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بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 


كاملاً أو مجزأ أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


كتاب الوصايا الأول 
فى الحض على الوصية 
ومن تركها أوقللها ‏ والتشهد فيها 

وقد أذن تعالى فى الوصية بقوله تعالى : 8 من بعد وصية يوصئ بها أو دين # (1) 
وأبان الرسول عليه السلام أن الوصايا مقصورة على الثلث فى قوله لسعد : «الثلث 
والثلث كثير » إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يد يتكفنفون 
الناس...2000 الحديث . 
يبيت الليلتين إلا ووصيته مكتوبة » (© . 

قيل : معناه » يبيت موعوكا . فلا ينبغى لمن له ما يوصى فيه من دين أو زكاة 
أو كفارة أو غير ذلك أنه يدع الوصية 2 وذلك واجب عليه : 

وإنما يرخص فى ترك التطوع قال نافع : كان ابن عمر يكتب وصيته » ثم ترك 
ذلك وقال: ما عندى ما أحدث فيه وصية رباعى حبس وحائطى صدقة» وما كان لى 
من شىء فقد أنفقته » فلما احتضر قال : قد كنت أطمع فى الحياة فالله أعلم به 
وأما الآن فلا أدرى أحدًا أحق به من هؤلاء 1 

قال : لي ل 2 ا 
دنال ل ا 0 


.)١11( سورة النساء‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك ( )١555‏ والبخارى ( 7777) ومسلم ( )١1178‏ من حديث عامر بن سعد بن 
أبى وقاص عن أبيه . 

(*) أخرجه البخارى (70817) ومسلم )١771(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

(:) سورة البقرة )١18-0(‏ . 
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وقيل لعائشة رضي الله عنها : أيوصى من يترك أربعمائة دينار وله عدد من 
الأولاد؟ 

فقالت : ما فى هذا فضل عن ولله . 

وقيل لميمون بن مهران : إن فلانًا مات وأعتق كل عبد له . 

فقال : يعصون مرتين» يبخلون به وقد أمروا بالإنفاق » فإذا صار لغيرهم 
أسرفوا فيه » لأن أوصى بالخمس أحب إلى من أن أوصى بالربع » وبالربع أحب 
إلى من الثلث » ومن أوصى بالثلث لم يترك شيئًا . 

وقال مر : الفلك وسظ لا بس ولا شطط .: 


«٠ 


00 
وكذلك فعل الصالحون وما زال ذلك من عمل الناس بالمدينة » وإنه ليعجبنى وأراه 

قال أشهب : وقال أيضًا : كل ذلك لا بأس به » تشهد أو لم يتشهد » وقد 
تشهد ناس فقهاء صالحون وترك ذلك بعض الناس وذلك قليل . 

وقال ابن القاسم : ولم يذكر لنا مالك كيف هو . 

وروى ابن وهب أن أنس بن مالك قال : كانوا يوصون أن يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمد رسول الله عبده ورسوله » وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله 
ربهم - عز وجل - ويصلحوا ذات بينهم إن كانوا مسلمين » وأوصاهم بما أوصى به 
إبراهيم بنيه ويعقوب 8 إن الله اصطفئ لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 [البقرة: 
»]٠‏ وأوصى إن مات من مرضه هذا . 

وروى أشهب عن مالك فى «العتبية » و « المجموعة » و «كتاب محمد »© : 
قيل: أن رجلا كتب فى وصيته : أؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره . 

قال : ما أرى هذا إلا كتب الصفرية والإباضية قد كتب من مضى وصاياهم » 
فلم يكتبوا مثل هذا . 


كتاب الوصايا الأول/ فيمن أوصى بعتق عدد أو جزء من عبيده... ل 0 “, 
فيمن أوصى بعتق عدد أو جزء من عبيده » أوأوصى 
بذلك لرجل فماتوا أومات بعضهم 

قال ابن القسم : : ومن أوصى بعتق عبد من عبيده فماتوا كلهم بطلت الوصية. 

وكذتك ادن اوضق اله يعد “قمات العبد فلا حق :لقن :مال الميك., 

قال غيره : لأن ما مات أو تلف قبل للنظر فى الثلث » فكأن الميت لم يتركه» 
وكأنه لم يوص فيه بشىء ٠»‏ لأنه لا يقوم ميت ولا يقوم على ميت . 

قال ابن القاسم : ومن أوصى بعتق عشرة من عبيده ولم يعينهم وعدد عبيده 
خمسون » فمات منهم عشرون قبل التقويم عتق من الباقى عشرة أجزاء من ثلاثين 
جزءًا بالسهم» وهو ثلثهم خرج عدد ذلك أقل من عشرة أو أكثر . 

ولو هلكوا كلهم إلا عشرين » عتق نصفهم فى ثلث الميت . 

ولو هلكوا إلا خمسة عشر » عتق ثلثاهم. 

ولو هلكوا إلا عشرة عتقوا إن حملهم الثلث. 

وكذلك من أوصى لرجل بعدد من رقيقه أو أوصى بعشرة من إبله فى سبيل الله 
وله إبل كثيرة ‏ “قهلك بعضها + فغلى ما ذكرناة : 

قال مالك : ومن قال : ثلث رقيقى أحرار عتق ثلثهم بالسهم لا من كل واحد 
ثلثه . 

وإن قال : ثلثهم لفلان [ ق/١7/‏ 4ب ] فله ثلثهم بالسهم . 

فإن هلك بعضهم أو أوصى له بثلث غنمه فاستحق ثلثاهاء فإنما للموصى له 
ثلث ما بقى من العبيد أو الغنم » ولا يكون له جميع الثلث الباقى. 

وإن حمل ذلك الثلث » وسواء بقى ثلثهم أو أقل » فإن لم يقسموه كان شريكًا 
لهم بثلئهم . 

وإن أوصى له بجميع غنمه فهلك بعضها أو استحق . فللموصى له ما بقى إن 
حمله الثلث. 

وإن أوصى له بعشرة من غنمه وله مائة شاة » فللموصى له عشرها يدخل فيه ما 
دخل . فإن هلكت كلها إلا عشرة فهى للموصى له. 
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وإن كانت تعدل نصف الغنم إذا حملها الثلث . 

وإن أوصى له بعشر غنمه وهى مائة فهلكت كلها إلا عشرة » لم يكن للموصى 
له إلا عشر ما بقى . 

وقال ابن الماجشون : سواء قال : عشرة من رقيقى أحرار وهم ستون » أو قال: 
سدسهمء فمات بعضهم فإنما يعتق سدس من بقى . 

ولو بقى منهم عشرة أو أقل لم يعتق إلا سدس من بقى . 

فوجه قول ابن القاسم إذا قال عشرة» يعتق وسمى العدد » فكأنه قصد ذلك 
العدد . 

فإذا لم يمت منهم أحد بقى أكثر من عشرة صار الورثة شركاء للعبيد وللموصى 
له بهم بأجزاء العدد » فوجب أن يقرع بينهم فى ذلك . 

فإذا وجبت القرعة سقط حكم العدد إذ لا تتفق قيمتهم» فإذا لم يبق إلا العدد 
الذى سمى لم تبق شركة توجب الاقتراع وكأن من مات منهم لم يكن » فصار كمن 
أوصى بعتقهم ولا عبيد له غيرهم . 

ووجه قول عبد الملك: أنه لما كان الحكم يوم الوصية عتق سدسهم فكأن الميت 
قصد ذلك ٠‏ وكأنه إذا لم يعينهم قصد الشركة بينهمء فالهالك بينهم والباقى بينهمء 
فلايعتق إلا سدس من بقى » وعلى هذا القول لو كانت غنمًا فتوالدت لكان 
للموصى له سدس الجميع » فيكون له ذلك فى الأمهات والأولاد » لآنه كالشريك 
مع الورثة . 

وروى البرقى عن أشهب : فيمن أوصى لرجل بعشرة من إبله وهى مائة » 
فولدت ماثة أخرى ٠‏ قال : فله عشرها بولادتها .» وكذلك الغلة مثل الولادة » ولم 
يذكر على أى قول بناه أعلى قول ابن القاسم أو على قول عبد الملك . 

م : وهذا لا يختلفون فيه لأن ابن القاسم يجعله شريكًا للورئة بقدر العدد إذ 
ليس شيئًا بعينه » فإذا نمت وجب أن يكون النماء بينهم » إذ لا مزية لأحدهم على 
الآخر. 

وكذلك هو عند عبد الملك . 


كتاب الوصايا الأول/ فيمن أوصى بشراء نسمة للعتق فماتت قبل العتق... ل 4 

م: ولأشهب قول آخر تركته. 

وقال سحئون : فيمن أوصى لرجل عشرة شياه من غنمه وهى ثلاثون» فصارت 
بعد موته بولادتها ستين: أن له خمسها. 

وكأنه بناه على قول ابن القاسم فكما بقاء التسمية إذا نقصتء. فكذلك بقاءها إذا 
زادت ٠»‏ وكأنه قال : عشر شياه من غنمى . 

م : والأشبه ما قدما أنه كالشريك . 

قال فى كتاب العتق : وإن قال عند موته : أثلاث رقيقى أحرار أو أنصافهم » 
عتق من كل واحد منهم ما ذكر إن حمل ذلك الثلث.وإن لم يحمله عتق ما حمل 
ثلئه من كل واحد بالحصاص بغير سهم. 

وقال بعض أصحابنا : وأما لو قال: أثلاث رقيقى لفلان. 

فإن له ثلثهم بالقرعة ٠»‏ لأنه شريك فى كل واحد . 

ومن له جزء فى رقيق جمع له نصيبه عند التقاسم » بخلاف العتق إذ لا يستبد 
أحدهم بالعتق دون صاحبه » وقد تساووا فى الوصية فلا يفضل بعضهم على بعض. 

وفى الوصية لفلان أين ما وقع لفلان فى الرق يقع» فلا يفرق على هذا نصيبه 
لغير منفعة تصل إلى العبد » بل جميع نصيبه لواحد أنفع له » فاعلم ذلك. 

فيمن أوصى بشراء نسمة للعتق فماتت 
قبل العتق : أوتلف ثمنها : أوجنت ١»‏ أوجنى عليها » 
أولحق دين بعد العتق 

قال ابن القاسم : ومن أوصى بنسمة تشترى فتعتق ٠‏ لم تكن بالشراء حرة حتى 

تعتق » لأنه لو قتله رجل أدى قيمته قيمة عبد » وأحكامه فى جميع أحواله أحكام 


فإن مات بعد الشراء وقبل العتق كان عليهم أن يشتروا رقبة أخرى إلى مبلغ ثلث 
اميت . 


قال محمد عن ابن القاسم : ثلث ما بقى هكذا أبدا . 
قال محمد: ما لم تمت بعد قسمة الميراث » فهاهنا إنما يشترى إن بقى من الثلث 
الأول شىء . 
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وقال يحيى بن عمر : إذا مات العبد قبل اقتسام الورثة المال أو بعد » فذلك 
سواء عليهم أن يشتروا رقبة أخرى من ثلث ما بقى أبدا حتى لا يبقى من المال شىء. 

قال فى « كتاب محمد » : وكذلك لو أخرج ثمن العبد فسقط » فعليهم أن 
يشتروا عبدا من ثلث ما بقى ما لم يتلف بعد قسمة الميراث » فإنما يشتروا إن بقى من 
الثلث الأول بشىء بمنزلة موت العبد سواء. [ ق /؟١7‏ / 4ب ] قال: ولو هلك 
الباقى قبل القسم لعتق الأول أبدًا من ثلث ما بقى رقبة أخرى . ما لم ينفد عتقه أو 
يقسم المأل . 

فإن قسم المال وقد أخرج ثمنه فذهب . فلا شىء على الورثة » لأن المقاسمة 
كالمفاصلة بين الورثة وبين الميت فى ثلثه . 

قال: إلا أن يكون معه فى وصايا نفدت فليؤخذ مما أخذ ما يبتاع به رقبة » لأن 
العتق مبدى عليه إلا أن يكون معه فى الوصايا بأمر الواجب ما هو علة » فيكونان 
فى الثلث سواء . 

ولو بقى بيد الورثة من بقية الثلث شىء فيه ثمن رقبة أخذ ذلك منهم بعد القسم 
واشترى به رقبة » ونفذ لأهل الوصايا وصاياهم . 

قال محمد : ولو جنى العبد قبل العتق خير الورثة » فإما أسلموه واشتروا غيره 
من ثلث ما بقى ٠»‏ أو فدوه فأعتقوه هو أو غيره . 

محمد : فإن أسلموه فكأنه لم يكن أو مات » ويعتقون غيره من ثلث ما بقى. 

وإن فدوه فمن ثلث ما بقى لا بأكثر منه » كأنهم ابتدؤوا شراءه وذلك إن لم 
يكن قسم بالثلث . 

قال أصبغ : يرجع فى هذا إلى باقى الثلث الأول. 

قال محمد : يريد إذا كان قد قسم به وقسم للورثة بالثلثين فينفذ لهم » ولا 
يرجع عليهم فى ثلثهم بشىء فى موت الرقبة ولا فى إسلامها » لأنه صار ضمان كل 
قسم من أهله . 

محمد : وذلك بعد اقتسام المال والفراغ منه. 

وقال ابن حبيب عن أصبغ : إذا ماتت الرقبة قبل العتق أو عزل ثمنها ليشترى به 


كتاب الوصايا الأول/ فيمن أوصى بشراء نسمة للعتق فماتت قبل العتق ...ل ١١‏ 
فتلف ٠‏ فإن لم يفرط الوصى فى إنفاذ عتق المشترى أولا فى تأخيره الشراء بالثمن 
المعزول لم يضمن ٠»‏ ولا يرجع فى الثلث بشىء إن كان قد فرق فى أهل الوصايا. 

ولو كان فضل منه فضل أو كان بحاله» فالقياس أن لا يرجع فيه بشىء » ولكن 
استحسن أن يشترى من بقيته رقبة ثانية ولو جنت والجناية فيها كموتها . وإن جنى 
عليها جناية لا يجزئ مثلها فى الرقاب يبعث للميت » واشترى بثمنها مع الأرش 
رقبة» وإن لم تنقصها عتقت وأعين بالأرش فى رقبة . 

وإن فرط فى عتق المشتراة حتى ماتت » أو فى الشراء حتى تلف الشمن ضمن 
الشمن. 

وكذلك إن فرط حتى جنت » وإن جنى عليها فذلك للميت على ما قلنا فيه إن 
لم يفرط . 

ولو أوصى الميت بذلك الورثة فسواء فرطوا أو لم يفرطوا . 

وإن ماتت أو جنى عليها أو جنت فلابد أن يعتقوا من ثلث ما بقى رقبة أخرى» 
لأنه لا ميراث لهم إلا من بعد إنفاذ الوصايا » وهم الذين ولوا ذلك . 

ولو كانت رقبة بعينها سواء أوصى إلى وصى أو إلى ورثة » إذا ماتت فلا شىء 
عليهم» فرطوا أو لم يفرطوا . 

وإن جنت والثلث يحملها فذلك دين عليها وهى حرة وإن لم يحملها قسمت 
الجناية على ما عتق منها وما رق . 

وإن جنى عليها فالأرش لها وهى حرة . 

وكذلك سمعت ابن القاسم يقول فى ذلك كله . 

فصل 

ومن ؛ المدونة »: ومن أوصى بعتق نسمة تشترى » ولم يسم ثمنّا » أخرجت 
بالاجتهاد بقدر قلة المال وكثرته . 

وكذلك إن قال عن ظهارى . 

لود + قال أقتيب الأ عظر إلن قله الماله وككرته . ولكق: تتسعرىءزقبية 
وسطةء. كما قيل فى الغرة . 
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ولو عجز الثلث عن رقبة وسطة اشترى بمبلغه . 

ولو كان هو المعتق عن نفسه أجزأه قلة الثمن » وإن كان عن واجب » وإن كان 
رضيعا . 

وأما إذا أوصى بنسمة ولم يسم الثمن » فيخرج رقبة وسطة فى الواجب وغيره 
ويحاص به أهل الوصايا » وهذا الاستحسان . والقياس أن يحاص بقيمة أدنى 
النسم» كما يجزئ عن المظاهر وقاتل النفس . والأول أحب إلى » كما قلت فى 
المتزوجة على خادم أنها تكون وسطة . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : وإن سمى ثمنًا لا يسعه الثلث » اشترى 
بثلئه إن كان فيه ما يشترى به رقبة . 

فإن لم يبلغ فى التطوع شورك به فى رقبة : 

وإن لم يبلغ أعيد به فى مكاتب فى آخر نجومه . 

وإن سمى ثمئًا فيه كفاف الثلث فاشترى ما أوصى به فأعتقها عنه ثم لحق الميت 
دين يغترق جميع ماله رد العبد رقًا : 

وإن لم يغترق الدين جميع ماله رد العبد وأعطى صاحب الدين دينه » ثم عتق 
من العبد مقدار ثلث ما بقى من مال لميت بعد قضاء الدين » ولا يضمن الوصى إذا 
لم يعلم بالدين . 
فيمن أوصى أن يشترى عبد فلان » أو ليعتق » أوأن يباع عبده من 

فلان , أوممن أحب العبد , أوممن يعتقه 

قال مالك : ومن قال فى وصيته : اشتروا عبد فلان لفلان » أو فاعتقوه» أو 
بيعوا عبدى من فلان » أو من أحب ». أو ممن يعتقه » فامتنع المشترى أن يشتريه بمثل 
ثمنه » أو امتنع البائع الذى يبتاع منه أن يبيعه بمثل الثمن » فإنه يزاد فى المشترى 
وينقص فى المبيع ما بينك وبين ثلث ثمنه » لا ثلث الميت ٠‏ وإن لم يذكر الميت أن 
يزاد أو ينقص . 

قال أبو محمد : قال بعض أصحابنا : إنما قال ذلك لأنه قد علم أن الميت قد 
قصد التخفيف فى ثمن المبيع والتوفير فى ثمن المشترى إذا احتيج إلى ذلك فخفف 
الثلث [ ق / 77/ كب ] بالاجتهاد وإذا هو بين القليل والكثير ووفر فى المشترى 


كتاب الوصايا الأول/ فيمن أوصى أن يشترى عبد فلان... معشجي بستكت ١‏ 


على هذا. 

قال ابن حبيب : قال أصبغ : وخالف ابن وهب مالكمًا فى ذلك » فقال يزاد فى 

قال أصبغ : ولو قال : اشتروا عبد فلان بالعًا ما بلغ » فإنى أستحسن أن يزاد 
فى هذا إلى مبلغ ثلث الميت كقول ابن وهب فى الوجه الأول. 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : فإن أبى المشترى أن يأخذه إلا بأقل من 
يختلف . 

أما الموصى أن يشترى فيعتق فليستأنى بثمنه يزيد ويبدأ على الوصايا » فإن بيع 

وقال فى الوصايا الثانى : بعد الاستيناء والإياس من العبد . 

وروى ابن وهب وغيره عن مالك : أن الثمن يوقف ما رجى بيع العبد إلا أن 
يفوت بعتق أو موت. 

قال سحئون : وعليه أكثر الرواة 5 وهذا وفاق لقول ابن القاسم 2 وكذلك روى 
ثمنه» أو ما حمل الثلث منه وإن قل. 

وقاله محمد 3 وقاله أشهب عن مالك وخالفه » وقال : لا يستأنى به إذا أبى 
ربه البيع 3 
كالذى رد الوصية » وهو أشبه . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم وإما يشترى لفلان إن امتنع سيده من بيعه 
ليزداد ثمنًا دفع إليه ثمنه وزيادة ثلث ثمنه للموصى له 

فإن امتنع من بيعه أصلاً ضمنا العبدء عاد ذلك ميرانًا وبطلت الوصية . 

وقال غيره : إن امتنع سيده من بيعه ضمنا منه بالعبد أو لزيادة لم يلزم الورثة 
أكثر من زيادة ثلث الثمن 3 وليكن ثمنه موقوقًا حتى يؤايس من العبد » فإن آيس منه 
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رجع المال ميرانًا ولا شىء للموصى له » لأن الميت إنما أوصى له برقبته لا بمال . 

سحئون . وهذا أصح : 

م : ووجه قول ابن القاسم أن الميت لما أوصى أن يشترى عبد فلان لفلان » 
فكأنه إنما قصد بالوصية المشترى له . وأن المشترى منه لو باعه بمثل ثمنه وثلث ثمنه 
كان العبد للمشترى له . فلما امتنع هذا من بيعه عاد ما بدل فيه إلى المشترى له » 
لأن ذلك عوضه . 

م : وكان يجب على قياس قوله فى الذى يباع منه فأبى أن يشترى بوضيعة 
الثلث أن يدفع ثلث ثمنه له أن يكون فى المشترى منه إن امتنع من بيعه بمثل ثمنه 
وثلث ثمنه أن يدفع ثمنه له » لأنه لو باعه بمثئل ثمنه لم يكن للمشترى له غير العبد» 
والزيادة إنما زيدت للمشترى منه فلا وجه لدفع ذلك إلى المشترى له ٠‏ فإما أن يكون 
للمشترى منه أو يكون ميرانئًا » وقاله بعض القرويين 5 

قال: وإذا أوصى الميت بوصايا » وأوصى أن يشترى عبد فلان لفلان ونظر ما 
يقع له فى الحصاص ٠‏ فوجد أقل من ثمن العبد وزيادة ثلث ثمنه » وامتنع البائع أن 
يبيع على قول من جعل أن لا شىء للموصى له فى الثمن » فيرجع ذلك إلى 
الورئة» ولا يقسم منه لأهل الوصايا كرد بعض أهل الوصايا وصاياهم أن الورثة 

قال ابن القاسم : وأما الذى قال يبيعوه من فلان فطلب المشترى وضيعة أكثر من 
ثلث ثمنه فإنه يخير الورثة بين بيعه بما سئلوا أو يقطعوا له بثلث العبد بتلا. 

وأما الذى يباع من أحب وليس من رجل بعينه » فيطلب المشترى وضيعة أكثر 
من ثلث ثمنه» فإنه يخير الورثة بين أن يبيعوه بما سئلوا أو يعتقوا ثلث العبد. 

وروى غير واحد عن مالك أن الورثة إذا بدلوه بوضيعة الثنلث فلم يوجد من 
يشتريه إلا بأقل » فليس عليهم غير ذلك . 

قال ابن وهب : وقال مالك : هذا الأمر عندنا 5 

م : وذلك أنه لما امتنع من الشراء بوضيعة الثلث» فكأنه رد الوصية لأن الميت 
إنما أوصى له بالحطيطة بشرط شرائه » وهذا أشبه . 


كتاب الوصايا الأول/ فيمن أوصى أن يشترى عبد فلان... ل 


قال ابن القاسم : وأما الذى يباع من يعتقه » فتخير الورثة بين بيعه بما أعطاه أو 
يفوا قلت العيدا:.. 

وهذا ثما لم يختلف فيه قول مالك . 

م : وكذلك عن ابن القاسم فى الرابع من الوصايا من كتاب ابن المواز فى هذا 
كله. 

وإن مالا لم يختلف قوله بما هو أصوب » وبه أخذ فى البيع للعتق كما ذكرنا 
هاهنا . 

وقال ابن المواز : بل اختلف قوله بما هو أصوب . وبه أخذ أكثر أصحابه . 

فروى عنه أشهب فى البيع للعتق أو ممن أحب : أنه إن حمله الثلث فإنهم إن لم 
يجدوا من يأخذه بوضيعة ثلث الثمن واستؤنى به » فلم يوجد فلا شىء عليهم فيه. 

وإن لم يحمله الثلث خيروا بين بيعه بوضيعة ثلث ثمنه. 

وإما أعتقوا منه مبلغ ثلث الميت كله ٠‏ لا أنه يصير عتقًا مبتدأ على وصية لفلان 
فى المبيع رقبة للعتق أو ممن أحب . 

فإن بدلوه بوضيعة ثلث الثمن » فلم يوجد من يبتاعه واستؤنى به » فلا شىء 

وكذلك عن أشهب فى « المجموعة » قال فيها ولو قال : بيعوه من فلان » ولم 
يقل: للعتق » فلم يبيعوه منه بثلثى ثمنه » لأنه لا يخرج من الثلث قطعوا له بثلث 
المق :» 

ولو بدلوه بوضيعة الثلث فأبى سقطت الوصية . 

قال [ ق/ 75/ 9ب ] أشهب وسحئون: ليس للمريض أن يوصى ببيع عبلهه تمن | 
يعتقه إن لم يحمله الثلث وإن لم يحاب أولأً حكم له فى الثلثين» وليس عليهم بيعه 
بثلثى ثمنهء ولا بثمنه كله لو وجدوا من يشتريه بذلك » ولكنهم يخيرون بين بيعه 
بوضيعة ثلث ثمنه » أو يعتق منه محمل الثلث بتلاً . 

م :قال بعض الفقهاء : فإن قيل : لم لم يقل هاهنا : يبيعون منه ما حمل الثلث 
من العبد بحطيطة ثلث ذلك المبيع » كما قال فيمن أوصى أن يشترى عبد فلان. 
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قيل: لا يشبه هذا » لأن الميت حال على ثلثه لمن أوصى له به . فإن لم تجر 
الورثة قطعوا له بالثلث ولو بعنا منه ما حمل الثلث بحطيطة ثلث ثمنه لبقى للورثة 
ثلثا المبيع فبقى لهم من الثلث » وهم لم ينفذوا وصية الميت ٠‏ وهذا لا يجوز. 

وإن كان مع ذلك وصايا ضرب الموصى له بأن يشتريه بثلث ثمنه مع أهل 
الوصايا ؛ فما وقع له فى الحصاص فهو الذى يحط عنه » كذا وقع فى كتاب محمد 
وفى ذلك نظر » لأن الورثة عليهم بيع شىء من ثلثيهم . وهم قد أخرجوا الثلث » 
فيحاص فيه الموصى لهم ٠‏ إلا أن يريد : إن طاع الورثة بذلك » وإلا أسلموا لما وقع 
فى الخصاص . 

قال أشهب : ولو لم يملك غير العبد فأوصى بثلثه لرجل » وأن يباع منه بثلثيه 
بالقيمة » فلا وصية له فى الثلثين . 

وقال فى الذى يباع ممن أحب : إذا لم يجدوا من يأخذه بوضيعة الثلث ممن 
أحبء. أن الوصية تبطل . 

وأنكر قول من قال يعنى ابن القاسم ‏ يقال لهم بعد ذلك : بيعوه بما وجدتم » 
وإلا فأعتقوا ثلثه . 

وقال : لو كان هذا لقيل لهم أول مرة . 

ولو كان هذا أصلاً لكان إن لم يفعلوا عتقوا منه مبلغ ثلث الميت . 

هذا حكم ما حلت فيه الوصايا . 

قال أشهب وعبد الملك: فى الذى يباع من أحب وأوصى بوصايا وضاق الثلث» 
قال: يقال للورثة إما أجزأتم وإلا فاخلعوا الثلث . 

فإذا خلعوه دخل العتق وبدئ فى الثلث ٠‏ فإن فضل شىء كان لأهل الوصايا . 

وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم فى ١‏ العتبية ». 

وفى « كتاب محمد ؛ : إن كان معه وصايا حاص بثلث ثمنه » فما وقع له فى 
الحصاص فهو الذى يوضع لمن أحب العبد أن يشتريه . 

يريد : إن رضى الورثة بذلك ٠‏ لأن بقيته لا يلزمهم بيعه الآن من ثلثيهم . 

وينبغى على مذهب ابن القاسم القائل : إن لم يشترى أن يعتق ثلثه » أن يقول: 


كتاب الوصايا الأول/ فيمن أوصى أن يشترى عبد فلان... ‏ _ بل ١7‏ 
إنه يبدأ على الوصايا ٠»‏ فيعتق منه ما حمل الثلث . 

محمد : وقال أشهب عن مالك إذا أوصى أن يباع ممن أحب وأوصى بوصاياء 
فليوضع ثلث ثمنه ولا يبدأ على الوصايا . 

وإن أوصى أن يباع رقبته للعتق وضع ثلث ثمنه وبدئ على الوصايا. 

قال أشهب : وإذا بيع للعتق كما ذكرنا ثم طرأت وصايا » فلا يضر ذلك ولو 
تركب ري ا 

لاقوار ظرا وين لردتعظة ووم عن إنيع اهن 0101لا نيعون الال 

السام تاد دان 

وإن لم يكن كذلك وقد بيع ممن أحب فأعتقه المبتاع » فليرجع على المشترى فيما 
وضع له ويمضى عتقه إياه. 

قال ابن القاسم وأشهب عن مالك فى الذى أوصى أن يباع عبده رقبة » أو قال: 
من فلان » أو ممن أحب » فإنه يوضع فيه ثلث ثمنه وتجبر الورئة على ذلك إذا حمله 
الثلث » ولا يبدأ على الوصايا » إلا الذى يباع رقبة للعتق . 

قال أشهب : وإذا قال : بيعوه نسمة للعتق ولم يقل : من فلان فليس عليهم 
ذكر الوضيعة ولهم بيعه مما يمكنهم . إلا أنهم إن لم يجدوا فليحطوا ما بينهم وبين 
ثلث ثمنهء لأن الوصية فى هذا للعبد لا للمشترى فإن قال : بيعوه من فلان لعتق أو 
غيره فعليهم أن يخبروه بالوصية » لأنها وصية له. 

وإن لم يخبروه رجع عليهم بما زاد على ثلثى الثمن . 

وقال ابن القاسم : ليس على الورثة إعلام المشترى بذلك . 

وقال أشهب : قال فيمن أحب العبد » فهى وصية للعبد » ولهم أن يخبروا 
المشترى بالوصية . 

وقاله أشهب عن مالك فى ١‏ العتبية » و « المجموعة ». 

قال فى كتاب « محمد ) : وإن قال : بيعوه » ولم يقل للعتق » ولا من فلان» 
ولا تمن أحب ». فليس بشىء ولهم أن لا يبيعوه لأنه لم يوص لأحد . 

ولو قال : يخير فى البيع أو البقاء لبيع إن خرج من الثلث وشاء العبد » لأن 
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ذلك وصية للعبد » إلا أنه لا يوضع لمشترى شىء ٠»‏ لأنه بيع غير مقرر ولم يخص 
أحدا بعينه لشرائه . 

وإذا أوصى أن يباع عنده ممن أحب 4 أو من فلان فأعتقه الورثة فليس لهم 
ذلك» وليبيعوه منه بوضيعة الثلث . 

ولو قال ا بيعوه تمن يعتقه » فشاء الورثة كلهم عتقه . فذلك لهم ومن 
«المجموعة » قال ابن كنانة فى الموصى أن يباع نمن أحب فلا يقام للمزايدة 2 ولكن 

قال أبو محمد : يريد هذا أو هذا فليتزايدا عليه» فمن وقع له وضع عنه ثلث 
ذلك الثمن . 

قال أبو محمد : أراه يريد أن يتزايدا على أن يحط الثلث » وإلا فلم يحطا وقد 
تطوعا بالزيادة . 

قال ابن كنانة : وكذلك لو قال بيعوه رقبة للعتق قومه العدول ثم يحط ثلث 
تلك القيمة » ويبدأ هذا على أهل الوصايا . 

وقال أشهب فى الذى يباع بمن أحب : إن حمله الثلث ولم يجدوا من 
[ ق/ /5١‏ 4ب ] يأخذه بوضيعة الثلث فله أن ينتقل إلى غيره ممن أحب وإلى ثالث 
ما لم يطل ذلك حتى يضر بالورثة . 

م: قال بعض القرويين : وإذا أوصى أن يباع عبده من فلان يجعل فى الثلث 
قيمة رقية العبد . 

وإذا باع عبده فى مرضه وحابى فيه تجعل فى الثلث المحاباة : 

والفرق بتل البيع على نفسه وعلى الورثة » والذى أوصى أن يباع إنما ألزم ذلك 

وإذا أوصى أن يباع عبده من فلان فكان قيمة العبد ثلثين دينارً » أو أوصى 
لرجل بعشرة أو بعشرين وترك من المال سوى العبد ستين ٠»‏ فوصيته كلها جائزة لأن 
ثلثه حملها » لأن ما أوصى به من الدنانير يجعل فيما يأخذه الورثة من الذى أوصى 
أن يباع منه العبد » لأن العبد قيمته ثلاثون يحط لمشتريه عشرة ويؤخذ منه عشرون 


كتاب الوصايا الأول/ فيمن أوصى بعتق عبده أو جاريته... لل ١94‏ 
فجعل ذلك فى وصية الميت . 
فيمن أوصى بعتق عبده أوجاريته ) 
أوبيعها رقبة فلم يقبلا 

قال مالك : ومن أوصى فى مرضه بعتق عبده فلم يقبل العبدء فلا قول له » 
وهو حر إذا مات سيده من الثلث » أو ما حمل من الثلث منه. 

قال أصبغ : وكذلك الجارية . 

قال: وإن أوصى أن تباع جاريته ممن يعتقهاء فقالت الجارية : لا أريد ذلك فإن 
كانت الجارية من جوارى الوطء فذلك لها » وإلا بيعت تمن يعتقها. 

قال أبو زيد عن ابن القاسم : وإن اختارت الرائعة أن تباع بغير شرط العتق » 
فللورثة حبسها أو بيعها . 

محمد : فإن بيعت بغير شرط العتق لم يوضع من ثمنها شىء. 

وإن بيعت بشرط العتق » وضع ثلث ثمنها. 

وقال أشهب فى ١‏ المجموعة » فى التى أوصى أن تباع للعتق : فإن أراد السيد 
الضرر بها » مثل أن تعصيه والرجاء لمثلها فى الملك » أفضل أن تتخذ للولد . وإذا 
عتقت لم يتزوجها أحد إلا أوباش الناس فلها أن تأبى . 

وإن كانت من الوخش فليتبع للعتق وإن كرهت ٠‏ لأن العتق أرجى لهاء لأنها 
فى الملك تمتهن وتستخدم . 

وقال ابن المواز : ولأن العتق أضر بالجارية النفيسة . 

وقد أبطل مالك وصية ابن سليمان أن تعتق جواريه بعد سبعين سنة ورآه من 
الضرن. ؛. 

قال سحنون فى « المدونة » و ١‏ المجموعة : وقد قيل : لا يلتفت إلى قولها . 
كانت رائعة أو غير رائعة وتباع للعتق إلا أن لا يوجد من يشتريها بوضيعة ثلث 
الثمن. 

وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم مثل ما تقدم من التفرقة بين الرائعة وغيرها. 
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قال: وقال أصبغ : وكذلك لو قال لورثته : أعتقوها » فقالت : لا أحب » 
فهو مثل قوله بيعوها تمن يعتقها . فى القياس ٠»‏ ولكنى أستحسن إن حملها الثلث أن 
تعتق . 

فإن لم يحملها . أو كان إنما قال : يعتق نصفها أو ثلشها ولم ترد ذلك وهى 
رائعة » فالقول قولها . 

وهذا إذا قال افعلوا » ولم يقل هى حرة إذا مت » أو نصفها حر . فأما إذا قال 
هذا فلا ينظر إلى قولها وينفذ ذلك . 


٠ 


ل 
تخير فى البيع أو العتق » فذلك لها. 

فإن اختارت البيع ثم بدا لها فى العتق قبل أن تباع » فذلك لها. 

قال ابن القاسم : وإن اختارت العتق فلم تقوم حتى بدا لها فى البيع فذلك لها 
عندى . 

فإن قالت : بيعونى من فلان . وقالوا : نبيعك فى السوق ٠»‏ فذلك لهم ولا 
يوضع من ثمنها شىء وإن اختارت البيع فأرادوا حبسها فليس ذلك لهم إلا برضاها. 

وإن رضيت ترك البيع وأن يبقى لهم ثم شاؤوا بيعها » فذلك لهم . قال عنه أبو 
زيد . 

وإن اختارت البيع أو العتق ثم رجعت عنه » فإن كانت فى غير إيقاف 
سلطان ولا بحضرة عدول ليخبروها فيشهدوا بذلك ٠»‏ فلها الرجوع ما لم يوقفها 
القاضى أو تشهد البينة بما اختارت . 

قيل : فإن سألها الشهود عن رأيها فى نفسها ولم يقفوها للاختيار فى أمرها 
وقطع اختيارها ؟ 

قال: ذلك عندى سواء أوقفوها للقطع ما فى يدها » أو لم يوقفوها إلا على 
وجه الاختيار » فلا رجوع لها وهو سواء . 

قال عنه عيسى وابن عبدوس . وإن اختارت البيع ثم ردت بعيب فأرادت أن 
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ترجع إلى العتق » فليس لها ذلك . 

قال مالك : وإن أعتقها بعض الورثة قبل أن تخير فليس عتقها بشىء وتباع إن 

فيمن اشترى ابنه أو أباه فى مرضه ؛ أو 
أوصى بشرائه بعد موته 

قال مالك : ومن اشترى ابنه فى مرضه جاز أن يحمله الثلث وعتق وورث باقى 
[[فق/"/ 4ب ] المال إن كان وحده 3 أو حصته مع غيره. 

قال ابن المواز : اشتراه بأكثر من ثلثه عتق منه ما حمل الثلث ولم يرثه. 

قال عيسى : عن ابن القاسم فى ١‏ العتبية » : شراؤه إياه جائز لا يرد فإن حمله 
الثلث عتق وورث » وإن لم يحمله الثلث عتق منه ما حمله الثلث ورق ما بقى 
للورثة . 

فإن كان الورثة ممن يعتق عليهم عتق ما بقى عليهم . 

قلت : فإن اشترى إياه بماله كله وورثته ممن يعتق عليهم » أيجور اشتراؤه إياه؟ 

قال : شراؤه جائز ويعتق عليهم 1 
مثل ما فى ١‏ المدونة » . 

قال : وقال ابن وهب : إذا اشترى ممن يعتق عليه وكان يحجب من يرث المشترى 
ويرث جميع المال كان ابنه أو غيره فإنه يجوز شراؤه إياه بجميع ماله أو بما بلغ 3 

م ل ا يشتريه إلا 
ال ان 0 
أو ممن لا يحجب ولا يكون له من الميراث شىء 1 

وقال غيرهم : كل من يجوز له استلحاقه جار اشتراؤه بجميع ماله. شركه فى 
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الميراث غيره أو لم يشركه » لأنه لو استلحقه ثبت نسبه وميراثه . 

م: وكذلك روى ابن حبيب عن ابن الماجشون . قال : ولا يجوز له أن يشترى 
سوى الابن من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات . لأنه لا يستلحقهم وهذا قول 
المدنيين » ابن دينار وابن نافع وغيرهما . 

قال: وقال ابن القاسم عن مالك : له أن يشترى الابن والأب وغيره بالثلث 
ويرثه » وقاله أصبغ . 

وقال ابن المواز : اختلف قول أشهب » فقال مرة : له شراء ابنه بماله كله إذا لم 
يكن معه وارث يشاركه » أو يكون ثم وارث يرث فى رق الولد ويحجبه الولد أن لو 
كان حرا . 

فأما إن كان معه مشارك فى الميراث » فليس له أن يشتريه إلا بالثلث فأقل » 
وكذلك يقول فى كل من يعتق عليه » وأنكر قول مالك : لا يشتريه إلا بثلثه» ولم 
يفصل . 

وروى عنه البرقى جوايًا كقول مالك. 

م: قال بعض فقهاء القرويين: لا يجوز عند ابن القاسم أن يشتريه بأكثر من 
ثلثه» يريد على مذهبه فى ١‏ المدونة » . 

قال : ووجه هذا القول كأنه يقول : إنما للميت التصرف فى ثلثه » فإذا اشترى 
به ابنه جاز » والحكم يوجب له الميراث ٠»‏ لأن نسبه منه كان ثابًا قبل اشتراته . 

فإن قيل : فالعتق لا يصح إلا بعد التقويم » فكيف يصح وقد مات عنه السيد 
وهو فى حكم العبيد ؟ قيل : هذا هو القياس . 

وقد قال أصبغ : لا يرث بحال. لأنه لا يعتق إلا بعد الموت . 

واستثقل ابن عبد الحكم توريثه إذا اشتراه فى مرضه بثلثه » وقال : كيف يرثه 
وهو لو أعتق عبد بتلاً لم يوارث أحرار ورثته حتى يقوم فى الثلث بعد موته إلا أن 
يكون له أموال مأمونة » ولكنه استسلم لقول مالك : ابتاعا له. 

وقال أشهب : فإن اشترى ابنه وأخاه فى مرضه » فإن كان ذلك واحدا بعد 
واحد بدأ بالأول فالأول فى ثلثه . 
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فإن كانا فى صفقة ٠»‏ فعلى قياس قول مالك يتحاصان. 

وفى قولى أبدأ بالابن وأعتقه إن كانا أكثر من الثلث وأورثه ؛ يريد: على مذهبه 
الذى يرى أن يشتريه بجميع ماله إذا لم يكن معه وارث . 

قال محمد : بل إن حمله الثلث بدأ به وعتق. وإن بقى من الثلث شىء عتق فيه 
الأخ أو ما حمل منه. 

وإن اشترى أخاه أولاً » فإن لم يحمله الثلث عتق منه محمل الثلث وعتق الابن 
فى بقية ماله» وورثه إن خرج كله . 

وإن لم يخرج كله لم يعتق منه إلا بقية الثلث بعد الأخ » وقاله أيضًا أشهب. 

وقال فى رواية البرقى : إذا كانا فى صفقة تحاصاه. 

وقال ابن القاسم: إذا اشترى أخاه فى مرضه عتق عليه منه محمل الثلث معجلاً 
ورق باقية وإن صار إلى من يعتق عليه بقيته . 

ومن ؛ المدونة » : قال ابن القاسم وإن أعتق عبدا له فى مرضه واشترى ابنه 
فأعتقه » وقيمته الثلث أن الابن مبدأً ويرثه لأن مالكًا لما جعله وارئًا كمن اشتراه 


صحيحا . 


م : وفى هذا الاحتجاج نظر ١‏ لأنه إذا كان كمعتق فى الصحة فيجب أن لو بتل 
عتق عبده واشترى ابنه أن الابن يبدأ به » وفى ذلك رجوع عن البتل» وهو لا يقدر 
أن يرجع عنه. 

م: وإنما الحجة فيه أنه كمن بتل عتقه فى مرضه . لأنه لو صح لم يكن له 
الرجوع فيه وإنما ورثه استحسانًا لأنه كأنه لم يزل حرا من يوم اشترائه » ألا ترى أن 
المبتل فى أحد القولين إذا اغتل غلة بعد التبتيل أنه يقوم وحده فى الثلث » وكأن 
الغلة لم تزل ملكا له من يوم التبتيل . 

قال ابن القاسم : ومن أوصى أن يشترى أبوه بعد [ ق / 71 / 4ب ] موته فإنه 
يشترى ويعتق فى ثلثه » وإن لم يقل: فأعتقوه . 

يريد : وكذلك كل من يعتق عليه إذا أوصى بشراء أبيه . 
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فيمن شرط فى وصيته إن مات من مرضه 
أوفى سطره؛ ثم برئ أوقام 

قال ابن القاسم : ومن قال لعبده لفظًا بغير كتاب » أو بكتاب أقره عبده إن مت 
من مرضى هذا أو سفرى فأنت حر » وقال : لفلان كذا . فهذه وصية عبد ملك » 
وله أن يغيرها ويبيع العبد إن شاء . 

وإن مات قبل أن يغيرها جازت من ثلثئه إن مات من مرضه ذلك أو فى سفره. 

قال مالك : فإن قام من سفره أو برئ من مرضه فلم يغيرها حتى مات » فذلك 
باطل ولا ينفذ منه شىء ٠»‏ إلا أن يكون كتب بذلك كتابًا ووضعه على يد رجل فلم 
يغيره بعد قدومه أو إفاقته وأقره على حاله ولم يقبضه حتى مات . فهذه وصية تنفذ 

قال سحنون : يريد لم يغيره ولم يقبضه » فهذه نافذة . 

وإن أخذه منه بعد البرء أو القدوم وأقره فى يده حتى مات فهى باطلة وإن أشهد 
عليها . 

م : وهكذا ذكر ابن المواز عن ابن القاسم مشروحا . 

وقال أشهب : إذا كان فى وصية هذا الشرط فمات فى مرض ثان أو سفر ثان 
تقدمت . لأنه لما أقرها فى المرض الثانى فكأنه عناه » وسواء قال : إن مت من 
مرضى هذا . أو فى مرضى . 

وكذلك فى السفر إذا مات فى سفر آخر . 

وإن مات عن غير مرض أو عن غير سفر لم يجز . 

وإن كانت وصية مبهمة فهى جائزة . مات فجأة أو عن مرض أو فى سفر أو 
حضر » يريد إن كانت وصيته فى يله . 

وقال أشهب فى ١‏ المجموعة » : والاستحسان أنه إن مات فى غير سفر ولا 
مرض أنها تنفذ إذا لم يغيرها ء لما علم أن قصد الناس فى ذكر السفر والمرض 
تخصيص ذلك. ألا ترى أن لو كتب :إن مت فى سفرىء» فبغته الموت قبل أن يسافر 
لكانت نافلة . 
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م: وقال بعض الفقهاء : وهذا بين إذا بغته الموت » فأما إذا سافر فرجع فالأشبه 
سقوطها . إلا أن يضعها على يدى عدل ولم يأخذها منه » إلا أن يكون عادة من 
أراد الوصية أن ذكرهم السفر والمرض لغو »ء وأن القصد منهم الموت لا يقصدون هذا 
السفر بعينه ولا هذا المرض بعينه» فيكون كما قال أشهب . 

وفى «المجموعة» من رواية عن مالك فيمن كتب وصيته : إن مت من مرضى 
هذا » فعاش بعدها سنين ثم مات» فوصيته تلك بيده لم يغيرها ولا أحدث غيرهاء 
لأنها نافذة جائزة . 

وقال عيسى عن ابن القاسم عن مالك فى ١‏ العتبية » : إذا وجدت وصية رجل 
بعد موته مكتوبة بخطه وشهد الشهود أنها خطه لا يشكون فيهء فإنها لا تنفذ ولا 
يجوز منها شىء » إلا أن يكون قد أشهد فيها على نفسه وإلا فلا تجوز . 

وكذلك روى ابن القاسم عن مالك فى «المجموعة »© » قال فيها : إذا شهدوا أنه 
كتابه بيده فلا تجوز لأنه لعله لم يعزم عليها وإنما كتبها ووضعها. 

وقال فى «( كتاب ابن المواز » فى الأول من الوصايا : وإذا أتى إلى الشهود 
بوصيته وقرأها عليهم إلى آخرها » قال : لا تنفذ إلا أن يقول لهم : اشهدوا على بما 
فيها » ولم يجعل إتيانه بها إليهم وقراءتها عليهم بنفسه مما ينفذها. 

وذكرها الشيخ أبو محمد فى ١‏ نوادره » وذكر فيها ما فى «العتبية» و «المجموعة» 
أنها لا تنفذ وإن قطعوا أنها خطة حتى يقول: اشهدوا على بما فيها . 

ولم يذكر فيها من جميع الدواوين التى أدخل فى نوادره عن مالك ولا عن أحد 
من أصحابه خلاف هذا. 

م: اختلف قول مالك فى «العتبية» فى الذى كتب : إن مت من مرضى هذاء أو 
من سفرى هذاء ثم يفيق أو يقدم » ثم يمرض فيموت فتوجد تلك الوصية بعينها ولم 
يذكر لها ذكر . 

فقال مالك مرة : إن وضعها على يد رجل فهى جائزة . 

وقال أيضًا : إذا وجدت تلك الوصية ولم يغيرها فهى جائزة . | 

قال فى « كتاب محمد ) : لأن أكثر وصايا الناس عند سفر أو مرض ثم يزول 
ذلك فيئق بوصيته أنها موضوعة ويقرها ٠»‏ فإنها نافذة . 
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قال سحنون: قول مالك فى المسألة الأأولى أجود . ولا ينبغى أن تجوز ١‏ إلا أن 
يجعلها عند غيره وإلا لم تجز . 

قال مالك فى ١‏ المدونة » : ومن كتب وصيته عند سفره أو مرضه ووضعها على 
يد رجل ٠»‏ ثم قدم من سفره أو برئ من مرضه . فقبضها من هى عنده وأقرها بيده 
حتى مات» وشهدت عليها بينة أنها هى الوصية ٠»‏ فهذه باطلة ولا تنفذء وإنما تنفذ 
إذا إلا أن يجعلها على يد رجل . 

يريد ولم يقبضها منه حتى مات. 

قال أبو محمد : هذا إذا شرط فى وصيته إن مات من مرضه هذاء أو من سفره 
هذا » ونحوه عن ابن القاسم فى كتاب « ابن المواز ») . 

وقال ابن شبلون : إذا قبضها من جعلها على يده [ ق / 78 / وب ] بطلت . 
وإن لم يشترط فيها ذلك وقبضه لها ممن هى فى يديه بطلها » بخلاف ما لو تركها 
على يده وهى مبهمة حتى مات ٠‏ هذه تتقدم ولم أروه. 

قال مالك : ومن كتب وصيته فى مرض أو صحة وأشهد عليها وأقرها عنده 
حتى مات ء» فهى جائزة . 

قال ابن القاسم : وهذا إذا كانت الوصية مبهمة لم يذكر فيها موته من مرضه ولا 
فى سفره . وإنما كتب فيها : متى ما حدث بى حدث الموت ». أو إن حدث بى 
حدث الموت » وأخرجها من يده أو كانت على يده فهى جائزة إذا أشهد عليها 
الشهود. 

فى الإشهاد على الوصية وفى تغييرها 

قال ابن القاسم : قال مالك : ومن كتب وصيته بغير محضر البينة ولا قرأها 
عليهم فدفعها إليهم مكتوبة وقال لهم : اشهدوا على بما فيها » فذلك جائز إذا عرفوا 
الكتاب بعينه فليشهدوا عليها. 

وقال ابن وهب عن مالك مثله » إذا طبع عليها ودفعها إلى نفر وأشهدهم أن ما 
فيه منه » وأمرهم أن لا يفضوا خاتمه حتى مات ٠‏ فذلك جائز. 

محمد : وقال أشهب : ذلك جائز » كانت مختومة أو منشورة » قرأها عليهم أو 
لم يقرأها إذا قال : لهم : اشهدوا على بما فيها وأنها وصيتى وأن ما فيها حق. 
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ل ل نشهد بأنها وصيتك ؟ 

فقال برأسه : نعم » ولم يتكلم » فذلك جائز . 

ومن « العتبية» : قال أصبغ : وسألت ابن وهب عن امرأة أوصت ودعت 
شهوداء د مده رما رو سر اه رار ا 1ه 
أسندتها إلى عمتى وما بقى من ثلثي فلعمتى » ثم ماتت ففتح الكتاب فإذا فيه : وما 
بقى من ثلثى فلليتامى والمساكين والأرامل؟ 

قال : أرى أن يقسم بقية الثلث بين العمة وبين الصنوف الآخرين نصفين 
بالسواء» كما لو كانت لرجلين » وسألت عنها ابن القاسم فقال فى مثله سواء. 

فصل 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم عن مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن من 
أوصى فى صحة أو مرض بعتق غيره فإن له أن يغير من ذلك ما بدا له ويصنع فيه ما 
شاء ما لم يمت . أو يطرح تلك الوصية ويبدلها بغيرها. 

قال فى ١‏ كتاب محمد »2 ولا يرجع فيما بتله. 

ومن « المجموعة » : قال ابن الماجشون : من صدر وصيته وكتب فيها : إن 
فلانًا حرء وفلانًا حر. 

قال : إذا أجراها مجرى الوصية فله الرجوع فيها. 

ابن القاسم : وإن كتب فى أمته أنها مدبرة إن لم أحدث فيها حدنًا » فهذه 
وضنية . 

قال فى ١‏ المجموعة » : إلا أن يفهم من قوله أنه أراد التدبير » فليس له أن يغير 
ذلك فيها . 

وإن قال: عبدى مدبر بعد موتى فهو كالوصية 


وقال عنه محمد : وإن قال: إن مت من مرضى هذا فعبدلى مذبر »© فلا يرجع 


وقال أصبغ : ينزل منه منزلة التدبير » ولو دبره على غيره فله أن يرجع فيه. 
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ومن ١‏ كتاب المدبر » : ومن قال : عبدى حر بعد موتى ٠»‏ فإن أراد التدبير » فهو 
مدبر وإلا فهى وصية . 
وقال أشهب : إن قال ذلك فى غير إحداث وصية فهو تدبير. 
فيمن فال فى وصيته : كل مملوك لى مسلم حر 
أوقال: عبدى حربعد موتى بشهر 

قال مالك : ومن قال فى وصيته إن مت فكل مملوك لى مسلم حرء وله عبيد 
مسلمون ونصارى» ثم أسلم بعضهم قبل موته » لم يعتق منهم إلا من كان يوم 
الوصية مسلما . لأنه لا أراه أراد غيرهم . 

م : قال بعض الفقهاء القرويين لعله فهم منه أراد عتق هؤلاء بأعينهم. فإن لم 
يكن قصد فالأشبه دخول من أسلم فى وصيته » لأن الموصى إنما يوصى فيما يكون 
له يوم الموت لا بأعيان من كان عنده » ألا ترى لو قال : إذا مت فعبيدى أحرار » 
فعنده عبيد يوم أوصى فباعهم واشترى غيرهم عبيدا أخر فمات عنهم » لكانت 
الوصية فى الذين مات عنهم ٠»‏ ولو كان القصد من كان عنده يوم أوصى لوجب أن 
لا يدخل من اشترى واختلف إن اشترى بعد الوصية عبيدا مسلمين» فقال ابن المواز 
عن ابن القاسم : إنهم يدخلون فى الوصية. 

وقال ابن حبيب عن أصبغ لا يدخلون فيها. 

قال ابن المواز : وإن لم يكن فى عبسيده يوم الوصية مسلمون » هاهنا من أسلم 
من عبيده أو اشتراه مسلماً يدخل فى الوصية. 

قال ابن القاسم فى « المدونة » : ومن قال فى وصيته : أعتقوا عبدى بعد موتى 
بشهر » أو قال : هو حر بعد موتى بشهر » فهو سواء : قال: لم يحمله الثلث خير 
الورثة بين أن يجيزوا أو يعتقوا الآن منه محمل الثلث بتلاً . 

فإن أجازوا الوصية خدمهم تمام الشهر ثم يخرج جميعه حرا » وهو قول 
مالك . 

وكذلك لو حمله الثلث خدم الورثة شهراً ثم جزئ . 


كتاب الوصايا الأول/ فيمن قال : فلان وصبىء أو قال : وصبى فى كذا... ا 59 
فيمن قال : فلان وصيى» 
أوفقال ٠:‏ وصيى فى كذا ؛ أوإلى مدة كذا [قَ / 10/حكب] 

قال ابن القاسم : ومن قال : اشهدوا أن فلانًا وصيى ٠»‏ ولم يزد على هذا فهو 
وصيه فى جميع الأشياء وإنكاح صغار بنيه ومن بلغ من أبكار بناته بإذنهن والثيب 
بأمرها » وفى النكاح إيعاب هذا. 

قال مالك فى « كتاب محمد): ومن قال : فلان وصيى » فقد بالغ فى 
الإيصاءء ويكون وصياً على كل شىء كمن سميت له الأمور. 

قال ابن القاسم وأشهب : وإذا أوصى بماله فهو وصى على ماله وولده. 

قالا فى « المجموعة » : وإن قال فلان وصيى على ولدى ٠»‏ كان إليه فيهم جميع 
الأمور من مال وغيره. 

ومن « المدونة » : وإن قال : فلان وصيى على كذا ‏ لشىء خصه ‏ فإئما هو 
وصيه على ما سمى فقط . 

وإن قال : فلان وصيى على قضاء دينى واقتضائه » أو قال فلان وصيى على 
مالى » أو فلان وصبى على بضع بناتى » أو قال : فلان وصيى حتى يقدم فلان 
فيكون القادم وصيى ٠»‏ فذلك كله جائز ويكون كما قال . 

م : وينبغى أن لو مات فلان قبل أن يقدم لكان هذا وصياً . لأنه إنما خلع هذا 
بقدوم فلان الغائب » فمتى لم يقدم فهو باق على الوصية . 

قال بعض الفقهاء : فلو قدم فامتنع » فالظاهر أن الأول قد سقط . لأنه علق 
نظره بغيبة فلان » فمتى قدم لم يكن له نظر إلا أن يكون المفهوم عنه أنه إذا جاء 
فقبل فيكون الوصى له » فمتى قدم فلم يقبل الوصية وجب أن يبقى هذا على ما كان 
عليه . 

ومن « المدونة » : قيل لمالك : فلو قال : فلان وصيى على قبض ديونى وبيع 
تركتى » ولم يوص إليه بأكثر من هذا » هل له أن يزوج بناته ؟ 

فقال مالك : لو فعل ذلك رجوت أن يكن مجزيًا » ولكن أحب إلى أن يرفع 
ذلك إلى السلطان فينظر السلطان فى ذلك . 
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محمد : وقال أشهب : له أن يزوج ولا يرفع إلى السلطان » وقاله ابن القاسم. 
وقال ابن القاسم : قال مالك فيمن أوصى بميراث بنت له صغيرة أن يدفع إلى 

فلان » أترى أن يلى بضعها؟ 
قال : نعم » وأراه حسئًا أن لو رفع ذلك إلى الإمام فينظر فيه. 

فى وصى الوصى ووصى الأم والجد والأخ 
قال مالك : وإذا مات الوصى فأوصى إلى غيره » جاز ذلك وكان وصى الوصى 

مكان الوصى فى النكاح والبيع وغيره . 
قال يحيى بن سعيد : وإذا كانا وصيين أو ثلاثة فأوصى أحدهم عند موته بما 

أوصى به إليه من تلك الوصية إلى غير شريكه جاز ذلك » وقاله أشهب وأباه 

سحنون . 
وقال يحيى بن عمر : قال سحئنون : لا يجوز لأحد الأوصياء أن يوصى إلى 

أحدء وإنما ذلك إلى الحاكم إن رأى أن يجعل مع الوصيين رجلا مكان الميت فعل » 

وإن رأى أن يقرهما ولا يجعل معهما غيرهما فعل. 
وكذلك فى ١‏ العتبية ) عن سحنون » ووجه ذلك أنه لا يستبعد أحد الأوصياء 


بفعل دون صاحبه . 

وإذا أوصى هو إلى غيره صار مستبدا بذلك دون الآخر . فلذلك لم يجز . 

قال ابن القاسم : وللمرأة أن توصى فى مالها فى إنفاذ وصاياها وعلى قضاء 
دينها. 


وإن لم يكن عليها دين فلا يجوز إيصاؤها بمال ولدها الطفلء» إلا أن تكون 
وصية للأب وإلا لم يجز . 

وسئل مالك عن امرأة أوصت بتركتها إلى رجل ولها ولد صغيرء والذى تركت 
نحو ستين ديناراً » فأجاز ذلك وخففه وجعل الرجل الذى أوصت إليه وصيًا على 
ذلك إن كان عدلاً. 


قال ابن القاسم : وذلك رأى 3 وهو عندى فيمن لا أب له ولا وصى . 


كتاب الوصايا الأول/ فى الوصى يقبل الوصية ثم يبدو له ؛ وكيف إن قبل بعضها- "١‏ 

قال فى « كتاب القسم » : وذلك من مالك استحسان وليس بقياس وقال غيره: 
لا تجوز وصية المرأة بمال ولدها فيما قل أو كثر . 

قال سحنون : قول غيره أعدل . 

قال ابن القاسم : وإذا كانت تركة المرأة كثيرة لم يجز ذلك ونظر فيه الإمام. 

وإذا هلك رجل وله أخ صغير فريد» ولا أب لأخيه ولا وصى ٠»‏ فأوصى بتركته 
التى يرثها أخوه منه وبأخيه لرجل » فإن كان الأخ وصيًا على أخيه جاز ذلك ٠‏ وإلا 
لم تكن وصيته تلك وصية وإن قل المال » وذلك إلى السلطان إن رأى يقره » وإلا 
جعل غيره » بخلاف الأم لأن الأم يجوز لها فى ولدها أشياء كثيرة » ولا تجوز للأخ 
ولو أجزته للأخ لأجزته للعم والعصبة وكذلك الجد إذا هلك وفى حجره ولد ابنته 
صغير » لا أب لهم ولا وصى » فأوصى الجد بهم إلى رجل ٠»‏ فإن لم يكن الجد 
وصيًا لهم لم يجز ذلك . 

وفى «كتاب القسم» شىء من هذا . 

فى الوصى يقبل الوصية ثم يبدو له ؛ وكيف إن قبل بعضها 

قال مالك : وإذا قبل الوصى الوصية فى حياة الموصى فلا رجوع له بعد موته. 

محمد : قال أشهب : ولو قبلها فى حياته ثم بدا له قبل موته » فذلك له لأنه لم 
يغره » لأن هذا يقدر على الاستبدال . 

قال أشهب : ولو قبل الوصية بعد موت الموصى . أو جاء منه ما يدل على 
رضاه من البيع والاشتراء لهم مما يصلحهم والاقتضاء أو القضاء عنهم [ ق / /"١‏ 
4ب ] وغير ذلك لزمته الوصية . 

وإذا أبى من قبولها فى حياته وأبى منه أيضًا بعد مماته » ثم أراد قبولها فليس له 
ذلك إلا أن يجعله السلطان على وجه النظر ويولى غيره لحسن نظره. 

م : وهذا خلاف ما تقدم لأشهب إذا قبل الوصية فى حياة الموصى ثم بدا له فى 
حياته . 

قال : ذلك له » لأنه لم يغره لأنه يقدر على الاستبدال . لأن قبول ذلك 
السلطان كقبوله للأب . 
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ومن ١‏ العتبية» : روى أصبغ عن ابن وهب فيمن أوصى إلى الرجل بوصية وبما 
كان وصيًا عليه » فقبل وصيته فى نفسه ولم يقبل ما كان عليه وصيًا . 

قال : فذلك له » وليقم الإمام من يلى أمر الأول . 

قال أصبغ : وصية الأول هى من وصية الثانى » فإما قبل الجميع أو ترك. 

فإن قبل بعضها فهو قبول للجميع وتلزمه كلها. 

م: والذى أرى أن يقول له الإمام : إمام أن تقبل الجميع أو تدع الجميع » ألا 
ترى أن للإمام أن يقره على ما قبل ويقيم من يلى وصية الأولى » فذلك له . 

فى الوصية إلى غير العدل , أو إلى الكافر, 
ووصية الكافر إليهم » ووصية الرجل إلى مكاتبه أوعبده 

قال ابن القاسم : قال مالك : لا يجوز إسناد الوصية إلى غير عدل والعدل إن 
أوصى إليه . 

محمد : وقال مالك وأصحابه . 

قال فيه وفى « المدونة »: لا تجوز الوصية إلى ذمى ٠»‏ لأنه غير عدل . 

قال محمد : ولا تجوز إلى حربى وهو أشد » وقاله ابن القاسم وأشهب . 

ومن « العتبية» : قال ابن القاسم وكره مالك الوصية إلى اليهودى والنصرانى» 
وكان قد أجازه قبل ذلك . 

قال ابن القاسم : وإذا كان على صلة الرحم » يكون آأخوه أو أبوه نصرانيًا 
وأخواله فيصل بذلك رحمهم » فلا بأس به وهو حسن ٠»‏ وأما غير ذلك فلا. 

قال عنه عيسى : وأما الأباعد فلا يعجبنى . 

قال ابن المواز وابن عبدوس : ولا يجوز أن يوصى إلى صبى أو ضعيف أو معتوه 
أو مأبون » ولا يجوز ذلك من النصارى إذا كانوا بهذه الأحوال. 

محمد : قال ابن القاسم وأشهب : ومن أوصى إلى محدود فى قذف . فذلك 
جائز إذا كان ذلك منه فلتة وكان تمن ترضى حاله . وإن لم يريد حسن حاله إذا كان 
يوم حده غير مسخوط » فأما من حد فى زنا أو سرقة أو خمر فلا يقع فى مثل هذا 
من له ورعء ولا تجوز الوصية إليه إلا أن تحدث له توبة وتورع يعرف فضله فيهء 
فتجوز الوصية إليه . 


كتاب الوصايا الأول/ فى فعل أحد الوصيين واقتسامهما الال + - م 
قال: وتجوز وصية الذمى إلى الذمى . لأنه على ملته. 
قال أشهب : ولو أوصى ذمى إلى حربى لم يججز ولو كان مستامنًا ولو أوصى 
الحربى المستأمن إلى ذمى جاز . 
قال : وتجوز وصية الحربى أو الذمى إلى المسلم . 
قال فيه وفى ١‏ المدونة » : ومالك وابن القاسم : وإذا أوصى ذمى إلى مسلم » 
فإن لم يكن فى تركته خمر وخنازير ولم يخف أن يلزم بالجزية » فلا بأس بذلك. 
محمد : وقال أشهب : وأنا أكرهه خومًا أن يلزم بالجزية » وليس ببين فى 
وإن كان غير ذلك فلا بأس به . وإن كان فيها خمر أو خنازير فتكون الوصية 
ابن حبيب : قال ابن الماجشون : وأما الذمى يوصى إلى الذمى وفى تركته خمر 
أو خنازير أو غيره. مما يستحلونه 2 فلا أمنعه قسمته بينهم. 
قال ابن القاسم : ومن أسند وصيته إلى مكاتبه أو عبده » جاز ذلك . 
فإن كان فى الورثة أكابر فقالوا: نحن نبيع العبد ونأخذ حظنا » اشترى للأصاغر 
حصة الأكابر منه إن كان لهم مال يحمل ذلك ٠»‏ فيكون العبد وصيًا . 
خاصة وترك حظ الأصاغر فى العبد يقوم عليهم 2 إلا أن يضر ذلك بالأكابر ويأبوا 2 
فى فعل أحد الوصيين واقتسامهما المال 
أن يوكله صاحبه » فإن اختلفا نظر السلطان فى ذلك . 
قال ابن القاسم : ولا يجوز لأحدهما بيع ولا شراء ولا أمر دون الآخر. 
قال غيره : لأن إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه . وكأنهما فى فعلهما فعل 


واحد. 
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ويكون عند أفضلهم قال عنه ابن القاسم : وإذا اختلف الوصيان عند من يكون المال 

قال ابن القاسم : فإذا استويا فى العدالة جعله الإمام عند أحرزهما أكفأهما. 

قلت: فإن أخل أحدهما بعض الصبيان عنذه وقسما المال» وأخذ كل واحد متهما 
حظ من عنده من الصبيان . 

قال: قد أخبرتك أن مالكمًا قال: لا يقسم المال ويكون عند أعدلهما. 

قال ابن حبيب فى « كتاب الصدقات » : قال ابن الماجشون : إذا اقتسم الوصيان 
المال ضمناه 43 فإن هلك ما بيد أحدهما ضمنه صاحبه حين [ ق / /8١‏ وب ] 
أسلمه إليه. 

وقال أشهب فى «كتابه» : لو قسماه لم يضمناه » لأن الموصى قد علم أنه لابد 

ومن ؛ المدونة » : قال ابن القاسم : ولا يخاصم أحد الوصيين خصما للميت إلا 
مع صاحبه » ومن ادعى على الميت بدعوى وأحدهما غائب فليقم المدعى بينة ويثبت 
حقه ٠»‏ قدر على أحد الوصيين أو لم يقدر . ولأنا نقضى على الغائب . 

فإن جاء الوصى الغائب بعد ما قضى القاضى على أحد الوصى الحاضر فكانت 
له حجة على الميت جهلها الوصى الحاضر » نظر فى ذلك القاضى ». فإن رأى ما 
يدفع به حجة هذا المستحق دفعها ء ورد الحق إلى ورثة اميت ٠‏ وإن لم يرد ذلك 
أنفذه . 

فى بيع الوصى وشرائه وتأخيره بالدين وحوالته به 

قال مالك : ولا يبيع الوصى عقارً لليتامى» إلا أن يكون ذلك وجهة نظر » مثل 
أن يكون دارا ليس فى غلتها ما يحمله » ولا مال لليتامى ينفق عليهم منه» أو 
يجاوزه ملك يحتاج إليه فيرغب فى الثمن » فيعطى ثمنًا فيه غبطة وما أشبه ذلك » 
فلا بأس حينئذ ببيعها. 


كتاب الوصايا الأول/ فى بيع الوصى وشرائه وتأخيره بالدين وحوالته به 

وأما على غير ذلك فلا . 

قال عنه فى « المجموعة »2 : لا يباع ربعهم إلا فى ثلاث وجوه : فى دين على 
الميت » أو فى حاجة » أو خوف أن يخرب . 

م : قال بعض أصحابنا : وللأب أن يبيع على ابنه الصغير عقاره ولا يعرض 
عليه » بخلاف الوصى . 

قال: ولا يهب الوصى ربع الصغير للثواب . لأن الهبة للثواب إذا فاتت جيد 
الموهوب فإنما عليه قيمتها وهو لا يبيع بالقيمة سواء. 

والأب يهب مالك ولده للثواب بخلاف الوصى . لأن الوصى إثما هو بسبب 
الوالد » فهو أضعف حكما منه . 

م : والوصى العدل كالأب » يجوز له ما جاز للأب ٠‏ لأنه أقام مقام نفسه . 

ولا يجوز للأب أن يبيع عقار ولده إلا لوجه نظر » كما قال فى الوصى ٠‏ والله 
أعلم . 

ومن ١‏ المدونة » : قال مالك : وعبد اليتامى إذا أحسن عليهم القيام وحاط 
عليهم» فليس للوصى أن يبيعه إن كان بهذه المنزلة . 

قال مالك : ولا يشترى الوصى نفسه من تركة الميت ولا يدس أو يوكل من 
يشترى له » وكان ينكر ذلك إنكارً شديدا . 

قيل له: فإن فعل ؟ 

قال : ينظر فى ذلك » فإن كان فيه فضل كان لليتامى وإلا ترك فى يد الوصى. 

وأتى إلى مالك رجل من أهل البادية فسأله عن رجل أسند إليه وصيته » فوجد 
فى تركته حمارين من حمر الأعراب ؟ 

فقال له : سوق بهما فى أهل المدينة والبادية واجتهد ٠‏ فبلغ ثمنهما ثلاثة دنانير» 
فأراد أخذهما لنفسه بما أعطى » فوسع له مالك فى ذلك فاستحقه لقلة الشمن . 

قال ابن القاسم : وإذا كان فى الورثئة أصاغر وأكابر فلا يبيع الوصى على 
الأصاغر للتركة الأكابر . 

فإن كان الأكابر كلهم أغنياء بأرض نائية » والتركة حيوانًا أو رقيقًا أو ثيابًا » 
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فللوصى أن يبيع ذلك » يجمعه ويرفع ذلك إلى الإمام حتى يأمره ويأمر من يجامعه 
البيع للغائب . 

ولا يجوز للوصى أن يؤخر الغريم بالدين إذا كان الورثة كارا . 

وإن كانوا صغارا جاز ذلك على وجه النظر لهم » ولم يجزه غيره وهو أشهب. 

قال : لأنه معروف . 

م : وحكى اللبيدى عن أبى محمد أنه قال: إنما يجوز تأخير الوصى للحالف : 
لأقضينك إلا أن تؤخرنى » والورثة صغار » ويبرأ الحالف بذلك إذا كان على وجه 
النظر ٠»‏ مثل أن يكون الحالف لا بينة عليه فيخاف من جحوده أو يكون كثير الدين . 

فإن طلبه وفلسه اتبع للأطفال إلا بعض دينهم فى الخصاص ٠»‏ وهو إن أخره 

وإن كان تأخيره لغير وجه نظر » وإنما أخره الحالف من أجل يبمينه لم يجز ذلك» 
ولا يبرأ الحالف إلا أن يكون التأخير يسيرا مما لا ضرر على الأطفال فيه » فيبراً 
الحالف ويكون مما يختلف فيه ء» فقال : فيه حسن نظر » ويقال : لا نظر فى ذلك » 
فيجوز تأخير الوصى ويبرأ الحالف . هذا معنى ما فى كتاب ابن المواز لأشهب » 

ومن «كتاب ابن المواز) : لأشهب قال : لا يؤخر الوصى بدين إليهم . إلا 
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وكذلك لو وضع من دينه أو صالح عنه » على هذا المعنى مما هو خير لليتيم . 
وإن كان أمرا يرى بعض الناس أنه خير له ولا يرى ذلك بعضهم ففعله جائز . 
محمد : ما لم يفعله محاباة لمن يفعله . 

قال : وإذا كان بينًا أنه ليس بنظر لم يجز ورد . 


قال أشهب فى «المجموعة» : وله أن يبيع متاعهم بتأخير وأن يحتال بدينهم . 


كتاب الوصايا الأول/ فيمن أوصى فقال : وصيتى عند فلان...+ ل - ا لالم 

فإن احتال على معدم ومفلس ٠‏ والأخير بين الفضل عليهم فى الملاء » فاحتياله 
باطل والدين على الأول بحاله . 

نصل 

ومن «المجموعة) : قال ابن وهب عن مالك : أكره للوصى أن يأكل من مال 
اليتيم »إلا أن يصيب من اللبن والتمر والعنب . 

محمد : قال مالك : لا يأكل من مال اليتيم . | 

وقد قيل : إلا أن يكون به وبماله مشغولا » فيأكل بقدر عمله إن كان [ ق/ 
؟"/ كب ] محتاجا » وأن يستعفف خير له . ش! 

قال : وللأب أن يأكل من مال ولده قدر ما يحكم له به » وليس كالوصى . 

وقال لق (الحجوعةة :دولك لجيه اندي متمد امد ول ا 0 

قال : والأحب للرجل أن يتسلف من مال بيده لغيره » وأجازه بعض الناس 
فروجع . فقال : إن كان مال فيه وفاء وأشهد بذلك فلا بأس به . 

فيمن أوصى فقال : وصيتى عند فلان ‏ 
فصدقوه وما قال : فأنمذوه , أوما ادعى على فلان 
من دين فأعطوه , وهل يكشف الوصى عما أنمذه 

قال مالك : وإذا قال الميت : قد كتبت وصيتى وجعلتها عند فلان » فأنفذوا ما 
فيها » وصدقوه فإنه يصدق وينفذ ما فيها . 

قال فى «العتبية» وغيرها : فلما مات الموصى أخرج الرجل وصيته ولا بينة فيها 
غير البينة على قوله هذا . فإن كان من هى بيده عدلاً نفذ ذلك ٠»‏ وقاله ابن القاسم. 

وقال سحنون : تنفذ الوصية » كان الرجل عدلاً أو غير عدل . 

قال بعض الفقهاء : وهو الأشبه . لأن الميت قد اثتمنه وأمر أن يقبل قوله » 
فهو كقوله : ما ادعى على فلان فصدقوه . 

قال فيها وفى «المدونة» : قال ابن القاسم : وكذلك إن قال : قد أوصيت بثلثى 
انق : 
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فقال ابن القاسم : لا يصدق » لأن مالكًا قال فيمن أوصى فقال : يجعل فلان 
ثلثى حيث يراه » إنه إن أعطاه لولد نفسه أو لقرابة له لم يجز . إلا أن يكون لذلك 
وجه يظهر صوابه . 
وقال أصبغ : يصدق ويقبل قوله » قال : لابتى أو لنفسهء لأن الميت أمر 


بتصديفه . 


قال فى «المجموعة» و١كتاب‏ محمد) : وليس هو مثل الذى يشهد لابنه » ولا 
مثل الذى يوصى إلى فلان أن يجعل ثلثه حيث يراه فجعله لنفسه أو لابنه » هذا 
ليس له ذلك ٠‏ لأنه فوض إليه ليجتهد » ولو أعطى لابنه أو لقرابته كما يعطى الناس 
حسب ما استحق لجاز ذلك ٠»‏ وأكره أن يأخذ منه شيئًا لنفسه . 

فإن فعل حسب استحقاقه لم يأخذه منه » وقاله ابن القاسم . 

قال : فإن قال : لولدى أوصى به جعلته كشاهد له » وكمسألة مالك فيما إذا 
قال “فالات يجعل فلكن جحيية يراه... ْ 

قال محمد : قال مالك فى هذا : إنه لا يأخذ هو منه وإن كان محتاجا ٠»‏ وإن 
أعطى منه ولده وكان لذلك موضعا جاز . 

وقال ابن عبدوس : روى علي عن مالك فى الذى أوصى أن يجعل ثلثه حيث 
أراد الله » لا يجوز أن يعطى ذلك أقارب الميت ولكن يعطيهم كما يعطى الناس . 

قال مالك : وإذا كان قد علم حين أوصاه بجعل ثلئه حيث أراد الله أنه أراد أن 
يرده على بعض الورثة » فلا يجوز وليرجع كله ميراثا . 

وفى «العتبية» و«كتاب ابن المواز» : قال ابن القاسم عند مالك فى الموصى إليه 
بالثنلث حيث أراه الله » قال : يجعله فى سبل الخير . 

وإن قال : اصرفه حيث شئت » أو حيث أحببت فصرفه إلى أقارب الموصى أو 
إخوته » فلم يجز ذلك الورثة » فليرجع ذلك ميراثًا . 

قال ابن القاسم فى «العتبية» : إذا جعلها فى بعض ورثة الميت » قيل له : 


الله واجعلها فى غيرهم ٠‏ فإن أبى رجعت ميرائًا إن لم يجزها الورثة » 0 
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قال : ولا يجيزه السلطان أن يجعلها فى سبيل الله . 

قال فى «كتاب محمد) : وينظر فيما فعل » فإن كان من وجه ما يتقرب الناس به 
وكان فى ذى حاجة فلينفذ . 

وإن كان فى غير ذى حاجة ٠»‏ لأن الموصى إنما قصد به وجه الصدقات . 

قال ابن حبيب عن أصبغ فيمن أوصى أن يجعل ثلثه فى أفضل ما يراه وأقربه 
إلى الله سبحانه » هل يعتق به ؟ 

قال : إن سأل عن ذلك قبل أن يفعل رأيت الصدقة خيراً له . 

وقال مالك : والصدقة أفضل من العتق . 

وروى أن النبى يلد قال : «الصدقة شىء عجيب» )١(‏ » ومع أنه يبقى فى العتق 
الولاء لورقتة... 

ولو حبس ففعل وأنفذه لم يرد » كان عتقًا أو غيره » والعتق أحب إلى من الحج 
وإن كان ضرورة » ولو كان حيًا كان الحج أولى له . 

ومن ١كتاب‏ ابن حبيب» : قلت لأصبغ فيمن قال عند موته : .على ديون » 
وفلان ابنى يعلم أهلها » فمن سأله شيئًا فأعطوه » فإن عندنا عن ابن القاسم أنه 
كالشاهد . إن كان عدلاً حلف معه المدعى وأخل . 

فقال أصبغ : ما هذا بشىء ولا أعرفه من قوله » ولكن يصدق من جعل إليه 
الميت التصديق » كان عدلاً أو غير عدل » كقول مالك فيمن قال : وصيتى عند 
فلان فما خرج فيها فأنفذوه » إن ذلك نافذ » وما استثنى مالك عدلاً من غير عدل. 

وكقول مالك فى الذى قال : من ادعى على دينارً إلى عشرين دينارً فاقضوه بلا 
بينة » إنه جائز » ولم يقل : إن كان عدلاً » وألا يزاد هذا من ماله على أكثر منها » 
وتعزل العشرين من رأس ماله » وألا يعجل فيها حتى يعلم من يدعى شيئًا » وليكتم 
ذلك ولا يغشه . 


ولو ادعوها ججماعة قال ابن القاسم : فليتحاصوا فى العشرين فقط إذا ادعى كل 


)١(‏ أخرجه هناد فى «الزهد» )٠١55(‏ من حديث أبى ذر رضى الله عنه وضعفه الألبانى ‏ رحمه الله. 
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واحد منهم أقل من عشرين فأكثر فلا شىء له إلا ببينة » ومن له بينة وهو المبدأ على 
صاحب العشرين . 

وكذلك فى «كتاب ابن سحنون» أن صاحب البينة يبدأ على هؤلاء قال : وبلغنى 
عن ابن القاسم أن من ادعى عشرين كاملة فلا شىء له . 

وقال عن مالك [ ق/ ”” / ب ] : يتحاص مدعى العشرين فأقل . 

وفى «العتبية» : قال ابن القاسم عن مالك : يتحاص مدعى العشرين فأقل » 
ومن ادعى أكثر فلا شىء له . 

وقال محمد بن خالد عن ابن القاسم : من ادعى مثل ما قال الميت أعطى ذلك 
مع يمينه » وكذلك فى «كتاب ابن المواز» . 

قال ابن حبيب عن أصبغ : ولو قال من ادعى ديئًا فحلفوه وأعطوه بلا بينة » أو 
قال : بلا يمين ولا بينة » ولم يوقف للدين نهاية فهذا يكون من ثلثه » بخلاف الذى 
وقت » وقضى به ابن موهب قاضى سليمان بن عبد الملك . 

ومن «العتبية» : قال ابن القاسم عن مالك فيمن قال : كنت أداين فلانًا وفلانًا » 
فهم مصدقون فيما ادعوا على . ٠‏ 

قال : يعطوا ما ادعوا بغير يمين وقال عنه أصبغ : إذا قال : كنت أعامل فلانًا » 
فما ادعى على فأعطوه . 

قال : يصدق فى معاملة مثله » وأراه ذكره عن مالك . 

قال ابن القاسم : ويكون من رأس ماله » وليس الناس فى قلة المال وكثرته 
تواة. 

فإن ادعى ما لا يشبه بطلت دعواه » فلم يقبل فى ثلث ولا رأس مال . 

وقال : يبطل ما زاد على ما يشبه معاملة مثله . 

فصل 

ومن «العتبية» و«المجموعة» و«كتاب محمد) : قال مالك فيمن أوصى بعتق أو 
بشىء فى السبيل وغير ذلك ٠‏ وأسند وصيته إلى رجل فطلب الورثة أن ينظروا فى 
ذلك » فإن كان الوصى وارئًا فلباقى الورثة أن ينظروا فى ذلك ويكشفوا عنه 


كتاب الوصايا الأول/ فى شهادة الوارث أو غيره فى وصية أو موت 5١‏ 


والوصى . 
فإن لم يكن وارثًا , فلا يكشف عن شىء إلا عن ما يبقى للوارث بضعه من 
العتق الذى لهم ولاؤه 5 


زاد ابن نافع عن مالك فى «المجموعة» : إلا أن يكون الوصى سفيها مارقًا 

فليكشف عن ذلك كل قرب وصى لا ينفذ من الوصية شيئًا . 
فى شهادة الوارث 
اوغيره فى وصية اوموت 

قال ابن القاسم : وإذا شهدوا اثنان. أن أباهما أوصى إلى فلان » جاز ذلك . 

قال غيره : إن لم يجرا فى ذلك نفعا إلى أنفسهما ٠»‏ جاز . 

فإن جرا بذلك نفعًا لم يجز . 

قال ابن القاسم : وإن مات رجل شهد على الورثة امرأتان ورجل ٠»‏ فإن لم تكن 
له زوجة » ولا أوصى بعتق عبيد ولم يكن له مال يقتسم فشهادتهم جائزة . 

قال سخنون : وقد أعلمك ما قال غيره فى شهادة النساء . 

قال ابن القاسم : وإذا أقر وارث بوصية لرجل حلف معه إن كان عدلاً » وقضى 
له . 

وإن نكل أحد من حصة المقر ما يصير له من ذلك إن لم يول على المقر . 

وكذلك إن أقر أن هذا الشىء أو العبد لفلان عند أبيه وديعة فإنه يحلف مع 
شاهده إن كان عدلاً ويستحقه . 

وإن نكل كان له قدر مورث المقر من ذلك ومن الثانى . 

وإن أقر بهذا وعليه دين يغترق ماله » وأتكر غرماؤه » فإن كان إقراره قبل القيام 
عليه بالدين » جاز . 

ديعة عند أبيه وقد مات أبوه » فإن أقر الولد بذلك بعد قيام غرماء الولد عليه 
بو ب بو فر ٍ بعد .كيام عير 
يقبل إقراره إلا ببينة » وإقراره قبل القيام عليه جائز . 

فإن كان المقر له حاضرً حلف وليستحق . وفى «الوصايا الثانى» إيعاب هذا . 
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فيمن أوصى لزوجته أولأم ولده» 
وكيف أن يشترط إن تزوجت نزعت الوصية 
والحضانة منها ‏ ومن أوصى لحمل امرأة فأسقطته 
قال مالك : قد أوصى عمر بن الخطاب إلى حفصة ٠‏ وأراه فعل ذلك لمكانها من 


رسول الله كه . 
وسئل مالك فى «العتبية» فيمن أوصى إلى زوجته فتزوجت ٠‏ فخيف على المال 
هل تكشف ؟ 


فقال : إن كانت لا بأس لم تكشف وإن خيف كشفت عما قبلها . 

وإن عزلت الولد فى بيت وأقامت لهم خادمًا وما يصلحهم »ء فهى أولى بهم 
أيضًا ٠‏ وإن لم تفعل نزعوا منها . 

قال أبو محمد : أراه من باب الولاية بالوصية » فلذلك لم يمنعها الحضانة كما 
منعها إياها بالتزويج إذا لم تكن لهم وصية وكان لهم من يحضنهم ء وهذه الأيام 
الوصية تتزوج » فإن لم تكن لها أم ولا أخت فهى أحق من العصبة بالولد » لأن لها 
ولأء من الوضية : 

محمد : قال ابن القاسم : فأما المال فوجه ما سمعت فيه منه أن ينظر إلى حالهاء 
فإن رضى حالها وسيرتها والمال يسير لم يؤخذ منها . 

محمد : ولم تكشف . 

وأما إن كان المال كثيرًً وهى مقلة وخيف أخيها نزع المال منها » وقاله ابن 
القاسم . 

وهى على الوصية على كل حال . إلا أن تكون مبرزة فى إبقائه المال عندها بعد 
النكاح فى الحزم واللين والحوز والستر فيقر بيدها . 

قال مالك : وإن قال الميت : إن تزوجت فانزعوا للولد منها » فأرادت النكاح 
فإن عزلتهم فى مكان عندها مع خادم ونفقته » فهى أولى بهم ٠١‏ وإلا نزعوا منها . 

محمد : ولأن الميت لم يقل : إن تزوجت فلا وصية لها . إنما قال : ينزعون 


كتاب الوصايا الأول/ فى دعوى الوصى دفع أموال اليتامى والنفقة عليهم لل "4# 
منها » فالوصية لها قائمة بعد . 

فإن عزلتهم فى حرز وكفاية لم يؤخذوا منها . 

وأما المال فقد فسر ابن القاسم أمره حسنًا . 

ومن «المدونة» : قال مالك : ومن أسئد وصيته إلى زوجته على أن لا تتزروج 3 
فتزوجت فلتفسخ وصيتها . 

قال ابن القاسم : وكذلك [ ق/ / 4ب ] لو أوصى لأم ولده بألف درهم 

م: كما جاز أن تعطى المرأة زوجها مالا على أن لا يتزوج عليها ؛ وإن كان 
من المال » فمتى رجعا عن ذلك رجع عليهما بما أخذاه . 

قال مالك : ومن أوصى بحمل امرأة 3 فأسقطته بعد موت ال موصى 3 فلا شىء 
له إلا أن يستهل صارخا 

فى دعوى الوصى 
دفع أموال اليتامى والنطقة عليهم 

وأنكروا ذلك ٠‏ لم يصدق إلا ببينة وإلا غرم » وقد قال الله سبحانه وتعالى : طفإذا 
دقعتم إليهم أموالهم قأشهدوا علَيْهم» (1) . 

م : لأنه وإن كان مؤتمنًا فقد دفع إلى غير من اتتمنه » فعليه البينة بالدفع . 

قال ابن المواز : قال مالك : إلا أن يطول زمان ذلك مثل ثلاثين سنة وعشرين 
سنة يقيمون معه ولا يطلبونه ولا يسألونه عن شىء ٠»‏ ثم يطلبونه الآن . فإنما عليه 

م : لأن العرف قبض أموالهم إذا رشدوا » فإذا أقاموا زمانًا طويلاً لا يطلبونه 
صاروا مدعين لغير العرف وهو يدعى العرف ٠‏ فكان القول قوله مع يمينه » كما قالوا 
فى البياعات بغير اكتتاب وثائق إذا مضى من الزمان ما العادة فيه أن لا يتأخر البائعون 


(1) صورة النشاء (5). 
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إليه عن قبض أثمانهم » أن القول قول المشترى مع يمينه . 
فصل 

ومن «المدونة» : قال مالك : ولو قال : أنفقت عليهم وهم صغار » فإن كانوا 
فى حجره يليهم فالقول قوله ما لم يأت بأمر يستنكر أو بسرف من النفقة . 

قال محمد : إن كانوا فى عياله » أو كانوا عند غيره فكان يرى ينفق عليهم 
ويكسوهم . فإنه ينظر فيما زعم أنه أنفق عليهم فى تلك المدة » فإن كان سدادا أو 
الزيادة اليسيرة حلف وكان مصدقًا . 

وإن جاء بسرف لم يحسب له من ذلك إلا السداد » كما لو كان على السرف 
بينة لم يحسب له من ذلك إلا السداد » وقاله ابن القاسم عن مالك . 

قال فيه وفى «المدونة» : وإن كان عليهم غيره ‏ مثل أمهم وأختهم أو غيرهما - 
فقال : أنفقت عليهم ٠»‏ أو دفعت النفقة إلى من يليهم » وأنكروا لم يصدق إلا ببينة 
وإلا غرم . 

فصل 

ومن «العتبية» : قال أشهب عن مالك : وينفق الوصى على الأيتام » على كل 
إنسان منهم بقدره من مصابته » ليس الصغير كالكبير . 

محمد : قال ربيعة : وليوسع ولا يضيق ٠‏ وربما قال : وله أن يشترى لهم 
بعض ما يلهون به » وذلك مما تطيب به نفسه وتشتهيه . 

قال مالك : وإن كانت لهم سعة فليوسع عليهم » ولا ينظر إلى صغير » فرب 
صغير أكثر نفقة من كبير . 

ردق (الحطرهة» د بان اراد سني 11 او دا 
أدبهم » وله أن يحجهم حجة الإسلام بعد بلوغهم . 

قال ابن كنانة : وله أن ينفق على عرس اليتيم ما يصلح من ضيع وطيب 
ومصلحة بقدر حاله وحال من تزوج إليه ء وبقدر ذلك من كثرة ماله » وكذلك فى 
خحتانه . 


فإن خشى أن يتهم » رفع ذلك إلى الإمام فيأمره بالقصد من نحو ما ذكرنا 5 


كتاب الوصايا الأول/ فى الموصى يعتقها إلى أجل تجنى... بل 868 
قال مالك فى «العتبية» : وإذا زوج يتيمه وأنفق على ابتنائه له فى ختانه النفقة 
العظيمة » فأما الضيع المعروف من غير شرف فجائز . 

وأما ما أنفق فى الباطل وعلى اللاعبين فلا يلزم اليتيم . 

قال عنه محمد : ولو أنفق عليهم سرفًا لم يحسب له عليهم منه إلا السداد 
ويضمن السرف ٠‏ وليزك مال يتيمه ويخرج عنه وعن عبيده زكاة الفطر ويضحى عنه. 

قال أبو محمد : وهذا إذا أمر أن يتعقب بأمر من اختلاف الناس أو كان شيئًا 
يتشفى لهد.. 

فى الموصى يعتقها إلى أجل نتجنى أو 
يجنى عليها ويعجل أحد الورثة عتقها 

قال ابن القاسم : ومن أوصى بعتق أمته بعد موته بسنة » والثلث يحملها » فما 
ولدت بعد موته وقبل مضى السنة فهو بمنزلتها يعتقون بعتقها . وأرش جراحها 
وقيمتها إن قتلت قبل السنة للورثة وتقوم كالأمة وما أفادت بعطية أو اكتسبت من 
الأموال فهو لها مقر بيدها ولا ينتزعونه . 

وقال غيره أيضا : ينتزعونه مالم يقرب الأجل . 

م : لأنهم حلوا محل ميتهم . 

وقال سحنئون : لا ينتزعونه » لأنها به قومت من الثلث . 

قال ابن القاسم : وإن جنت خير الورئة فإما فدوا الخدمة بجميع أرش الجناية » 
أو يسلمون الخدمة للمجنى عليه ويقاص بها فى الجناية » فإن أوفت قبل السنة 
رجعت تخدم الورثة بقية السئة . 

وإن مضت السنة وقد بقى من أرش الحناية شىء عتقت واتبعت بما بقى فى 
ذمتها. 

م : وأما من أعتق فى صحة أمة إلى أجل ثم مات ٠‏ فالأصوب من هذه أن 
ينتزعوا مالها ء وهى أبين من الأولى » وله هو إذا مرض أن ينتزعه ولورثته بعد 
موته» لأنها غير مقومة بمالها » لأنها معتقة إلى أجل فى الصحة لا بغير [ ق/ 0 ؟/ 
4ب ] ذلك مرضة ولا موته . 
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ومن «المدونة» : قال مالك : ومن أوصى بعتق أمته بعد موته بخمس سنين 
والثلث يحملها » وترك وارئًا واحدا فعجل الوارث عتقها قبل الأجل . جاز ذلك 
وهو وضع خدمة والعتق من الميت لابن الوارث . 
قال ابن القاسم : وليس للوارث بعد ما أعتقها أن يردها لخدمة إلى الأجل » لأن 
عتقه إياها هبة لها منه خدمتها » فيوضع عن الأمة حق هذا من الخدمة » ويكون 
نصيبها منها حر » ولا يضمن لصاحبه قيمة خدمته وتخدم هى الآخر نصف خدمتها 
إلى تمام الأجل » ثم تخرج حرة . 
فيمن أوصى إلى عبده بثلث ماله ؛ أوبثلث نطسه ؛ 
أوأن يعتق ثلثه , أوبدنانيرأقل من الثلث » أوأكثر 


من التركة: أومن قيمته 
قال مالك : ومن أوصى لعبده بثلث ماله وقيمته الثلث » عتق جميعه ويقوم 
ماله . 
م : وذلك أن ثلثه يعتق » لأنه ملك ثلث نفسه بالوصية » فيقوم ثلثاه فيما يملكه 
من المال منها 3 


قال مالك : وإن كان العبد أقل من الثلث أعطى ما فضل من الثلث بعد رقبته. 

وإن كان أكثر من الثلث عتق منه محمل الثلث . 
يعتق فيما بيده من ماله ما عتق فيما بقى من ثلث سيده الذى بعد رقبته . 

م : وإذا جاز أن يقول ثلثاه فى بقية الشلث » جاز أن يقوم فيما فى يديه » لأن 
'دلك كله مال له . 

وقال ابن القاسم فى «المستخرجة» : وإغا استتم عليه عتق بقية رقبته » لأنه خبير 
عتق بقية رقبته » لأنه خير عتق عليه من نفسه شقص صر بمنزلة من أعتق شريكًا له 
فى عبد فكان يقوم عليه » والذى يعتق عليه شقص من نفسه أحرى أن يقوم عليه ما 
البقية منه . 


كتاب الوصايا الأول/ فيمن أوصى إلى عبده بثلث ماله » أو بثلث نفسه... جمد 7 

وعند المغيرة : لا يعتق إلا ثلثه فقط . لأن:ما ملك من ثلث نفسه لا يملك رده» 
فأشبه من ملك بعض من يعتق عليه بميراث أنه لا يقوم عليه البقية لأنه لا يقدر على 
رد ما ورث » وكذلك ما أوصى له به من ثلث نفسه لا يقدر على رده » فلا يقوم 

قال عيسى عن ابن القاسم : ومن أوصى بعتق ربع عبده لم يقوم على العبد 
بقية » لأن السيد هو المعتق » بخلاف الذى أوصى لعبده بربع نفسه . هذا يعتق ربعه 
ويقوم باقيه على نفسه . 

قال مالك : لأنه لو كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما مصابته لقوم عليه 
الباقى» فالعبد إذا ملك بعض نفسه أحرى أن يقوم عليه ما بقى منه. 

ومن «المدونة» : قال ابن وهب : قال مالك : إذا أوصى لعبده بثلث ماله أو 
بسدسه » جعل ذلك فى رقبة العبد » فإن كان قيمة العبد السدس خرج حرا . 

وإن لم يترك إلا العبد وأوصى له بثلث ماله وفى يد العبد ألف دينار » فلا يعتق 
من العبد إلا الثلث ويكون المال بيده على هبته » وقاله بعض كبار أصحاب مالك : 


قال سحنون : وهو أصح . لأنه من أعتق بعضه لا يحكم فى ماله بغير إذن من 


له فيه الرق . 
نصل 

قال مالك : وإن أوصى لعبد نفسه بمال كان للعبد » إن حمله الثلث وليس 
للورثة انتزاعه » فإن باعه الورثة فليتبعونه بمال ولمن اشتراه انتزاعه . 

م : والفرق بين الوارث إذا انتزعه عادت الوصية ميرائًا » فصار لم ينفذ وصية 
الميت . 

وإذا باعه الورثة بماله فقد أعطى العبد ما أوصى له به ونفذت الوصية » فلا 
يراعى بعد انتزاعه المشترى أو لم ينتزعه . 

وقال سحئون فى «المستخرجة» : وإنما يعطى العبد ما أوصى له به من الدنانير إذا 
كانت أقل من الثلث . 

وأما إن كانت أكثر من الثلث فليعتق فيها ويصير كالموصى له بالثلث » أو يجوز 
له من ماله وهو معنى قول ابن القاسم عندى » وهئ. مسألة جيدة . 
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وقال أصبغ كقول سحنون » وقاله ابن المواز » وقاله ابن حبيب عن أصبغ . 
قال : وهذا استحسان . 

م : وهذا كله إذا لم تجز الورثة » فيقطع له بجميع ثلث الميت ويصير كمن 

أوصى له بجميع الثلث . 
وَآمَاا لى أجان له الورئة مناا اوضى لشنه هق الال وكانما'بقى من التركة غير 

العبد يحمل ذلك المال » لجاز وبقى رقيقًا والمال بيده » لأن من صحة الورثة أن 

يجيزوا له الوصية ثم يت يتبعوه بماله فيرد ذلك فى ثمنه ثم يرثوا ذلك خير لهم من أن 

يمضى عليهم خروج الثلث أجمع ٠‏ فروى ابن حبيب عن أصبغ كقول سحنون . 
قال : وهذا استحسان ٠»‏ والقياس أن يعطى من نفسه ثلثها ومن كل شىء ثلثه إذا 

علت الوصية على الثلث ولم تجز الورثة . 
ومن «كتاب ابن المواز) : ومن أوصى لعبد بخمسة وعشرين دينارا » فكانت 

تخرج من الثلث . فإن وجدت الخمسة وعشرون حاضرة ولم يحتج منها إلى شيء 

من ثمن العبد لم يكن فى ذلك عتق وإن لم توجد إلا أربعة وعشرون » والثلث 
خمسة وعشرون فلا والثلث إلا من العبد رجع ذلك كله عتقًا » فيعتق من العبد 

جميع ثلث الميت . 
وكذلك إن أوصى لعبده بدراهم أو بدنانير واحد » ولم يقل من ثمنه » ليس له 

غير العبد » فليعتق منه قدر ذلك من ثمنه » فإن كان عشر ثمنه أو نصف عشر ثمنه» 

عتق عشره أو نصف عشره . 
وكذلك إذا أوصى له بدنانير أو بدراهم [ ق/ 5/ 4ب ] كثيرة » فإن كان 

للميت سوى قيمة عدد ما أوصى به » وذلك يخرج من الثلث فلا عتق للعبد » 

ويأخذ وصيته . 
وإن لم يكن فى ما سوى العبد ما يحمل وصيته إلا أن وصيته تخرج من الثلث» 

لأن العبد أكثر من الثلثين بمقدار ما ء وإن قل فهذا ترجع الوصية فى رقبته فيعتق 

بها . 
محمد : لأنه على نفسه عتق خير ملك بعض نفسه » فإن فضل له من الثلث 


شىء عن رقبته أخذه 3 


كتاب الوصايا الأول/ فيمن أوصى إلى عبده بثلث ماله . أو بثلث نفسه... سحت 51 


وإن بخس ثلثه عن عتق جميعه عتق مبلغ الثلث من جميع التركة أو مبلغ وصيته 
أقلهما . 

فإن قال الورثئة : نحن نعطى للعبد ما أوصى له به من عدد الدراهم أو الدنانير 
ولا يعتق شىء منه » فليس ذلك لهم إذ لا نفع لهم فى ذلك . 

وكما لو قال : نبيعه ونعطيه من ثمنه » لأن الوصية صارت فيه » فهم مضارون 
يأبون أن يعتقوا بالوصية ويصير لهم الولاء » فقد طلبوا ما يضر بهم وبالعبد . 

قال فى «المجموعة» فيمن أوصى لعبده بخمسين دينارا وليس له غيره » وثلثه لا 
يفى بالخمسين فطلب الورثة بيعه ويعطونه ثلث ثمنه » وقال هو : بل يعتق . 

قال : يعتق فى ثلثه إلا أن يعطيه الورئة الخمسين . 

م : وهذا بنحو إلى ما قال ابن حبيب عن أصبغ أنه القياس ٠‏ أن الورثة يخيرون 
فى أن يعطوه الخمسين أو يعتقوا ثلثه . 

وقال أشهب : إذا أوصى لعبده بمال أو بشىء بعينه فيه قدر ثلثه فأقل » فليس له 
غيره ولا عتق له . 

وإن جاوز الثلث أخذ منه قدر الثلث ولا عتق له » إذ لم يوص له فى نفسه 
بشىء . 

قال : وإن أوصى له بسكنى دار حياته » أو غلة حائطه وذلك يخرج من الثلث» 
فذاك ولا يعتق له . 

وإن لم يخرج من الثلث خير الورثة بين إنفاذ ذلك أو يقطعوا له بالثلث » فيعتق 
فيه حينئذ ويأخذ فضلاً إن كان ويصير كمن أوصى له بئلث . 

م : وهذا الذى ذكر أشهب فيما إذا أوصى له بشىء بعينه أكثر من الثلث أنه 
يقطع له فيه بقدر الثلث » هو على أحد قولى مالك فى «المدونة» فيما إذا أوصى 
لرجل بشىء بعينه » فقال فيه على ثلثه . 

قال أشهب : وكان لمالك فى مقاسمة الورثة سائر المال قولان : 

أحدهما : يكون له ثلث نفسه وثلث باقى التركة » فيعتق فيه باقيه بعد عتق ثلث 
نفسه ٠‏ ويأخذ الورثة ثلثى قيمته عيئًا . 
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والقول الآخر : أن يعتق كله من الثلث ». فإن كان هو نصف الثلث شارك الورثة 
بخمس ما بقى » وهذا أحب إلينا . 

قال : وكذلك هذان القولان فيمن أوصى لعبده بثلث ماله » أنه يعتق ثلث العبد 
ويستتم عليه باقيه فيما ملك إن كان للعبد قبل ذلك . وكذلك قال ابن القاسم . 

قال أشهب : والقول الآخر أن يعتق كله فى الثلث فى بقية ما أوصى له به وما 
زاد وكان به شريكًا للورثة كما ذكرنا وإن نقص لم يستتم فى مال كان قبل ذلك » 
لأن الورثئة شركاؤه فى ذلك المال » وإنما له فيه الكسوة والنفقة بالمعروف ولا يأخذ هو 
منه شيئًا لنفسه دونهم . 

وقال مالك . ذكره عنه ابن وهب ٠»‏ واختاره ابن المواز . 

الع اا 

ومن «المجموعة» و«كتاب ابن المواز» : قال ابن القاسم عن مالك فيمن أوصى أن 
يباع عبده فيعطى من ثمنه لأخت له من أبويه عشرة دنانير » وباقى الثمن للعبد » 
فلينفذوا ذلك إن حمله الثلث . 

فإن أوصى أن يباع منه بعشرة للأخت ويكون للعبد بقية نفسه بيع منه بما ذكر 
للأخت ٠‏ ويعتق باقيه إن حمله الثلث ولو كان للعبد ما يؤدى منه العشرة أخذت منه 

قال على عن مالك : ومن أوصى فى أمة له أن يعطى ثمنها لابن لها » فليس 
عليه . 


قال ابن القاسم وأشهب فيمن أوصى أن يباع عبده بثلاثين دينارا فيعطى منها 
فلان عشرة ٠»‏ قالا : فإن بيع بثلاثين فأكثر فليس له إلا عشرة . 

قال ابن القاسم : وإن بيع بأقل من ثلاثين وبأكثر من عشرين فإنما له ما زاد على 
عشرين وإن بيع بتعشرين فأقل لم يكن له شىء » وكذلك روى عنه عيسى فى 
«العتبية» . 


كتاب الوصايا الأول/ فيمن أوصى إلى عبده بثلث ماله » أو بثلث نفسه... تم 615 
وقال عنه محمد بن خالد : إن له ثلث ما بيع به إن بيع بأقل من ثلاثين. . 
وقال أشهب : له عشرة يبدأ بها » وإن لم يبع إلا بها فأقل فله جميع الثمن. 

ال ا 
ومن ١‏ المحموعة » و« كتاب ابن المواز » : قال ابن القاسم : وإذا أوصى بعتق 

ثلث عبده وأوصى له بباقى ثلثه» أو بمال مسمى فلا يعتق عليه إلا ثلث رقبته » 

ويكون ما أوصى له بيده . 
وكذلك لو أوصى لعبده بثلث نفسه وبثلث ما بقى من ماله سوى العبد » فإنه 

يعتق ثلثه ولا يستتم باقيه فيما بقى» ولكن يأخذه ولو لم يقل : سوى العبد» فإنه 

يعتق ثلثه ولا يستتم باقيه فيما بقى» ولكن يأخذه ولو لم يقل سوى العبد ولكن قال: 

وله ثلث ما بقى من رقبته فى ذلك حتى يعتق كله أو ما حمل منه » ثم يقوم ما بقي 

منه على العبد فى مال إن كان فى قول ابن القاسم . 
قالتابن ألوان #ووواية ان زهب احيت إلى . 

م: جعله إذا قال سوى العبد كالموصى له بمال مع ثلث رقبته » فإنه لا يقوم فى 

ذلك المال. 
وإن لم يقل : سوى العبد فإنه يقوم فى بقية الثلث وفى مال نفسه » وكان يجب 

أن لا يقوم فى مال نفسه إذا أوصى له بثلث نفسه وبمال » أنه لا يدخل برقبته فى 

ذلك المال. 

0 فك 
قال أشهب : إذا أوصى لعبده بثلث ماله وترك دينآً شهد فيه شاهد [ ق / /”3٠7‏ 
4ب ] واحد أن العبد يحلف مع الشاهد ويستحق ولو أوصى أن عبدى حر ء لم 

يحلف العبد . 
وقال فى « كتاب محمد ) : لأنه كتسمية دنانير قدر رقبته» فلا يحلف كما يحلف 


إن 
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نصل 

ومن ١‏ المجموعة» : قال عبد الملك : وإذا قال : ثلث عبدى له وله مائة دينار » 
فليس له أن يأخذ المائة فى نفسه عتما » لأنه مال أوصى له به فيأخذه ويعتق ثلثه 
ويبقى ثلثاه رقيق له ٠‏ ويعادل له بالمال أهل الوصايا . 

وإن قال : ثلثى عبدى ٠»‏ فهذا يعتق جميعه فى ثلثه. أو ما حمل منه الثلث وما 
فضل فله والعبد فى هذا مبدى على الوصايا وما فضل عنه لا يبدى فيه ولا يحاص 
بهء وقاله كله مالك » وأنا أقوله . 

قال : وقال المغيرة وابن دينار وعبد العزيز : إنه يعتق ثلثه ويحاص بما فضل أهل 
الؤضاياة: 

وقال الشيخ أبو محمد : يريد فما وقع له كان بيده . 

قالوا: ولو لم تكن وصايا كان له ثلث ما بقى من التركة ٠»‏ لأنه ليس لأحد أن 
يأخذ من الورثة شيئًا بقيمته كرها إلا الميت وحده . فليس للعبد أن يأخذ من الورثة 
بقية نفسه بالقيمة للعتق ٠‏ وإنما له وصية . 

قال ابن القاسم فيمن أوصى لعبده بثلث ماله ولأجنبى بثلث ماله : إنهما 
يتحاصان فما صار للعبد عتق فيه » وما صار للأجنبى أخذه » ولم أبدئ العبد لأنه 

م: فصار إذا أوصى لعبده بثلثه » ثلاثة أقوال : 

قول : إنه يعتق جميعه مبدأ » ويحاص بما فضل . 

وقول : إنه يعتق منه ما وقع له فى الحصاص ولا يبدى. 

وقول : إنه يعتق ثلثه ويحاص بما فضل . 

ولا فرق فى الحقيقة بين أن يوصى له بثلثه » أو بثلث نفسه وماثة دينار » لأن 
المعنى فى الوجهين يؤول إلى معنى واحد » فإذا وجب أن يعتق في بقية الثلث وجب 
أن يعتق فى المائة » وما وجب أن يعتق فيه وجب أن يكون مبدى على الوصاياء 
وبداه عبد الملك فى بققية الثلث » لأنه يعتق فيه ولم يبده فى المائة إذ لا يعتق فيهاء 


كتاب الوصايا الأول/ فيمن أوصى إلى عبده بثلث ماله » أو بثلث نفسه... ‏ با لاه 
ولم يبده ابن القاسم » لأنه على نفسه عتق » وبداه المغيرة فى ثلث نفسه » ولم يبده 
بما فضل إذ لا يعتق عليه فيه » لأنه غير قادر على رد عتق ثلث نفسه » فأشبه من 
ورث وقبض من يعتق عليه» لأنه لا يعتق عليه نفسهء إذ لا يقدر على رد ما ورث » 
وقد تقدم هذا . 

ومن ١‏ العتبية » : قال عيسى : قلت لابن القاسم : فلو أوصى لعبده بثلث ماله 
وأوصى بثلث عبد آخر » من المبدى منهما فى الثلث ؟ 

قال: المعتق يبدى ٠»‏ لأنه إنما يعتق على الميت » والموصى له بالثلث إنما يعتق 
غلق انفسه . 

قلت: ولو أوصى لهذا العبد بثلث ماله وأوصى لقوم بوصايا ؟ 

فقال: العبد الموصى له بالثلث مبدى على جميع أهل الوصايا » إلا المعتق. 

م: هذا خلاف لا قدمنا أنهما يتحاصان. 

قال سحنون : ولو أوصى لعبده بثلث ماله وللعبد ولد » بدأ بعتق الأب فى 
الثلث » فإن بقى من الثلث شىء دخل فيه الابن إن حمله الثلث ». أو ما حمل منه 
يبدى عليه . 

فقلت : الذي تبين لى أن لا يعتق عليه من ولده إلا ما جاز له منهم فى 
الوصية» ويأخذ ما بقى مالا . | 

م: وهذا على قوله : إذا أوصى بثلثه لعبده أنه إنما يعتق منه ثلثه ولا يقوم على 
نفسهء وأول قوله : « على نفسه »© على قوله : « يستتم هو فى بقية الثلث » . 

قال أبو محمد : يريد : ويعتق على الأب لا بالوصية . 

قال معن بن عيسى عن مالك: ومن أوصى بثلث ماله لحاريته فولدت قبل موته 
فإن ولدها هؤلاء لا يعتقون معها فى الثلث لأن حملهم » وأما ما ولدت بعد موته 
فيعتقون معها فى الثلث إن حملهم » وإلا فبالحصاص فيها. وإن حملهم الثلث 
وبقيت بقية كانت لأمهم دونهم . 

وقال ابن أبى حازم : ما ولد لها قبل موته وبعد الوصية » يريد أو قبل الوصية 
من ولد » وما كان للميت فمن يعتق عليها فإنها تبدى هى عليهم حتى تخرج حرة 
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فى الثلث » فما بقى عتق فيه هؤلاء عليها . 

وإن لم يسعها الثلث فلا عتق لأحد من قرابتها . 

ومن ١‏ العتبية » : قال أبو زيد عن ابن القاسم : فإن أوصى بثئلث ماله لابن 
عبده» والابن حر » فإن كان كبيراً وقبل الوصية عتق عليه أبوه . 

وإن لم يقبل عتق عليه ثلث الأب . 

وإن كان صغيراً عتق ثلثه فقط وإن كان الثلث يجاوز رقبة الأب. 

وكذلك فى «المجموعة »© عن ابن القاسم وأشهب . 

وروى على عن مالك فى التى أوصت لابن ابنتها وهو حر صغير بنصف ثلثها: 
إنه يعتق من أمه نصف ثلث الأم ويكون له نصف ثلث سائر التركة . 

قال على وأشهب عن مالك فيمن أوصى لرجل بثلث ماله وفى التركة أخ 
للموصى له فأراد الموصى له أن يأخذ الوصية ويسكت عن أخيه لثلا يعتق عليه ؟ 

قال : إن قبل الوصية عتق عليه كله ورد للورثة ثلثى قيمته » وقاله أشهب . 

قال أبو محمد : يريد أشهب : وله أن يقبل الوصية إلا ثلث أخيه فلا يقبله ولا 
يلزمه باقيه » ولكن يعتق ثلثه . 

ومن «المدونة » : قال ربيعة : وإن كان عبد له امرأة حرة وولد منها أحرار» 
فأوصى سيد العبد لجميعهم بثلث ماله فليعتق العبد فى ذلك لأن ولده ملكوا منه 
بعضه » وملك هو من نفسه البعض . 

قال سحنون فى « كتاب العتق »© لابنه : وعلى مذهب ابن القاسم تطلق عليه 
امرأته » لأنها ملكت بعضه. | 

قال أبو محمد : يريد : فسحًا بغير طلاق وإن قبلت . 

قال سحنون : فإن كان ولده أربعة فالثلث بينهم أسداس » له سدسه ولبنيه أربعة 
أسداس ثلثه ويعتق نصيبهم ونصيبه منهم » ويبقى للأم وهى الزوجة [3ق/78 / 9اب] 
سدس ثلثه » وينظر إلى ما يقع له ولبنيه من بقية ثلث الميت » فيعتق ما بقى من 
العبد فى سهمه من باقى الثلث وسهام بنيه » إن حمل ذلك ما بقى من رقبته » وإلا 
فما حمل منه ويكون بينهم المرأة من ذلك المال لها. 
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وإن بقى للعبد ولبنيه بقية من الثلث كانت بينهم على خمسة أجزاء » ثم يعتق 
سدس المرأة فيما صار للعبد من ذلك المال » فإن لم يحمله عتق منه ما حمل منه 
ويقوم باقيه على بنيه فيما لهم من ذلك المال ومن غيره إن قبلوا الوصية ولم يترك إلا 
العبد وحده عتق خمسة أسداس ثلث العبد على نفسه وعلى بنيه ويبقى سدس المرأة 
لها » ثم يقوم ثلث السدس على ولده إن كان لهم مال إذا قبلوا الوصية . 

قال سحنون : ويقوم عليهم ثلثا العبد الباقى للورثة مع سدس المرأة إذا كان لهم 
مال. 

قال سحنون : ولا يقوم على العبد باقيه فى مال » إن كان له غير الوصية. 

قال سحئون : لأنه لما ملك بعض نفسه كان كعبد شركه فى نفسه غيره » فلا 
يحكم فى ماله بغير إذن شريكه. 

قال بعض فقهاء القرويين : فى بعض كلام سحنون نظر » لأنه جعل ثلثى الورثة 
من العبد يقوم على العبد وعلى بنيه » ولم يبتدئ بالتقويم على العبدء فإن عجز قوم 
على ولده . 

وقال فى سدس الزوجة : يبتدئ بتقويمه على العبد » فإن عجز قوم على بنيه 
فيما ورئوا عنه فى غيره » ولا فرق فى التحقيق بين ثلثى الورئة وسدس الزوجة » 
وينبغى لو لم يقبل الولد الوصية على مذهب ابن القاسم أن يكون ما وقع لهم من 
رقبة أبيهم عتيقًا عليهم » كمن أوصى له بجزء من يعتق عليه » ولا يقوم عليه باقيه» 
وعلى قول غيره لا يعتق عليه منه شىء. 

فى الوصية بالخدمة والسكنى والغلة , 
وفى بيع المخدم ومرجعه ونقته 

قال مالك : ومن أوصى لرجل بخدمة عبده أو سكنى داره أو غلة حائطه سنة أو 
عمر » جعل فى الثلث قيمة الرقاب . فإن حملها الثلث نفذت الوصايا . 

م : وإنما جعل فى الثلث قيمة الرقاب » لأن الميت أخرج الرقبة عن الورثة 
أمد الخدمة وأمد السكنى مع إمكان أن لا يرجع ذلك إلى الورثة » إذ قد يموت العبد 
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أو تنهدم الدار » ولهذا جعل قيمة الرقبة فى الثلث . 

قال مالك : وإن لم يحمل ذلك الثلث خصير الورثة فى إجازة ذلك والقطع 
الموصى له بثلث الميت من كل شيء تركه بتلاً . 

محمد : لأنه حبس على الورثة أكثر من ثلثه » وجعل لهم بما زاد عليهم عوضا 
من ذلك مرجع الرقبة ولم يوص بالرقبة فيخرج منها محمل الثلث » فكانت الرقبة 
فى وصيته فالخدمة تخرج من الثلث . فتنفذ وصيته على ما أوصى به ٠»‏ فلما كانت 
أكثر من الثلث لم يكن على الورثة إنفاذ ذلك ولا لهم أن يحسبوا من ثلث الميت 
شيكًاء فيكونوا لم ينفذوا وصيته ولا أن يقولوا بقطع له من الرقبة ما حمل الثلث 
يختدمه ثم يرجع الميت ٠»‏ فيكون الميت لم يتم له وصيته ولا أنفذ له ثلثه » فلما كان 
الأمر كذلك لم يكن به من تخيير الورثة فى إجازة وصية الميت على وجهها لا يكون 
الثلث. ولكن من كل شىء يكون به شريكاً للورثة » وهذا قول مالك وأصحابه لا 
اختلاف بينهم فى هذا الباب . 

قال محمد : وهو الصواب » لقوله تعالى : ط من بعد وصيّة يُوصين بها 4 . ولا 
يكون ميراث إلا بعد إنفاذ الوصية والدين » وإن عال على الثلث فاردده بالسنة إلى 


الثلث . 
قال : وكذلك لو قال : عبدى لفلان بعد سنة » أو قال : يخدم فلانًا سنة ثم 
هو لفلان. 


قال ابن القاسم فى « الوصايا الثانى » : وأصل قول مالك فى هذا أن كل من 
أوصى بوصية عال فيها على ثلثه ٠‏ أو أوصى بأكثر من ثلث ماله الدين الحاضر » 
وأبى الورثة أن يجيزوا ء. فإنهم يخرجوره لأهل الوصايا من ثلث ما ترك الميت من 
العين أو دين أو عرض أو عقار أو غيره » إلا ففى خصلة واحدة » فإن مالككًا اختلف 
قوله فيها ء. فقال مرة : إذا أوصى له بعبد بعيئه أو دابة بعينها وضاق الثلث » فإن 
يجز الورثة قطعوا له بثلث مال الميت من كل شىء وقال مرة : يقطعون له بمبلغ ثلث 
جميع التركة فى ذلك الشىء بعينه » لأن وصيته وقعت فيه » وهذا أحب إلى . 

قال أبو محمد : وهو الذى ثبت عليه قول مالك ٠»‏ وهو الصواب وبه نأخدذ . 
لأنا نقدر على استيعاب الثلث فيه بعينه بلا منفعة تبقى للورثة فى شىء من الثلث 
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قال مالك : والوصية فى العبد بالخدمة وبالغلة سواء. 

قال مالك : ومن أوصى لرجل بخدمة عبده سنة لم يجز للورثة [ ] أن يقبضه 
المشترى إلى سنة . 

قال مالك : ومن أخدم عبده لرجل سنين » ثم هو بعد ذلك هبة لرجل آخر 
فقبضه المخدم ثم مات السيد فى الأجل ٠‏ قبل أن يقبض العبد الموهوب له كان العبد 
للموهوب له وقبض المخدم للعبد قبضًا لنفسه وللموهوب له » وسواء كانت الهبة 
والخدمة معا أو هبة بعد الخدمة وقبضه المخدم فى صحة السيد والعبد بعد الأجل 
للموهوب له . 

ومن قال فى مرضه : يخدم عبدى فلانًا سنة ثم هو حر » فلم يقبل فلان 
الخدمة» خدم العبد ورثة السيد سنة ثم يعتق ٠»‏ ولو وهبها للعبد أو باعها منه » كان 
ذلك قبولاً للخدمة ويعتق العبد مكانه . 

وإن كان الموصى له غائبًا ببلد ثانى وأجره [ ق / 4” / 4ب ] له السلطان 
وأعتق للأجل ٠‏ إلا أن يكون أريد به ناحية الحضانة والكفالة ٠‏ فلينظر به أو يكتب 
إليه أو يخرج العبد إليه » فإن انقضت السنة من يوم مات الموصى فهو حر خدم فيها 
أم لا » لأن مالكمًا قال فيمن قال لعبده : أخدمنى سنة وأنت حر » فأبق العبد أو 
مرض حتى مضت السنة فإنه حر ء وإنما رأيت أن يعتق إذا تمت السنة من يوم مات 
الميت ». لأن مالكمًا قال فيمن قال وصيته وهو صحيح : عبدى حر بعد خمس 

قال ابن القاسم 0 وهذه وصية له أن يردها 0 

قلت : فنفقة العبد على المخدم أو على الموصى له برقبته . 

قال : قال مالك : نفقته على الذى أخدم . 
بعد الخدمة للآخر على من له خدمته. 

وكذلك من أوصى لرجل بما تلد جاريته فى حياته » وبرقبتها للآخر فإن نفقتها 
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على الموصى له بما تلد حياته » فإذا مات فرقبتها للآخر . 

م : واختلف فى زكاة الفطر عن العبد المخدم ٠‏ فقيل : على الذى له الخدمة 
اعتبارً بالنفقة . 

وقيل : على من له مرجع الرقبة » وهو مذهب ١‏ المدونة » . 

فى ولد المخدمة والموصى بعتققها وولد المدبرة 
وا مدبرومن فيها عقد 

قلت: فمن أوصى أن تخدم أمته رجلا حياته » ثم رقبتها بعد الخدمة لفلان» 
فولدت بعد موت الموصى فى حال خدمتها » هل يخدم ولدها معها؟ 

قال : نعم . لأن مالككًا قال : من أخدم أمته أو عبده رجلاً حياته أو آجلاً » 
فولدت الأمة أو ولد العبد من أمته » إن ولديهما يخدمان معهما إلى انقضاء 
الخدمة . 

قال محمد : والنفقة على المخدم . 

قال ابن القاسم : وما ولدت الموصى بعتقها قبل موت السيد فهم رقيق ٠»‏ لأنه قد 
زايلها قبل وجوب شىء فيها إذ له الرجوع عن الوصية . 

قال : وما ولدت بعد موته فهم بمنزلتها يعتق معها فى الثلث أو ما حمل منهم 
بغير قرعة . 7 

قال محمد : وما ولدت الموصى بعتقها قبل موت السيد ولو بساعة » فهم رقيق 
لأنه له أن يرجع فى وصيته ويعتق . هى فى قيمة نفسها وقيمة ولدها مع سائر 
التركة . 

وما ولدت بعد موته فيعتق معها بالحصص كولد المدبرة » ولو ماتت الأم قبل أن 
تقام فى الثلث . 

وكذلك لو أوصى وهى حامل أنها حرة وأن ولدها تملوك » فوضعته بعد موته » 
فليعتق معها ولا يجوز استثناؤه . 

ومن «المدونة» : وما ولدت المدبرة بعد التدبير ما حملت به قبل التدبير أو بعده» 
فهو بمنزلتها يكون مدبراً معها ء. ولدت قبل موت السيد أو بعده » فيعتق معها 
بالحصص وولد المدبر من أمته ما حملت به بعد التدبير بمنزلته » ولدته قبل موت 
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السيد أو بعذله . 

وإن كانت حاملاً يوم التدبير فهو رقيق للسيد . 

ومن «المجحموعة» : قال مالك : ومن أوصى أن تباع أمته من أحبت وكانت 
حاملاً » فتأخر ذلك حتى ولدت فولدها معها فى الوصية . 

قال ابن القاسم : وإن أوصى أن يحج عنه بثمن جاريته فولدت بعد الموت » إن 
ولدها داخل فى الوصية . 

قال مالك : وإن أوصى لنصرانية أنها حرة إن أسلمت ٠‏ فغفل عنها بعد موته 
حتى ولدت » ثم عرض عليها الإسلام فأسلمت ٠‏ إن ولدت يعتق معها كما لو قال: 
إن أدت عشرة دنانير » أو إن أوصى أبى فهى حرة » فغفل عن ذلك حتى ولدت ثم 
أدبت العشرة » أو رضى الأب فى التى اشترط رضاه فإن ولدها معها ولا يعجل إن 
أبت أن تبذل العشرة حتى يرد عليها فتاب » ولها أن ترجع ما لم ينفذ فيها حكم بيع 
أو قسم . 

قال سحنون فيمن أوصى لرجل بعشر شياه من غنمه » فمات وهى ثلاثون 
فولدت بعد فتمت خمسين : إن له خمسًا » واختلف فيها قول أشهب ٠‏ فقال هذا 
مرة . 

وقال مرة أخرى : له من الأولاد بقدر ماله من الأمهات ٠»‏ إن كانت الأمسهات 
عشرين أخذ من الأمهات عشرا ونصف الأولاد إن حملها الثلث أو ما حمل منها أو 
ثما يصيبها من الأولاد . 

ومن «المدونة» : ومن وهب حمل أمته أو أوصى به لرجل أو تصدق به عليه ١‏ 
ثم أعتقها هو أو وارثه » عتقت عليه بما فى بطنها » وبطلت الوصية والعطية » ألا 
ترى أنه لو وهب ما فى بطنها لرجل ثم فلس بيعت عليه وكان ما فى بطنها لمن 


اشتراها . 
وقد تقدم فى كتاب العتق كثير من هذا . 
فى وصية الأحمق والسميه 
والمصاب والمحجور عليه والصغير 


قال ابن وهب : قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن الأحمق والسفيه 
والمصاب الذى يخنق أحيانًا تجوز وصاياهم إذا كان من عقولهم ما يعرفون به الوصية. 

وأما ما كان مغلويًا على عقله فلا وصية له . 

قال ابن القاسم : وتجوز وصية المحجور عليه . 
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م : وإذا ادان المولى عليه ثم مات لم يلزمه ذلك ٠‏ إلا أن يوصى به وقد بلغ 
حال الوصية فيجوز فى ثلثه . 

ولابن كنانة : وإن سمى أن يقضى ذلك الدين من رأس ماله » ولم يجعله فى 
ثلثه لم يجز ذلك على ورثته . 

قال مالك : وتجوز وصية صبى ابن عشر سنين 5 

قال ابن القاسم : وابن أقل من عشر سنين بالشىء الخفيف تجوز وصيته إذا أصاب 
وجه الوصية . إلا أن يكون فى وصيته اخمتلاط » وقد أوصى غلام يفاع ابن عشر 
سنين أو اثنى عشر سنة ببرجشتم قيمتها ثلاثون [ ق/ 10 / هب ] درهما ٠»‏ فأجازه 
عمر. 

وروى ابن وهب : أن أباه بن وروى ابن وصية جارية بنت ثمان سنين أو تسع . 

قال محمد : تجوز وصية الصغير مثل ابن سبع سنين أو شبهه ولم يختلف فيها 
قول مالك ولا أحد من الصحابة » وهى السنة من عمر بن الخطاب أجازه وأقر به . 

م : وقال أشهب فى وصى أوصى إلى غيره وصية أن يغرق ثلثه » فلم يجز 
ذلك وصيه : إن ذلك للوصى أن لا يلى غيره تفرقة ثلثه . 

فى الوصية للوارث أو للعبد أولعبد نضسه 
أوللقاتل أو» ومن أوصى لوارث فصار غير وارث » 
وفى موت الموصى له بعد موت الموصى أو قبل 

قال الرسول عليه السلام «لا وصية لوارث» 2 » ومنع القاتل عمدا من الميراث 
وكأن الموصى له إذا قتل الموصى عمد لم يفد أن يرث . 

قال مالك : ومن أوصى لوارث بخدمة عبده سنة ثم هو حر » والثلث يحمله. 
دخل بقية الورئة فى هذه الخدمة على الوارث إن لم يجيزوا له الخدمة » فإذا مضت 
سلة فهو تحر .. 

ومن أوصى أن يشترى عبد ابنه فيعتق » لم يزد على قيمته » بخلاف الأجنبى . 

ولا تجوز وصية رجل لعبد وارثه إلا بالتافه كالثئوب ونحوه مما يريد به ناحية العبد 


)77858( وابن ماجة (7١/1ا7) وأحمد‎ )5١5١( والترمذى‎ )5817١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وسعيد بن منصور‎ )9/051١( والطبرانى فى «الكبير»‎ )١١77( والطيالسى‎ )5 ٠ /7( والدارقطنى‎ 
والبيهقى فى «الكبرى»‎ )79١48/5( فى «سننه» (/571) وعبد الرزاق (//9/717ا) وابن أبى شيبة‎ 
وابن الجارود فى «المنتقى» (559) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه.‎ )( 
. قال الترمذى : حسن صحيح‎ 


كتاب الوصايا الأول/ فى الوصية للوارث أو للعبد أو لعبد نفسه... 7 5١‏ 


لا نفع سيده » كعبد كان قد خدمه ونحوه » وقاله أشهب فى «المجموعة» . 

وقال : وإن أوصى لعبد وارثه بالشىء الكثير وعلى العبد دين يستغرقه » أو يبقى 
منه ما لا يتهم فيه » فذلك جائز . 

م : قال بعض القرويين : وفى ذلك نظر » لأن إزالة الدين عنه يزيد فى قيمته» 
فيكون الوارث قد انتفع . إلا أن يكون يبقى الدين عليه وهو مأذون له فى أن 
يتصرف لا ينقص من ثمنه كثيراً . 

لا يزيد فى ثمنه كثيراً » فيصح الجواب ٠‏ ويصير كأنه أوصى له بشىء يسير مثل 
الثوب وشبهه . 

قال أشهب : ولا تجوز الوصية لمكاتب وارثه إلا بالشىء اليسير التافه . 

وأما بالكثير » فإن كان المكاتب مليًا يقدر أن يؤدى » فذلك جائز . 

وإن لم يكن بالواحد » لم يجر . ' 

ومن «المدونة» : وإذا أوصى لعبد ابنه ولا وارث له غيره جاز » قل ذلك أو كثر 
إذا حمله الثلث . ولا ينزع ذلك منه الابن فيصير لم ينفذ وصية ابنه . 

قال أشهب فى «المجموعة» : وإذا أوصى مع ذلك لأجنبى تحاص مع العبد فى 
الثلث إن ضاق الثلث » فما وقع للعبد كان له . 

وأما إن كان مع الابن ورئة فينظر ما صار للعبد فى الحصاص ٠»‏ فإن كان تافها 
فوواله 

وإن كثر عاد ميرانًا إن لم يجزه الورئة » وليس وصيته لعبد وارثه لا يرئه غيره 
كوصيته لسيده » لأن ذلك للعبد حتى ينتزعه منه فلذلك يحاص . 

فأما إذا كثر صار كوصية لوارث . 

وأما وصية رجل لمن يملك من عبد أو ممدبر أو مكاتب أو أم ولد أو من يملك 
بعضه أو معتق له إلى أجل . فذلك جائز ويحاص الأجنبى . 

ومن «المدونة» : وإن أوصى لعبد نفسه بمال كان للعيد إن حمله الثلث » وليس 
للوارث انتزاعه . 

قال أشهب : إذا أنفذوا الوصية تمتع بها العبد كما يتمتع أهل الأموال بأموالهم » 
جاز أن ينتزعوه إذا اجتمعوا على ذلك . 

قال ابن القاسم : ويباع بما له ولمن اشتراه انتزاعه » فإن أوصى لعبد أجنبى بمال» 
فلسيده انتزاعه » وإن أوصى لمكاتب نفسه بمال جاز ذلك . 
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قال ابن القاسم : والموصى له إذا قتل الموصى خطأ » جازت الوصية له في المال 
دون الدية . 

م : لأن الدية عنه أديت وهو يؤدى فيها » فلو أخذ منها صار كأنه لم يؤد شيئاء 
أو أدى أقل مال » وسواء مات بالفور أو حتى عرف ما هو فيه » بخلاف ما لو 
أوصى لغير القاتل بعد أن جنى عليه وعرف ما هو فيه أن الوصايا تدخل في المال 
والدية لأن الموصى له ليست الدية عليه كما هى على القاتل . 

وسوى بعض أصحابنا بينهما » وهو خطأ . 

قال ابن القاسم : وإن قتله عمد فلا وصية له في مال ولا دية » كمن قتل 
وارثه» إن قتله خطأ فإنه يرث من المال دون الدية . 

وإن قتله عمد لم يرث من المال ولا الدية إن مات مكانه . 

وإن جنى ولم يغير وصيته فقد اختلف في تلك . فقيل : إن وصيته تكون في 
المال » لأن سكوته عنها كالمجيز لها » فوجب أن تجوز فى ماله وقد بطلت حتى 
يبتدئ إجازتها بلفظ آخر غير ما تقدم » كما قال في المدبر إذا قتل سيده فلم يمت في 
الحال بل بقى حيا حتى مات بعد ذلك » إن تدبيره يبطل حتى يجدد غيره . 

ومن ١‏ المدونة » : وإن أوصى له بعد أن ضربه وعلم أنه جنى عليه » قال ابن 
المواز 5 أو لم يعلم أنه الجانى عليه 4 لأن الضارب هاهنا لا يتهم أنه أراد استعجال 
شىء ». لأن الوصية إنما كانت بعد الضرب ». فإن كانت الضربة خطأ جازت الوصية 
في المال والدين . 

وإن كانت عمد جازت الوصية فى المال دون الدية . 

قال أبو محمد : يريد : لأن قبول الدية كمال لم يعلم به » لأنها لم تجب إلا بعد 
موته » فلا يحل فيه الوصايا . 

م : وقاله ابن القاسم : إن الوصايا لا تدخل في دية العمد إذا قبلت لأنه مال لم 
يعلم به . 
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أوصى بثلثها » لم يجز ولا يدخل منها في ثلثه شيء لأن ذلك عند الموت يوم أوصى 
مال مجهول . 

قال محمد : بل لا مال له »وكشيء لا يدرى أيكون أم لا يكون ؟! 

م : ولو أنفذ قاتله مقاتله مثل أن يقطع [ ق 5١/‏ / 4ب ] نخاعه أو مصرانه 
فبقى حيًا يتكلم » فقبل أولاده الدية وعلمها » فأوصى بها فدخلت فيها وصاياه » 
لأنه مال طرأ له وعلمه قبل زهوق نفسه فوجب أن تجوز فيه وصاياه . 

قال أبو محمد : وهذه المسألة فى « كتاب الهبات © أيضًا » وجوابها في العمد 
مشكل ٠‏ والذى كتبنا هو فى ١‏ كتاب ابن المواز » » وذكره سحنون عن أشهب » وهو 
معنى كلام ابن القاسم في ١‏ المدونة » إن شاء الله . 

فصل 

من الخامس : قال أشهب فى ١‏ المجموعة ») و « كتاب محمد») : وإن أوصى 
لحتو فتاه لتر ويد الرهية 1 فالوشية ناف دزت لاتنيقة عليه فكشلك الصين ؛ 
وكما لو قتل الصبى والمعتوه وارثه لورثه ٠‏ والمعتوه أعذرهما وقد يؤخل بفعله . 

قال : وإن أوصى لكاتب رجل فقتله سيد المكاتب » فإن كان المكاتب ضعيمًا عن 
الأداء وأداء الكتابة أفضل لسيده » بطلت الوصية للتهمة . 

وإن كان قويًا على الأداء وعجزه أفضل لسيده لكثرة ثمنه » فله ما بقى عليه » 
فالوصية للمكاتب حائزة فى الثلث . ولو كان القتل خطأ جازت له من ثلث ماله 
على كن سانا ْ 

واستحسن هاهنا أن تكون من ثلث عقله . 

قال في « كتاب محمد بن المواز » : ولو أوصى لعبد رجل أو مدبره أو معتقه إلى 
اشن ارمس عقي :نحم مناه قعل :امرض ذلك كله سواه وتيظل الرسية :إلا 
أن تكون الوصية بشيء تافه لا يتهم السيد في القتل على مثله » فتنفذ . 

وإن كان له أن ينتزعه منه يوما ما أو بيعه بذلك » فإذا كان تافها فذلك نافذ فى 
العمزنة والفظا حوزن كان دكا ادال بطلت الوسر فى فين »روفن خط :فى 
ثلث المال » واستحسن هاهنا أن يكون في ثلث العقل . ْ . 
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ومن أوصى لرجل بوصية فقتله ابن الموصى له 2 أو قتله أبوه أو أمه أو زوجته أو 
عبد أحدهما أو أم ولد الموصى له » جازت الوصية » كان القتل عمد أو خطأ. 

م: صواب »© لأنه لا يتهم أحد أن يقتل من وصى لأبيه أو لابنه لعل أباه أو ابنه 
أن يعطيه من ذلك 1 

ولو وهب لرجل هبة فى مرضه فقتله الموهوب فالهبة له جائزة من الثلث » فقتله 
عمد أو خطأ » قبضها أو لم يقبضها إذا كانت بتلاً عاش أو مات ولم يكن وصية » 
لأن قتله أضر به » إذ لو عاش كانت من رأس المال وهي الآن من ثلثه . 

وَلواقن لبدو فن مرقية فتحله ٠‏ فاللين اله ايك ١‏ : 

محمد : ولو كثر الدين » لأنه ليس بقتله ثبت الدين » ولأن أم الولد إذا قتلت 
سيدها عمد لعتقت إن عفى عنها . 

ولو أمر لوارثه بدين أو وهبه له هبة بتلاً فقتله الوارث » فلا شىء له من ذلك 2 
بخلاف الأجنبى . 

ومن ١‏ كتاب محمد »- وأراه لأشهب - : وإذا قتل المدبر سسيده عمذدا » بطل 
تذبيره . 

وإن كان خطأ فتدبيره بحاله » فإذا عتق لم يتبع من الدية بشيء في الخطأ . 

وأم الولد إذا قتلت سيدها عمدًا فعفى عنها فلتعتق . لأنه عتق لازم من رأس 
المدبر . 

وقال عبد الملك : تتبع مثل المدبرة . 

وإذا قامت بينة على وارث أنه قتل موروثه عمد فأبرأه المقتول » فإنه يتهم في 
إبرائه لأنه ولده برأ أنه إغا أراد أن يوجب له الميراث الذى زال عنه بالقتل 0 وهو عفو 
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جائز لا يقتل ؛ ولكن لا يرثه بذلك ولا يكون مصابته له وصية من ثلثه . 

م : لأنه أراد أن يخرج ذلك من رأس المال » فأشبه قوله : كنت أعتقت عبدى 
هذا في صحتى» فلا يخرج من ثلث ولا رأس مال » وقيل : يخرج من الثلث . 

قال في « كتاب محمد ) : ولكن لو لم يكن يبرته وقال : مصيبته من الميراث هو 
وصية له ٠»‏ فذلك جائز له » لأنها وصية لغير وارث . 

قال أشهب : وإذا قامت بينة على وارث بالقتل عمد » فكذبهم بعض الورثة 
وصدقهم البعض فإن ما صار للمكذبين من ميرائهم »يريد من الدية فهو للقاتل » 
وكذلك الموصى له بوصية » كما لو أقر الميت بدين لوارثه فصدقه بعض الورثة. 

قال : ومن زوج أمته ثم قتلها السيد قبل البناء فالمهر كله للسيد » لأنه لم يجب 
بالقتل . 


٠ 


ومن ١‏ المدونة » : قال مالك : ومن أوصى لأخيه بوصية فى مرضه أو فى صحته 
وهو وارث 34 لم يجر 8 
بعدما ولد له فصار مجيرا لها . 

وقال أشهب : الوصية للأخ جائزة » علم الموصى بما ولد له أو لم يعلم : 

قال محمدغن ابن القاسم : فإن لم يمت الموصى حتى مات الولد 8 بطلت 
الوصية للاخ » لآأنه صار واركًا 8 

قال ابن القاسم في ١‏ المدونة ) : ومن أوصى فى صحته لامرأة بوصية ثم تزوجها 
ثم مات بطلت الوصية : 

ومن ١‏ المجموعة » و ١‏ كتاب محمد ) : ومن أوصى لابنه وهو عبد أو نصراني 
فلم يمت حتى عتق العبد وأسلم النصراني » بطلت الوصية . 

وكذلك لو أوصى لامرأة ثم تزوجها في صحته ثم مات 3 ولو كان أقر لها بدين 
لزمه » كإقراره لوارث بدين فى الصحة ». وكذلك لو أقر لابنه العبد أو النصرانى 
بدين في مرضه ثم أسلم أو أعتق » فذلك كله جائز . 
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م : كالإقرار بالدين [ ق / ”57 / 4ب ] لوارث فى الصحة » والعلة أن الإقرار 
الوصية إنما تصح بعد الموت فينظر إلى حال الموصى له حينئذ . 

ابن المواز : قال أشهب : ولو وهب لامرأة هبة في صحته ثم تزوجها فى صحته»ء 
ثم مات ». فإن حازتها فى صحته فهى نافذة لها من رأس المال . 

ولو وهبها فى مرضه وقبضت الهبة ثم تزوجها في مرضه ثم مات » فالهبة جائزة 
فى ثلثه » لأنها لا ترثه 7 

ولو بتل لرجل هبة فى مرضه وهو غير وارث ثم صار وارثًا » فوقع في « كتاب 
محمد »© : إن الوصية لا تجوز . لأنها لا تثبت إلا بعد الموت . 

قال بعض القرويين : والأشبه أن يجوز له من الثلث على مذهب ابن القاسم 
الذى يرى أن البتل فى المرض لا يقدر على الرجوع عنها »لأن الوصية إنما تبطل إذا 
صار الموصى له وارنًا » لأنه قادر على الرجوع عنها ٠‏ فكأنه إنما أوصى له بعد أن 
صار وارنًا » وقد وقع في كتاب محمد ما يدل على أن له من الثلث وإن صار وارنًا. 

قال فى حمالة المريض عن وارثه : إذا صح جازت الحمالة 4 بريد لأنه يصير 

قال : وكذلك لو لم يصح ولكن ولد له فى مرضه ولد يحجبه عن الميراث ثم 
مات بعد ذلك الولد فعاد وارئًا على حاله » لبثت الحمالة » يريد لأنه لما ولد له ولد 
يحجبه صار كأنه تحمل لغير وارث » فلا يضره أن صار وارئًا » بمنزلة الذى صح ثم 
مات إلا أن الأول من رأس المال » وهذا من الثلث ٠»‏ لأنها بمنزلة من حمل فى مرضه 
عن غير وارث فهو من الثلث » ولا يضره أن صار وارئًا . 

وكذلك إذا بتل هبة فى المرض لغير وارث إذا صار وارئًا » كالحمالة لغير وارث 
فى المرض ثم صار وارثًا » إن ذلك جائز لهما من الثلث في المسألتين . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : وتجوز الوصية للصديق الملاطف ‏ عند 
مالك - بالثلث فأقل منه » فإن زاد على الثلث لم يجز منه إلا الثلث ٠‏ إلا أن تجيزه 


كتاب الوصايا الأول/ فى الوصية للوارث أو للعبد أو لعبد نفسه... لت اا 
الورثة وإن أقر له بدين » جاز إن كان وارثه ولده أو ولد ولده . 

وأما إن كان ورثته كلالة أو زوجة أو أبوين أو عصبة ونحوه 2 لم يجز إقراره له. 

قال سحنون : لا في ثلث ولا غيره 5 

م : لأنه لم يرد به النللث » وإنما أراد أن يعطاه من رأس المال » فلا يكون من 
الثلث إلا ما أريد به الثلث . 

قال فى الحمالة : وإن كان عليه دين يغترق ماله لم يجز إقراره للصديق المللاطف» 
ولااوصية له ولا كفالة عنه 3 

قال في ١‏ العتبية » : ومن أقر في وصيته أن فلانًا اميت كان أعطاه مائة دينار 

ولو كان فلان عصبًا أو له ورثة فصدقوه 2 فذلك جائز » وإن كذبوه بعد 
إقراره . 

وإذا أقر فى مرضه فى عبد أنه كان عصبة نفسه وأنه حر من أصله » فإن كان 

وإن ورثه ولده عتق من رأس ماله . 

م: كقوله فى أمة كانت ولدت منى 2( ولا يعرف ذلك إلا بقوله ولا ولد معها 3 
ويدخلهما القول الآخر الذى قال فيه : لا يعتق فى ثلث ولا رأس مال » كقوله : 
أعتقت عبدى فى صحتى . 


قال مالك : وإذا مات الموصى له بعد موت ال موصى فالوصية لورثة الموصى له 2 
علم بها أم لا 5 ولهم أن لا يقبلوها كشفعة له أو خيار في بيع ورثوه . 

وإن مات الموصى له قبل موت الموصى فإن الوصية تبطل » علم الموصى بموته أو 

واختلف قول مالك هل يحاص بها ورثة ال موصى أهل الوصايا أم لا ؟ وفي 
الرضياياً القائن إيعابها وإيعاتي الوصية للؤارت: :. 
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في من أوصى بأكثر من ثلثه » وما تدخل فيه الوصايا فيما لم يعلم به : 

قال محمد : قال مالك : لا تجوز لمن لا وارث له أن يوصى بماله كله » قال الله 
تعالى : # ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأفربون 2١74‏ . وليس من أحد إلا وله 
وارث عرف أو جهل : 

قال أشهب : وبلغنى عن على وابن مسعود وعبيدة السلماني فيمن لا وارث له 
أن يوصى بماله كله » لأن له الثلث وكأنه أنفذ الثلثين فيما ينبغى أن ينفذ فيه . 

قال أشهب : وليس قولنا . وللموصى أن ينفذ ذلك في وجهه » ولا ضمان 
عليه . 

وقال أبو زيد عن ابن القاسم في المسلم يموت ولا وارث له قال : يتصدق بما ترك 
إلا أن يكون الولى مثل عمر بن عبد العزيز يخرجه في وجهه فليدفعه إليه . 

وكذلك من أعتق نصرانئيًا فمات النصرانى ولا وارث له ٠»‏ فليتصدق بماله ولا 

قال مالك فى « العتبية » فى نصرانية بعثت بدينار إلى الكعبة أيجعل فيها ؟ 

ومن ١‏ المدونة » 8 قال ابن القاسم : ومن أوصى فى مرضه على ثلثه جاز منه 
الثلث » إلا أن تجيزه الورثة . 

وأما المرأة ذات الزوج إذا عالت فى عطيتها على ثلثها . يريد فى الصحة 
فلا يجوز منه شيء ٠»‏ لأن المريض لا يريد الضرر » إنما يريد البر لنفسه ٠‏ فينجو 
[ق/ ”5 / 4ب ] من فعله الثلث . 

والمرأة ذات الزوج إذا زادت على ثلثها » فذلك ضرر عند مالك فيرد كله » ولا 
ينبغى أن يجاز بعض الضرر ويترك بعضه » وفى الحمالة إيعاب هذا . 

قال ابن القاسم : ومن أوصى لرجل بعبد له قيمته ألف درهم ولآخر بدار قيمتها 
ألف درهم 4 وترك ألف درهم فلم يجز الورثة والثلث بين الموصى لهما فى الأعيان 4 
فيكون للموصى له بالعبد نصف العبد » وللموصى له بالدار نصف الدار » فهذا ثلث 


شور لاد 6 


كتاب الوصايا الأول/ فى الوصية للوارث أو للعيد أو لعبد نفسه... د 89 
الميت ويبقى فى يد الورثة ألف درهم ونصف العبد ونصف الدار » وذلك ثلثا الميت . 

ومن ١‏ المدونة » : وكل وصية فلا تدخل إلا فيما علم به الموصى ٠‏ إلا المدبر في 
الصحة فإنه يدخل فيما علم به الميت أو لم يعلم به من غائب أو حاضر . 

قال فى ١‏ كتاب ابن المواز » : وكذلك المدبر فى المرض ٠»‏ فأما المبتل فى المرض 
فلا يدخل فى ذلك. 

وقال مالك في ١‏ المدونة » : ومن أوصى بثلثه أو بعتق أو غيره ولا مال له يوم 
أوصى » أو كان له مال فذهب ماله ذلك » ثم أفاد مالا بعد ذلك بمورث أو غيره » 
فإن علم بالمال المستفاد قبل موته فى صحته أو مرضه دخلت فيه الوصايا . 

وإن لم يعلم لم يدخل فيه الوصايا إلا المدبر فى الصحة . 

وكل دار أعمرها أو أرض حبسها على جهة التعيير » فرجعت بعد موته فإن 
الوصايا تدخل فيها ولو رجعت بعد عشرين سنة » ولرجع فيها من انتقص من وصيته 
ويأخذون ثلثه . 

وأما الحبس المبتل فلا يرجع ميراثًا » ولا يرجع فيه أهل الوصايا . 

قال ابن وهب عن مالك : ومن أوصى فقال : كل مملوك لي حر » وقد ورث 
رقيقًا لم يعلم بهم فلا يعتق منهم إلا من علمه منهم . 

ومن غاب عنه علمه فلا يعتق » والناس إثما يوصون فيما علموا من أموالهم . 


« و اتجسسبس هسحت الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء السابع 


جامع القول فيما يكون من رأس امال 
ومايبدأً به فيه 

م : أول ما يبدأ من رأس مال الميت أسباب مواراته إلى دخوله قبره » فمن ذلك 
كفنه وحنطوه وحق غاسله وحامله وحافر قبره » ثم الدين ببينة أو بإقرار كان لمن 
يجوز إقراره له أو لمن لا يجوز . قال الله سبحانه : : © من بعد وصيّة توصون بها أو 
ذبن 74 0 وطاساء امن بعد وصينة لا دين متها أ كين لا وضية انمه م فتن احتيعا 
في مسورث فالدين مبدى » وقال الرسول - عليه السلام ‏ : « الدين مبدى على 
الوصايا»» والإجماع على ذلك . 

فإن كان الدين لمن يجوز إقراره له » أخذه . 

وإن كان لمن لا يجوز إقراره له » عزل وورث وكانت الوصايا فى ثلث ما بقى ١‏ 
ولأنه كذلك أراد أن يكون الوصايا في ثلث ما بقي 6ران الكين جنار جم ران 
لملل» فلما منع من ذلك للتهمة بقيت الوصايا على ما أراده » إلا صداق المنكوحة في 
المرض والمدبر في الصحة . 

محمد : والمدبر في المرض فإنه إن ضاق ثلث ما بقى من المال بعد عزل الدين لمن 

يتهم فيه في ثلث ذلك الدين وفي الموروث الذى لم يعلم به به لقوة الاختلاف في 
ذلك» وقد تقدم بعض هذا » والمريض يحل عليه زكاة في مرضه أو تقدم عليه مال 
حل حوله » فما عرف من هذا أو أخرجها في مرضه وأمر بإخراجها ثم مات فإنها 
خارجة من رأس امال » وكذلك من مات يوم الفطر أو ليلته فأوصى بالفطرة عنه » 
و وان لاله > 

فإن لم يوص بها أمر ورثته بإخراجها ولم يجبروا كزكاة العين تحل في مرضه . 

وأشهب يقول : هي من رأس المال » أوصى بها أم لا » كمن مات وقد أزهى 
حائطه وطاب كرمه وأفرك زرعه واستغنى عن الماء » فزكاة ذلك كله على الميت فى 
رأس ماله إن بلغ ما فيه الزكاة » أوصى بذلك أو لم يوص ٠‏ ولم يختلف في هذا : 
وقد تقدم هذا في « كتاب الزكاة » . 


. ) ١7 ( سورة النساء‎ )١( 


كتاب الوصايا الأول/ جامع التبدئة في العتق من وصية أو غيرها لل "١‏ 
جامع التبيدثة في العتق 
من وصية أو غيرها 

من الثاني : روى أن رسول الله يَكِةِ أمر بتبدئة العتق على الوصايا » وفعل ذلك 
أبو بكر وعمر وقضوا به » وقاله ابن عمر والحسن . 

قال ابن القاسم : ومن قول مالك أنه لا ما قدم الميت في اللفظ أو في كتاب 
وصيته » ولا يؤخر ما أخره ». ولكن يقدم الأوكد فالأوكد ٠‏ إلا أن ينظر على تبدئة 
غير الأوكد » فيقول بدؤوا عتق النسمة بغير عينها على التى بعينها » أو بدؤوا بكذا 

قال ابن الماجشون في « الواضحة » : ما أوصى به الميت أن يبدأ على ما 
هو أوجب منه ء» فذلك في كل ما كان وصية يجوز له الرجوع عنها . فأما 
ما ليس الرجوع عنها من عتق بتل أو عطية بتل أو تدبير فى مرضه فلا يبدأ 


بها . 
يقول : ولكن بما هو أولى 2 لأن تبدئته عليه رجوع عنه » وذلك لا يجوز . 
قال ابن القاسم : وإن أعتق عبد له في مرضه واشترى ابنه فأعتقه وقيمته الثلث» 
فالابن مبدأ ويرثه . 


محمد : لأنه ساعة اشتراه حر ٠‏ والمعتق لا يعتق حتى يقوم . 

قال : ويبدأ على المبتل والمدبر في المرض ٠‏ فإن اشترى ابنه وأخحاه في مرضه » 
فإن اشتراهما واحدا بعد واحد بدئٌ بالأول » وإن اشتراهما في صفقة فقيل يبدأ 
الابن» وقيل : الأخ » وقيل : يتحاصان ٠‏ وقد تقدم هذا . 

قال مالك : ومن السنة المعمول بها أن العتق مبدأ على الوصايا إذا كان بعينه كان 
في ملكه أم لا . 

محمد : وقاله مالك وأصحابه . 

قال أشهب : وقال لي الليث وابن أبي حازم وغيرهما لا يبدأ إلا ما كان 
[ق / 44 / 4ب] في ملكه فأما النسمة تشترى بعينها فلا تبدأ . 


قال أشهب : قول مالك أحب إلى ٠‏ فإن أوصى بعتق رقبة عبده وبنسمة تشترى 
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بعينها » بدئت بالتى في ملكه » وقاله أشهب وعبد الملك في ١‏ المجموعة »© . 

قال عبد الملك : لتتم حريته » ولعل الآخر لا يتم شراؤه بامتناع أو غيره . 

قال أشهب : وأجمع العلماء إلا من شذ منهم أن الذى في ملكه يبدأ على 
الوصايا عندهم وأكثرهم لا يبدؤون الآخر على الوصايا . 

وقال ابن القاسم : يتحاصان. 

ابن وهب : وقاله ربيعة . 

ومن ١‏ المدونة » : قال مالك : وإن أوصى بعتق عبده مرزوق وبعتق عبده ميمون . 
على أن يؤدى ميمون مائثة دينار إلى ورثته » فإن عجل ميمون المائة نحاصا ولا بدئ 
يمرزوق عفإن بقى من الثلث ما لا يحمل ميمون خير الورثة بين إمضاء الوصية أو 
يعجلوا فيه » فلم يقدر ميمون على أداء المائة بعد التلوم عاد رقيقًا . 

وقال أشهب : يبدأ الذى يعتق على غير مال . 

وإن عجل الآخر المال . 

قال : وإن لم يعجل الآخر المال أو أوصى بأن يكاتب عبد له آخر » فالذى بعينه 
على غير مال مبدأ . 

وذكر محمد عن أشهب كقول ابن القاسم : إن عجل الآخر المال تحاصا وإلا بدئ 
الآخرء إلا أن يعنى أن ذلك بتل على أن يبقى عليه المال فيتحاصان . 

قال ابن القاسم في المكاتبين : وإن أوصى بعتق عبده ناجرًا ويعتق عبده الآخر إلى 
شهر تحاصا لقرب الشهر ولو بعد بدئ المعجل . 

وقال أشهب : الشهر كثير ويبدأ المعجل . إلا أن يكون اليومين والفلاثة » 
فيتحاصان . 

قال ابن القاسم : ولو قال : يخدم هذا فلانًا شهراً ثم هو حر » وفي الآخر 
يخدم فلانًا سنة ثم هو حر » فصاحب الشهر يبدأ . 

ولو قال : يخدم فلان سنة » وفي الآخر يخدم فلانًا عشر سنين » تحاصا . 

وقال في ١‏ المجموعة » : هذا متباعد وكأنه يرى أن يعجل الذى إلى سنة » فلما 
لو تقاربا مثل ثمانية وسبعة وخمسة لجمعا في الثلث . 


كتاب الوصايا الأول/ جامع التبدئة في الععتق من وصية أو غيرها ل "ا 
محمد : وإن أوصى بعتق عبد له » وبعتق عبد له آخر بعد خدمة رجل حياته » 
فضاق الثلث وأبت الورثة أن يجيزوا فإنه يعتق منهما بتلآً محمل الثلث » ولا تبدئة 
للذى لم يوص فيه بخدمة هاهنا . 
وإن أوصى بكتابة عبده فلان » وأن يعتق الآخر بعد سنة » فضاق الثلث فليسهم 
سهمًا ٠‏ فمن خرج أعتق في الثلث . وإن لم يحمله الثلث خير الورثة فإما أنفذوا 
قول الميت أو أعتقوا منه محمل الثلث بتلاً » فإن خرج المعتق بعد سنة سقطت 


الخدمة . 
قال محمد : وأحب إلى أن يبدأ المعتق إلى سنة 3 لآنه بتله ولا عجز فيه » وقاله 
عبد الملك . 


قال ابن القاسم في غير « المجموعة ؟ : إذا لم يحملها الثلث ٠‏ قيل للورثة: إما 
أن تجيزوا وإلا عتق محمل الثلث منهما بتلاً . 

قال سحنون : ولو أوصى بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو لفلان ثم أوصى بعتق 
عبد له آخر إلى عشر سنين » ولم يحمل الثلث إلا أحدهما فلسيد المعتق إلى عشر 
سنين ثم يخيروا للورئة » فإما أعطوا العبد الآخر للرجلين يبدأ فيه صاحب الخدمة ثم 
يأخذه صاحب الرقبة » فإن أبوا أسلموا خدمة العبد الآخر إليهما يبدأ فيه الموصى له 
بالخدمة بقيمة خدمة الآخر سنة » وما فضل فهو للموصى له برقبة الآخر » ثم يعتق 
إذا تم الأجل . 

من ١‏ العتبية » : قال ابن القاسم في من قال : ثلثى حر وعبدى فلان حر ء 
فليبدأ بالذى سمى » فما بقى من ثلثه شيء أسهم فيه بين من بقى من رقيقه . 

فصل 

ويبدأ بعتق المبتل في المرض والتدبير فيه على الموصى بعتقه بعينه . 

محمد : وقاله ابن القاسم وابن وهب وابن دينار وهو أول قولى مالك . 

وقال أشهب : يتحاصون » وهو آخر قولى مالك . 

محمد : وبقول ابن القاسم أقول إذ له أن يرجع في الموصى بعتقه » ولا يرجع 
في الآخرين . 


0 
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وقال ابن وهب عن مالك : والصدقة المبتل تبدأ على الوصايا . 

قال ابن دينار : ويبدأ على الموصى بعتقه بعينه ؟ إذ له أن يرجع فيه » ولا يرجع 
في الوصايا المبتل» وقاله عبد الملك وسحنون في « المجموعة » . 

ومن العتبية » : قال ابن القاسم : وقف مالك في تبدئة الصدقة البتل على 
الوصايا » وتبدأ أحب إلى . 

فأما مع العتق فليبدأ العتق . 

قال محمد : إنما هذا إذا بتل العتق كما بتل الصدقة . 

قال : والمبتل فى المرض » والمدبر فيه لا يبدأ أحدهما فيه على الآخر إذا كانا في 
كلام واحد وفور واحد . وإن لم يكن في كلام واحد بدئ بالأول فالأول . : 

محمد : ولم يختلف في هذا قول مالك وأصحابه . 

ابن حبيب : وقال ابن الماجشون المبتل في المرض مبدأ على المدبر فيه . 

وقال في « المجموعة 2 : إذا دبر في المرض وبتل فيه في فور واحد ». فإنهما 
يتحاصان فيه إلا أن يكون له أموال مأمونة فيكون المبتل مبدأ » إذ قد تمت حرمته قبل 
موته » ويعجلها من الثلث . 

ومن ١‏ المجموعة » : قال عبد الملك : وإذا بتل المريض عتق عبده » وأعتق من 
آخر نصفه ٠»‏ فالمعتق جميعه يبدأ » ويبدأ استتمام ذلك النصف على الموصى بعتقه 
الذى له أن يرجع فيه وهذا شيء يلزمه . 

قال ابن القاسم : وإذا قال صحيح : لفلان عشرة دنانير من مالى عشت أو مت» 
فإن قام عليه في صحته أخذها . وإن مات المعطى فلورثته القيام فيها . 

وإن مات المعطي كانت في ثلثه مبدأة . 

وكذلك عتق المبتل في المرض كما ذكرنا . 

قال محمد : وإذا مات فصدقة المبتل مبدأة في ثلثه » ولو كانت له أموال مأمونة 
[ ق / 55 / هب ] لكان للمعطي تعجيلهاء وتكون من الثلث إن مات . 

وأما إن مات المعطي ثم مات المعطي ٠‏ قلا شيء لورثة المعطي » إذ لا تتم صدقة 
إلا بالحوز » وإذا رجعت إلى معنى الوصية فقد مات الوصى له قبل موت الموصى 


كتاب الوصايا الأول/ جامع التبدئة في العتق من وصية أو غيرها ل- ١‏ 6" 
وحملها ابن القاسم محمل البتل إذ لم يكن له أن يرجع فيهاء وهو عندى 
مختلف ٠»‏ لأن العبد حائز لنفسه بالعتق » والصدقة لم تحزء ألا ترى لو قال صحيح 
لرجل : لك عشرة دنانير من مالى إلى عشر سنين » وأعتق عبده إلى عشر سنين » 
ولو استحدث ديئًا قبل العشر سنين لبطلت الصدقة . قال أبو محمد : قول ابن 
القاسم لقوله : عشت أو مت » فهى وصية في الموت وعطية في الصحة . 
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جامع ترتيب ما يبدأ بعضه على بعض في الثلث من العتق 
وجميع أنواع الوصايا » مجموع من « المدونة » وغيرها 

قال مالك : أول ما يبدأ به فى الوصايا فى الثلث » المدبر فى الصحة على كل 
وَعَيْة وغلى العتق الواجب وغيرة٠‏ ]3 لينن للميت أن يرج فيه © .وله آنا يرجع 'في 
وصيته بالعتق وغيره قبل موته إلا ما بتله في مرضه . 

م : واختلف قول ابن القاسم في المدبر في الصحة وفي صداق المنكوحة في 
المرض إذا بنى فيه » فقال مرة : أول ما يبدأ به في الثلث المدبر في الصحة على 
صداق المنكوحة في المرض وغيره . 

وقال مرة : يبدأ بصداق المريض . 

وقال أيضا : يتحاصان » ثم من بعدها دين الزكاة يفرط فيها فيوصى أن تؤدى 
عنه » ولا فرق بين زكاة الأموال وزكاة الحرث والماشية إذا فرط في ذلك كله ٠‏ ثم 
زكاة الفطر » ثم كفارة من أكل أو وطئ في رمضان عامدا » ثم عتق في الظهار » 
وقتل النفس عمد لا يبدأ أحدهما على صاحبه . 

وقيل : يبدأ بعتق قتل النفس ٠‏ ثم كفارة الأيمان » ثم الإطعام عن قضاء رمضان» 
ثم المبتل والمدبر في المرض إذا كانا في فور واحد . فإن كان بعضهم قبل بعض بدئ 
بالأول فالأول . 

وقيل : إن المبتل في المرض يبدأ على المدبر وإن كانا في فور وكلمة واحدة ٠‏ ثم 
الموصى بعتقه إذا كان في ملكه أو أوصى أن يشترى به فيعتق وهو بعينه » أو أوصى 
أن يعتق إلى أجل قريب كالشهر ونحوه » أو يعتق على مال فعجله على مذهب ابن 
القاسم » وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك » فإذا اجتمع من ذكرنا وضاق الثلث عنهم 
تحاصوا . لأنهم في رتبة واحدة عنده ‏ ثم بعد ذلك الموصى أن يعتق إلى أجل بعيد 
كالسنة ونحوها » ثم من بعده الوصايا أن يكاتب أو يعتق على مال فلم يعجله معا 
فإن بعد أجل عتقه جد كالعشر سنين ونحوها تحاص هو والموصى أن يكاتب أو يعتق 
على مال فلم يعجله . ثم النذر » مثل قوله: ‏ لله على أن أطعم عشرة مسكين » 
على مذهب ابن ساس . 


/ا/ا 


كتاب الوصايا الأول/ جامع ترتيب ما يبدأ بعضه على بعض في الثلث... 


وأما أبو محمد فقدمه على المبتل والمدبر في المرض» ثم الموصى بالعتق بغير 
عينه» وبالمال» وبالحج وقد قال ابن القاسم أيضًا: إن العتق بغير عينه يبدأ على الحج . 

ولم يختلف قوله : إنه إذا أوصى بمال لرجل وأوصى بعتق بغير عينه أنهما 
يتحاصان . وإذا أوصى بحج وأوصى بمال » أنهما يتحاصان » والموصى برقبة 
وبحج» وثلئه يحمل الرقبة وبعض الحج مبدنًا الرقبة » فإنه يحج عنه ببقية الثلث من 
حيث بلغ ولو من مكة . 

قال مالك : وإن أوصى أن يحج عنه » فلم يبلغ ثلثه ما يحج به إلا من المدينة أو 
من مكة . فلتنفذ وصيته . 

قال ابن القاسم : وإن لم يوص فلا يحج عنه . 

وقد كره مالك أن يتطوع الولد من مال نفسه فيحج عن أبيه » وكان يقول : لا 
يعمل أحد عن أحد . 

م فإذا اجتمع وصيته بمال وبحج عنه وبعتق بغير عينه » على قوله يبدأ بالرقبة 
على الحج . فإنهم يتحاصون في ضيق الثلث » فما وقع للحج كانت الرقبة أولى به 
كما لو كانا جميعًا . 

ومثلها إذا ترك الميت أخخا شقيمًا وأخًا لأب وجدّاء على مذهب زيد فإن الأخ 
الشقيق يحاسب الجد بالأخ للأب » فيقتسمون اللمال على ثلشه » ثم يرجع الأخ 
الشقيق على الأخ للأب فيأخذ منه ما بيده » لأن الأخ الشقيق يحتج على الجد فيقول 
له : لو كنا أخوين للأب لقاسمناك » فليس كونى شقيقًا تما يسقط عنك المقاسمة » 
ويحتج على الأخ للأب فيقول : لو كنت أنا وأنت لم يكن لك معى شيء فليس 
كون الجد معنا ما يوجب لك شيئًا. وبالله التوفيق . 
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جامع مسائل مختالعة منه 

ومن ١‏ كتاب ابن المواز » : قال أشهب عن مالك في الضرورة يوصى بحج ورقبة 
بغير عينها وبمال » فإنهم يتحاصون إن صار الحج مما د يحج به وإلا بدئ بالحج . 

وإن كان غير ضرورة بدئ بالعتق والوصايا على الحج . 

وقد قال ابن القاسم : يبدأ بالعتق بغير عينه على الحج . وإن كان ضرورة . 

قال أبو محمد : وقول ابن القاسم الذى وافق فيه أصحابه أحب إلى أن يحاص 
به مع الوصايا والعتق بغير عينه في حج الضرورة ويحج بما وقع له من حيث بلغ . 

وإن لم يكن ضرورة فالوصايا مبدأة عليه » ونحوه لابن كنانة . 

وقال أصبغ : كان ضرورة أو غير ضرورة فهو أسوة مع الوصايا والعتق . 

وأجمعوا أن العتق المعين يبدأ على الوصايا وحج الضرورة » إلا ابن وهب 
[ق / 57 / اب] فإنه قال : إن الحج الضرورة يبدأ على العتق المعين . 

ومن « المدونة »؛ قال مالك : ومن أوصى بشىء فى السبيل بدئ بأهل الحاجة 

قال مالك : ومن أوصى بثلئه في سبيل الله والفقراء أو اليتامى » قسم بينهم 
بالاجتهاد لا أثلانًا ولا أنصافًا . 

قال ابن القاسم : وإن قال : ثلث مالي لفلان وللمساكين ٠‏ يعط لفلان نصف 
سالثلث » وليقسم بينه وبين المساكين بالاجتهاد . 

اي ا 7 
الثلث بدئ بالعتق ولم يعتق ق إلا بعد سئة» وخير الورثة بين أن يعطوا الثلث أو المائة 
للموصى له بذلك ». ويأخذوا الخدمة أو يسلموا هذه الخدمة للموصى له بذلك » 
لأنها بقية الثلث . 

منت رن قات الف قر الف ا ا اه 

وإن لم يحمل العبد الثلث خير الورئة بين إجازة الوصية أو العتق من العبد مبلغ 


كتاب الوصايا الأول/ جامع مسائل ممختلفة مله ٠‏ - سس فى 
الثلث بتلاً وسقطت الوصايا » وقاله جميع الرواة إلا أشهب فقال أشهب في كتبه : 
إذا لم يحمل الثلث العبد قيل للورثة : إن شئتم فأنفذوا ما قال الميت في العبد ثم 
أنتم بالخيار في دفع ما أوصى به الميت أو سلام خدمة ما يخرج من الثلث من العبد 
إن كان نصفه فنصف الخدمة » أو فاعتقوا منه الآن محمل الثلث بتلاً وسقطت 
الوصايا . 

ومن ١‏ المدونة » قال مالك : ومن دبر عبد في مرضه » وقال لآخر : إن حدث 
بي حدث الموت فأنت حر » فالمدبر يبدأ . 

قال سحنون : وهو قول جميع الرواة إلا أشهب . 

وقال أشهب في كتبه : إنما يبدأ بالمدبر إذا كان الميت قد بدأ في لفظه بالتدبير . 

وأما إن بدأ بالوصى له وبالعتق ثم دبر الآخر ولم يصح من مرضه ذلك حتى 
مات فإنهما يتحاصان في الثلث . 

وقد رجع مالك عن قوله : يبدأ المدبر » إلى أنهما يتحاصان » وعلى هذا لقى 
الله تعالى . 

ومن « المدونة » : قال ابن القاسم : ومن باع فى مرضه عبد أو حابى فيه وقيمته 
الثلث » وأعتق عبد له آخر وقيمة المعتق الثلث » بدئ بالمعتق » لأن المحاباة وصية 
وقد قال مالك فيمن أوصى في مرضه بوصية » وأوصى بعتق عبد إن العتق مبدأ به. 

ومن « كتاب العتق » : وإن اشترى المريض عبد بمحاباة فأعتقه » فالعتق مبدأ 
على المحاباة » لأن المحاباة وصية . 

فإن بقى بعد قيمة العبد شيء من الثلث كان في المحاباة . 

وإن لم يبق لم يكن للبائع غير قيمته من رأس المال » فقد قال ابن القاسم أيضًا: 
يبدأ بالمحاباة » إذ لا يتم البيع إلا بها » فكأنه أمر بتبدئتها في الثلث . 

فإن بقى من الثلث شيء كان ذلك في العبد » أتم ذلك عتقه أم لا . 

قال سحنون : وهذا القول المعتمد من الأول . 
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تعليل مسائل التبدثئه 
المرتبة المتقدمة ذكرها 

قال بعض أصحابنا : وجه قول ابن القاسم : « يبدأ المدبر في الصحة على 
صداق المنكوحة في المرض »© فلأنه وجب له عقد في وقت كان له التصرف في جميع 
ماله وهو الصحة ». وصداق المنكوحة في المرض إنما وجب لها في المرض الذى هو 
ممنوع فيه من ثلثى ماله » فقوى حكم المدبر لهذا » والله أعلم . 

وأيضا فإن النكاح ابتداء اختيار بعد وجوب التدبير ٠»‏ فليس له أن يحدث عليه 
فى مرضه حدنًا يبطله وينقصه عما وجب له . 

ووجه قوله : « يبدأ بصداق المريض » ولأنه أشبه باب المعارضة لأخذ المريض 
بضع الزوجة بالصداق الواجب لها أيضًا » فإن بعض الناس يراه كسائر البيباعات 
ويجيزه » ويجعل الصداق فيه من رأس المال » وهو إذا صح عندنا كان الصداق عليه 
من رأس امال »والمدبر إنما يصيره في الثلث على كل حال » فوجب لا قدمنا أن يكون 
الصداق أقوى . والله أعلم . 

ووجه قوله : « يتحاصان » » فلما قدمناه من ترجيح وجه كل قول » وكأنهما 
تساويا عنده فرأى العدل بينهما التحاصص . واللّه أعلم . 

« ثم بعدها الزكاة » وإنما ضعف حكمها عنهما لأن وجوبها إنما هو معلوم من 
جهة من لا ندرى أصدق في ذلك أم كذب » وما قدمناه ثابت بالبينة فهو أقوى . 

وأيضًا فإن هذين طالبا معينًا مستحقًا لهما » والزكاة يستحقها المساكين وهم غير 

وقال أشهب : إن الزكاة لا تبدأ على الوصايا . 

ووجه هذا أن الموصى إنما قصد أن تكون من رأس المال » فأشبه قوله : كنت 
أعتقت عبدى في صحتى » فلا ينفذ من ثلث ولا رأس مال على أحد القولين . 

وقال ابن القاسم : إنه من الثلث غير مبدأ » فلعل أشهب بنى الزكاة على هذا . 

« ثم زكاة الفطر » : وإنما بدأت على كفارة القتل والظهار . لأن هذا هو أدخله 


كتاب الوصايا الأول/ تعليل مسائل التبدثة المرتبة المتقدمة ذكرها لد ١‏ ١م‏ 
على نفسه مع الاختلاف . أن زكاة الفطر مفروضة . 

« ثم العتق في الظهار وقتل النفس »© . ووجه تبدئة الزكاة عليهما » لأن فيهما 
العوض عن العتق في العدم وهو الصوم . ولا عوض في الزكاة » ولابد من نفاذهاء 
فهى أقوى . 

ووجه قوله : « يبدأ بعتق قتل النفس »2 ». لأن عتق الظهار عنه عوض فى المال 
وهو الإطعام » وعتق قتل النفس لا بدل منه في المال . ْ 

ووجه قوله : « يتحاصان » » فلأنهما جميعًا فى عتق كفارة [ ق / 5 / 9ب ] 
وقد استويا في العام في الصوم فوجب أن يستويا في المال. . 

ووجه من قال : « يقرع بينهما » » فلأنه لا يجزئ عتق بعض رقبة عن كل واحد 
منهما » فأقرع بينهما ليصح العتق لأحدهما » إذ ليس مقدم حقيقة » فمن طار له 
السهم فالله أعطاه وحرم صاحبه » كمن أوصى بعتق عبيده أو ابتل عتقهم في مرضه 
ولم يحملهم الثلث فما استوى حكمهم أقرع بينهم . 

« ثم كفارة اليمين » ٠‏ وإنما بدئ العتق في الظهار وقتل النفس عليهما » لأن 
كفارة اليمين هو فيها مخير بين العتق والإطعام أو الكسوة ١‏ وفي الظهار والقتل هو 
مقصور على العتق ٠‏ ولا ينتقل عنه إلا بالعدم . 

وأيضا فإن بدلهما في الصوم أكثر من بدل كفارة اليمين » فبان أنهما أقوى فبدئا 
لهذ 

« ثم كفارة الوطء في رمضان » » وإنما بدئ بالكفارة عليهما » لأنها واجبة 
بكتاب الله تعالى » وكفارة رمضان واجبة بالسنة وهي أضعف ٠‏ وكفارة الإطعام في 
قضاء رمضان دونها » لأنها باجتهاد العلماء . 

« ثم المدبر والمبتل في المرض معًا » » وإنما بدئ بالإطعام على قضاء رمضان 
عليهما » لأنه واجب بنص السنة وهو عوض عن الفرض » والتدبير والتبتيل هو 
اختياره وأراد إدخال النقص على ما لزمه فمنع من ذلك . 

« ثم الوصايا بعتقه بعينه وهو في ملكه وأن يشترى فيعتق ٠»‏ أو إلى أجل قريب» 
أو على مال يتعجله » » يتحاصان في ضيق الثلث لأنهم في مرتبة » وإثما بدئ المبتل 
والمدبر في المرض على هؤلاء » لأن.له الرجوع فيهم . والتبتيل والتدبير قد لزمه لا 
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يقدر على الرجوع فيه . 

« ثم العتق بعد موته بسنة » » وإنما بدئ المعتق إلى سنة عليهما لأنه بتله ولا 
عجز فيه »فإن بعد أجل كالعشر سنين ونحوها تحاصوا لكثرة العدد في أن لا يصيبه 
العتق إذ قد يهلك قبل تمام الأجل » وان كذ يميكن هذا ]ل أميلات قل الخكاء ٠‏ فكأنهم 
تساووا في الفور. 

« ثم النذور ) 3 وعند ابن مناس وعند أبي محمد هو قبل المبتل والمدبر في 
المرض . 

فوجه قول أبى محمد : أن النذر شىء أوجبه على نفسه فى الصحة ٠»‏ فلا يدخل 
عليه في لشن مختار) اما ييظله أو ينقصنه من قلازه + ْ 

ووجه قول موسى بن مناس إن كان أراد النذر فى الصحة . فلأنه لما فرط فى 
إخراجه حتى أوصى به بعد موته أشبه الوصايا » والعتق مبدأ على الوصايا . ْ 

وقال بعض أصحابنا : يحتمل أن يكون أبو محمد أراد إن كان النذر فى الصحة» 
داب متاش اآراد زة كتنان:النثرافي رص .+ وإقا: بد خيس العين واليع .لامش 
أوجبه على نفسه ٠‏ ولا يستطيع الرجوع عنه » وله أن يرجع في هذه الوصايا » وإغغا 
بدئ بالرقبة غير المعينة على الحج في أحد قوليه لأن الحج عمل بدن » وقد كره أن 
يعمل أحد عن أحد . 

وبالله التوفيق تم « كتاب الوصايا الأول » بحمد الله وحسن عونه . 


تارذ ارس ليم 
كتاب الوصايا الثاني 
في شهادة وارثين بعتق أوأجنبيين 
بالثلث أوبعتق عبد آخر 

قال ابن القاسم : وإذا شهد ولدان للميت أن أباهما أعتق هذا العبد وشهد 
أجنبيان أنه أوصى بالثلث لرجل والعبد هو الثلث » وإن كان عبد يتهمان في حر 
ولائه لم تجز شهادتهما » وجازت الشهادة بالوصية . ١‏ 

وإن لم يتهما في ولائه لدناءته جازت شهادتهما وبدئ بالعتق. وهذا كشهادتهما 
بالعتق ومعهما من الورثة نساء » فإن كان ممن يتهمان في حر ولايته لم تجز 
شهادتهما . 

وإن لم يتهما فيه لدناءته جازت شهادتهما فيه . 

فما يتهمان فيه مع النساء يتهمان فيه مع الموصى له . وهذا قول مالك إذا كان 
معهما نساء » وهو مرامى في الوصية . 

ابن المواز : لا يتهمان في هذا ء واحتج بأن الميت جائز له أن يعتق في مرضه 
والولاء للرجال دون النساء » فلم يكن عتق محاباة للذكور ليصير الولاء إليهم دون 
النساء » ولعمرى إن هذا أمر من جهة الأحكام لو أراد الميت غيره أقدر . 
فإذا اتهم الوارثان عن ابن القاسم فينفذ للثلث بشهادة الشاهدين » والعبد هو 
الثلث عتق أيضًا على الوارثين » لأنهما يقولان : إنه لحر وإن الثلث الذى خرج 
ظلمت فيه » وجعل الثلث الخارج بشهادة البينة » كأنه باق في أيديهما ولم يجعله 
بمنزلة ما لو غصب من المال شيء أو ضاع أن العتق إنما هو في ثلث ما بقي إن حمله. 
أو ما حمل منه ثلث ما بقي . 

وأشهب يقول : لا يعتق إلا ثلشه » وجعل الثلث الذى أخذه الموصى كجائحة 
أتت على المال » ولو لم يبق من المال إلا ثلثاه لم يعتق من العبد إلا ثلثاه » لأنه ثلث 
ما بقى ء وهذا هو الأشبه في القياس » لآن الورثة يقولون : قد ذهب ثلث المال 
بشهادة الشاهدين ولا قدرة لنا عليه » فأشبه ضياع ذلك ؛ ومثل [ق / 58 / اب] 
هذا المعنى إذا أقر أحد الوارثين بمائتى دينار أنها دين على أبيهما وقد ترك مائتين 
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وابنين» أخذ كل واحد مائثة والمقر تمن لا تجور شهادته » فعند أشهب : يعطى الائة 
التى في يديه كلها لصاحب الدين » ويعد ما أخذ أخوه كجائحة طرأت على المال فلم 
يبق منه إلا مائة » فالدين أولى بها إذ لا يصح ميراث إلا بعد قضاء الدين . 

وعلى مذهب ابن القاسم : إنما يعطيه خمسين ؛ ويعد ما أخذ أخوه بالأحكام 
كأنه قائم لم يضع ولم يتلف فيقول : إنما لك في يدى خمسون فخذها . ولك في 
يد أخى خمسون غصبها . 

وأما إن كان المقر عدلاً فعلى مذهب ابن القاسم : يمسين صاحب الدين معه 
صواب . 

وأما على مذهب أشهب فما كان ينبغى أن يحلف . لأنه يحلف ليأخذ غيره إذ 
هو ملزوم عنده يغرم الماثة التى في يديه فصار يحلف غير منتفع بيمينه » وإنما ينتفع 
بها غيره » وهذا نحو قولهم في شهادة الحميل في عدم الغريم : إن الذى له الدين 
يحلف . وهو لو شاء لأخذ الحميل لما أن يكون الذى عليه الحق قصرت يمينه » إنما 
انتفع بها الحميل . 

ومن ١‏ العتبية » : قال عيسى : وسألت ابن القاسم عن رجل هلك وترك عبدين 
وابنين» وقيمة العبد ألف درهم وقيمة الآخر ألفي درهم » فأتى الذى قيمته ألفان 
بشاهدين يشهدان له بالعتق . وأتى الآخر بابنى سيده يشهدان له أنه المعتق دون 
صاحبه ؟ 

قال : أرى أن يبدأ بالذى شهد له الأجنبيان فيعتق في الثلث . ثم يرجع على 
الابنين فيعتق عليهما الذى شهدا له بما حمل الثلث منهما جميعًا إذا كان قولهما 
تكذيبًا للشاهدين اللذين شهدا على عتق الآخر . 

قال : ولو أن الشاهدين شهدا على اليمين أنه بتل عتق هذا فى مجلس ٠»‏ وشهد 
الولدان أنه أعتق هذا في مجلس آخر » وقالا : لا علم لنا بما أشهدهما » على هذا 
رأيت أن ثبتت الشهادتان جميعا ويسهم بينهما إذا كان العبد الذى شهد له الابنان لا 
يتهمان في جر ولائه لدناءته » فأيهما خرج سهمه عتق منه محمل الثلث ورق ما 
بقي» لأنهما في هذا لم يدفعا شهادة الشاهدين ولا كذبهما . 

قال : فإن اتهما في جر ولائه لم تجر شهادتهما » وذلك إذا شهدا أنه أعتق بعد 
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الموت إن كان عتق أحدهما بتلاً والآخر بعد الموت كان المبتل مبدأ قبل صاحبه » كان 
تبتيله إياه قبل صاحبه أو بعده . وإن كانا جميعًا مبتلين بدئ الأول وفي آخر هذا 
الكتاب إيعاب هذا . 
في الوصية بخدمة أوبسكنى أوبمال وغيره 

قال ابن القاسم : ومن قال في وصيته : يخدم عبدى فلانًا سنة ثم هو حر » ولم 
يدع سواه ولم تجز الورثة » بدئ بالعتق فعتق ثلث العبد بتلا » ويبقى للورثة ثلثاه 
تفط الخدفة ع 

قال سحنون : وعلى هذا أكثر الرواة . 

م : وقال أشهب : يخدم ثلثه الموصى له بالخدمة سنة ثم يعتق ثلث العبد . 

ووجه هذا : أن الميت أمر بتبدئة الخدمة على العتق ٠»‏ فإذا لم تجز الورثة وأعتقوا 
ثلث العبد صاروا قد بدؤوا العتق على الخدمة » وهو بخلاف وصية الميت . 

ووجه ما قال ابن القاسم : أنهم لما لم ينفذوا ما قال الميت ولم يتموا له مراده » 
قيل لهم : فأخرجوا ثلثه بتلاً » فصار في الوصية مال وعتق » والعتق مبدأ على 
الوصايا . 

قال بعض الفقهاء : فإن قال الورثة : نجيز العتق ولا نجيز الخدمة » بقى معتمًا 
إلى أجل وكان للموصى له خدمة ثلثه. لأن الذى يحمله الثلث » ولا حجة للموصى 
له بالخدمة . لأنه يقال له : لو شاء الورثئة عجلوا عتق ثلث العبد فتسقط الخدمة 
كلهاء وإذا أعطيت ما وسع الثلث من الخدمة فلا كلام لك . 

ولو قال : نجيز الخدمة ولا نجيز العتق لأعتق ثلثه بتلاً وكان باقيه يخدم المخدم 
جميع الأمد يكون للعبد يوم وللمخدم يومان » فإذا انقضت الخدمة رجع ثلثاه رقا 
للورثة . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : ومن أوصى لرجل بخدمة عبله سنة أو 
سكنى داره سنة » وليس له مال غير ما أوصى فيه أو له مال لا يخرج ما أوصى به 
من الثلث ٠‏ خير الورثة في إجازة ذلك للموصى له أو يقطعوا له بئلث جميع ما ترك 

وأما إن أوصى له برقبة عبده أو داره والثلث لا يحمل ذلك فإنه يقطع له بمحمل 
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الثلث فى تلك الأعيان » وقد اختلف قول مالك فيه وهو أحب إلى . 

قال سحنون : وأما الوصية بالخدمة والسكنى فهو قول الرواة كلهم لا أعلم بينهم 
فيه اخخحتلاقًا » وهو أصل من أصول قولهم » وكذلك قال ابن أبي سلمة إذا أوصى له 
بسكنى داره ولا مال له غيرها إن الورثة يخيرون فى إجازة ذلك أو يقطعوا له بثلثها 
بتلاً » لأنها جميع ثلثه » وقد تقدمت الحجة فى ذلك فى الكتاب الأول . 

قال ابن القاسم : ومن أوصى لرجل بخدمة عبده سنة أو حياته ثم هو لفلان » 
فإن حمله الثلث بدئثت الخدمة » فإذا انقضت الخدمة أخذه صاحب الرقبة »ولا نبالى 
[ ق/ 9: / ١ب‏ ] زادت قيمته الآن بعد الخدمة أو نقصت عن القيمة التى تقدمت 
فى الفليك" : 

قال سحنون : وهذا قول الرواة ولا يعلم بينهم فيه اختلاقًا إذا حمله الثلث . 

قال ابن القاسم : فإن لم يحمله الثلث وأبى الورثة أن يجيزوا أسلموا ثلث الميت 
فجعل في العبد ونظر إلى حمل الثلث منه » فإن حمل نصفه خدم الموصى له بالخدمة 
أجل الخدمة إن كانت إلى سنة أو إلى حياة المخدم رجع ما حمل الثلث من العبد إلى 
الموصى له من الرقبة . 
لفلان بعد سنين . فإن حمله الثلث يخدم الأول سنة ثم يخدم الآخر » وإن كان 
العبد قدر ثلثى الميت فلا أجعل نصفه يخدم الأول سنة والورثة سنة ثم يأخذه الآخرء 
فيكون الميت لم يستوف ثلثه ولا وصيته ولكن يتحاصان فى الثلث ٠‏ هذا بقيمة خدمته 
جميع التركة . 

قال بعض الفقهاء : لم يجعل صاحب الخدمة يأخذ وصيته في الرقبة » وقد تقدم 
الاختلاف فى ذلك . 

ومن ١‏ المدونة » ومن هلك ولم يدع إلا ثلاثة أعبد قيمتهم سواء وأوصى بأحدهم 
لرجل وبخدمة الآخر لآخر حياته » فإن لم تجز الورثة الوصية أسلموا ثلث الميت 


كتاب الوصايا الثاني/ في الوصية بخدمة أو بسكنى أو يمال وغيره ل /ام 
لأهل الوصايا فضرب فيه صاحب الرقبة بقيمتها وصاحب الخدمة بقيمتها على غررها 
على أقل العمرين » عمر العبد وعمر المخدم » يقال : بكم يتكارى هذا العبد إلى 
انقضاء أقلهما عمر المخدم أو العبد » إن حيبي إلى ذلك الأجل فهو لكم » وإن مات 
قبل ذلك بطل حقكم » فما صار لصاحب الرقبة أخذه فيها » وما صار لصاحب 
الخدمة كان به شريكنًا للورثة في سائر التركة . 

محمد : وقاله أشهب . 

وقال : والورثة يخيرون فيما صار لصاحب الخدمة في الحصاص بين أن يكون 
شريكا لهم وين اذ يسلموا له الغيد يختدمه إلى اجله + .وهذا التخزير للورثة إن شت 
بدأت به قبل الحصاص أو بعده . 

قال ابن القاسم في « المدونة » : وكذلك إن أوصى مع ذلك لآخر بالثلث فإنهم 
يتحاصون في ثلث الميت إذا لم يجز الورثة كما وصفنا . 

محمد : وقال أشهب : فإن كان الثلث ثلاثين والعبد الموصى به قيمته ثلاثون 
وقيمة الخدمة خمسة عشر جزءًا » فلصاحب العبد جزآن ولصاحب الثلث جزءان 
ولصاحب الخدمة جزءا » فسهما صاحب العبد يأخذهما فيه فيصير له خمساه » 
ويبقى ثلاثة عشر جزءا من التركة في عبدين وثلاثة أخماس عبد للورثة وعشرة » 
ولصاحب الثلث جزآن » ولصاحب الخدمة جزء وهم في الجميع شركاء » ولو أوصى 
برقابهم لرجل وبخدمة أحدهم لرجل حياته » فأثلائهم لصاحب الرقاب يبدأ منهم 
صاحب الخدمة بثلث الذى فيه الخدمة » فإذا مات رجع إلى صاحب الرقاب » ولو 
حملهم الثلث لعجل لصاحب الرقاب الاثنان منهما وبدئ المخدم بالشالث يخدمه » 
فإذا مات رجع إلى الآخر » ولو لم يكن سواهم وأوصى لرجل بثلث كل عبد منهم 
بتلً » قال: فلكل واحد ثلاثة أرباع وصيته » فيصير للموصى له بثلث كل عبد ربع 
كل عبد» وللموصى له بثلث العبد ربع ذلك العبد ويصير نصفه للورثة مع ثلاثة أرباع 
الآخرين . 

ومن ١‏ المدونة » : قال مالك : ومن أوصى لرجل بمائة دينار ولآخر بخدمة عبده 
حياته ثم حر » والعبد كفاف الثلث » فليعمر الموصى له بالخدمة حياته » أو العبد إن 
كان أقصرهما عمرً فتقوم خدمة العبد تلك السنين ذهبًا » ثم يتحاص هو والموصى له 
بالمائة في خدمة العبد » فإذا هلك الموصى له بالخدمة خرج العبد حرا . 
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قال ابن القاسم : وإن لم يحمل العبد الثلث ولم تجز الورثة عتق من العبد مبلغ 
الثلث وسقطت الوصايا بالخدمة وغيرها . 

محمد : قال ابن القاسم وأشهب : وإن كان العبد أقل من الثلث قدم العتق » 
يعنى إلى الأجل . 

قالا : ثم يتحاص صاحب الخدمة بقيمتها وأهل الوصايا بوصاياهم في بقية الثلث 
وفي الخدمة» فيأخذ أهل الوصايا ما صار لهم في التركة وفي الخدمة » ويأخذ أهل 
الخدمة ما صار لهم في الخدمة . 

وقال أصبغ في ١‏ كتاب ابن المواز » : وإن كان العبد مع عشرة دنانير هو الثلث » 
أخذ العشرة الموصى له بالمائة وهى عشر وصيته » ويعطى أيضًا لصاحب الخدمة عشر 
الخدمة . ثم يتحاصان في تسعة أعشارها بقدر ما بقى [ ق / 5١0‏ / 4ب ] لكل 
واحد من وصيته . وإن كانت قيمة الخدمة عشرة دنانير » فقد صار عشرها للمخدم 
ويتحاصان فى تسعة أعشارها على أحد عشر جزءًا » عشرة أجزاء لصاحب الائة » 
ولو كان باقى الثلث خمسين أخذها صاحب الائة ونصف وصيته » وأخذ صاحب 
الخدمة نصفها ء ثم يتحاصان فى نصفها بما بقى لهما . وإن كان قيمة الخدمة كلها 
خمسين تحاصا في نصفها على الثلث والثلثين » وإنما تقوم الخدمة على أقل العمرين 
على غررها ابتلعها أم لا » فلا عهدة فى ذلك ولا رجعة . 

قال أصبغ : فيأاخذ صاحب الخدمة ما صار له فيها » وتخير الورثة فيما ناب 
صاحب الماكة من الخدمة أن ينفذوه منه بيعته منابته أو يدعوا له الماكة من الخدمة : 

قال أحمد بن ميسر الإسكندرانى : واختلفا إذا انكشف الأمر على خلاف ذلك 
التعمير . 

فقال أشهب : يؤتنف الحصاص مرة أخرى . 

وقال ابن القاسم : لا يرد ذلك كحكم مضى . 

ومن « المدونة » : قال ابن القاسم : وإن قال في وصيته : لفلان ماثة دينار 


كتاب الوصايا الثاني/ في الوصية بيخدمة أو بسكنى أو بمال وغيره ل- 81 
ولفلان خدمة عبدى هذا حياته ثم هو لفلان الثلث ولا تحمل وصيته ٠»‏ فإن لم تجر 
الورئة أسلموا الثلث فضرب فيه صاحب المائة بمائة » ولا يضرب صاحب الرقبة 
وصاحب الخدمة إلا بقيمة الرقبة فقط » فما صار لهما فى المحاصة من الثلث أخذاه 
فق العبد + :وما ضار لهما من العبة :بدي فيهةالمخدم بالخامة” , 

فإذا مات المخدم رجع ما كان من العبد في الخدمة لصاحب الرقبة » وما صار 
لصاحب المائة كان به شريككًا للورثة فيما بقي في أيديهم من العبد في جميع التركة » 
ولا يعمر المخدم في هذه المسألة كما عمر في التى قبلها . 

قال ابن القاسم : ومن قال في وصيته : عبدى يخدم فلانًا »ولم يقل : حياته 
ولا أجلاً » وأوصى أن رقبته لفلان ولم يقل : من بعده » قومت الرقبة وقومت 
الخدمة على غررها حياة الذى أخدم . 

وفي ١‏ كتاب محمد ) : حياة المخدم » والمعنق واحد . 

قال : ثم يتحاصان في رقبة العبد بقدر ذلك . 

وقال أشهب : بل هي وصية واحدة » والخدمة حياة فلان » ثم يرجع إلى 
صاحب الرقبة . 

قال أبو محمد : قول أشهب أحسن » لأنك إن حملت ذلك على أنه حياة العبد 
فهى رقبة أوصى بها لرجلين فهى بينهما » ولا معنى لحصاص المخدم بقية الخدمة » 
وإنما يحاص بقيمة الرقبة . 

وإن كانت حياة المخدم كان مبدأ على صاحب الرقبة . 

م: وابن القاسم جعله يضرب بالخدمة ويأخذ ما وقع له في الرقبة » وهذا 
خلاف أصلهم » لأنه إنما يرجع في الرقبة من أوصى له بالرقبة على اختلاف قول 
مالك . 

وقد قال سحنئون كلام غيره أحسن وذكر ابن المواز المسألة » فقال : قال ابن 
القاسم : يتحاصان هذا بقيمة خدمته حياته » وهذا بقيمة مرجع رقبته . 

وقال أشهب : يبدأ بالخدمة فتخدمه حياته » ثم تكون رقبته للآخر . 

وإن لم يخرج من الثلث فما خرج منه على هذا المعنى . 
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قال محمد : وهذا هو الصواب » وأصل قول مالك . وقد قاله ابن القاسم : 
فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده حياته ولآخر برقبته ولآخر بمائة دينار » والثلث لا 
يحمل ذلك .ولم تجز الورثة . إنهما يتحاصان الموصى له بقيمة الرقبة فقط . فما 
صار لهما أخذاه فيها وبدئْ صاحب الخدمة » فإن مات أخذه صاحب الرقبة بمنزلة من 
قال : أخدم فلانًا حياته ثم أنت بعد ذلك لفلان . 

قال في أول المسألة : وهذا بقيمة مرجع رقبته . 

وقال فى « الملجموعة » : بقيمة رقبته . مثل ما قال فى « المدونة » » وهو 
أصوب ٠.‏ 7 1 

ومن ١‏ المدونة » : قال مالك : وإن أخدمت عبدك رجلا أجلاً مسمى فمات 
الرجل قبل انقضاء الأجل . خدم العبد ورثته بقية الأجل ». إذا لم يكن من عبيد 
الحضانة والكفالة وإنما هو من عبيد الخدمة . 

ومن قال : قد وهبت خدمة عبدى لفلان » ثم مات فلان فإن لورثته خدمة العبد 
ما بقي إلا أن يستدل من قوله على أنه أراد حياة المخدم . 

وقد قال أشهب : الخدمة هاهنا إنما هى حياة فلان ٠‏ ولو كان إما أراد حياة العبد 
كان للرقة للموهوب له الم 7 

م : وقال بعض أصحابنا : وقول ابن القاسم جيد » وليس كهبة الرقبة لأنه بين 
ما زاده من هبة الخدمة فقط . دون مال يموت عنه العبد وأرش الجناية عليه » هذه 
أبقاها لنفسه ولا يلزمه ما قاله أشهب من أنها هبة الرقبة . 

قال ابن المواز : ولو قال في وصيته : يخدم عبدى فلانًا » ثم مات ولم يكن 
وقت وقتّاء فليس بين أصحابنا فيه اختلاف علمته أن ذلك حياة المخدم» وهو إن شاء 
الله قول ابن القاسم وأشهب . 

محمد : ومن أوصى لرجل بخدمة عبده حياته » وأوصى بوصايا لغيره فلم يدع 
غير العبد » فأجاز الورثة الوصية بالخدمة » فليبع ثلث العبد فيتحاص في ثمنه أهل 
الوصايا وصاحب الخدمة بالتعمير . 

م : يريد بثلث الخدمة فما صار له أخذه بتلاً » ثم يستخدم ثلثى العبد حياته ثم 
يرجع إلى الورثة ٠‏ وقاله أصبغ . 


كتاب الوصايا الثاني/ فيمن أوصى بوصايا لقوم وبباقى الثلث لآخرين ا 1١‏ 
فيمن أوصى بوصايا لقوم وبباقى الثلث لآخرين 

قال مالك : ومن أوصى بخدمة عبده لرجل حياته وما بقى من ثلثه فلفلان » 
وكان اليد نهو العلك يد بادمة ‏ قإذا:القتضت؛ لقدمة كانت الرقة لضاعي باقن 
. الفلث [ ق 5١/‏ / 4ب ] قال ابن القاسم : زادت قيمته الآن أو نقصت . ١‏ 

قال مالك : وكذلك من قال :داري حبس على فلان وما بقى من ثلثى فلفلان » 
(الذار قناف التلشيى فإذا :رخدت الدان عانق لماحو افق القلت ف زلور كات الود 
قبل التقويم لأحبى بالذكر وأضيفت قيمته إلى ما بقي » فإن كان هو الثلث فلا شيء 
للموصى له ببقية الثلث » ولو أوصى مع ذلك بوصايا أخرجت الوصايا من ثلث ما 
بقى ثم أحبى الميت بالذكر وحسب مع الوصايا » فإن بقي بعد ذلك بقية من الثلث 
أنفذت للموصى له ببقية الثلث » وإن لم يبق شيء فلا شيء للموصى له . 

قال ابن المواز : وإذا كان العبد في المسألة الأولى أقل من الثلث يوم النظر 
والحكم » كان للموصى له ما بقى من الثلث ما فضل من الثلث عن قيمة العبد » 
ومرجع العبد أيضًا متى ما رجع إن كان هو باق » أو إلى ورثته من بعده إن كان 
مينًا . 

وإن كان العبد يوم النظر في أمره أكثر من الثلث خير الورثة فإن شاؤوا أجازوا 
للمخدم العبد كله يخدمه حياته على أنه إذا رجع كان ما يحمل الثلث منه اليوم » 
ليس يوم يرجع للموصى له بما بقى من الثلث » وإن أبوا فليقطعوا للمخدم بثلث مال 
الميت من كل شيء تركه بتلآً وسقطت الوصية بباقي الثلث . 

م : ونزلت عندنا فيمن أوصى أن يكاتب عبده بستين دينار وبباقي ثلثه لقلان ) 
والعبد كفاف الثلث أو أقل » ورضى العبد بالكتابة . 

فقال جماعة أصحايبنا : إن الكتابة تكون لصاحب باقى الثلث » وكذلك إن بقى 
بعد قيمة العبد من الثلث شيء فإنه يكون له مع الكتابة » لأن العبد إذا كان كفاف 
الثلث يوم التقويم فقد استوفى الميت ثلثه والورثة الثلثين» فلا شيء لهم من الكتابة » 
ولا حجة لهم أن الميت أخرج أكثر من ثلثئه » لأن الكتابة غلة ذلك الثلث فهي كبقيته 
فلا شيء للورثة فيها » ألا ترى أن المريض إذا كاتب عبده بألف وقيمة رقبته مائة » 
وذلك عقاف فلك »خا رمن بكتابقة اركل © اذ الكتانة والرودية جائزة :كلما ترج 
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العبد من الثلث لم يراعوا ما يقبض منه من الكتابة » لأن ذلك غلة ما خرج الثلث » 
وكأنه لم يخرج إلا ثلثه فقط . 

وقد قيل فى هذه المسألة : إنه يجعل قيمة الكتابة فى الثللث» وإن كان أكثر من 
قيمة الرقبة نإذا مججلها النلث بعد [سقاط بق الزن هخال الك مخاوت ادا 
والكتابة » يريد وإن كان ذلك كله أكثر من الثلث ٠»‏ ولا يجوز أن تقوم الرقبة والكتابة 


فى الثلث . 

ومن ١‏ العتبية » : قال عيسى عن ابن القاسم : قال مالك : فيمن أوصى بوصايا 
لقوم » وأوصى ببقية ثلثه لرجل ثم أقام أيامًا فأوصى بعتق رقبة له » وأوصى بوصايا 

قال مالك : يبدأ بالعتق ثم يكون أهل الوصايا الأولين والآخرين في الثلث 
سواء»ءإن وسعهم أخذوه وإلا تحاصوا فيه بقدر وصاياهم بعد العستق . ولا يكون 
للموصى له ببقية الثلث شىء إلا بعد العتق وبعد أخذ أهل الوصايا الأولين والآخرين 
وصاياهم . 
من أهل الوصايا وصيته لم يكن للذى أوصى له ببقية الثلث فى ذلك شىء 2 ويدخل 
فى الثلث قيمة الميبت وثمن المستحق ووصية الراد 3 ويكون ذلك للورثة 3 

قال : فإن فضل بعد ذلك شيء من الثلث أخذه وإلا فلا شيء له . 

وقال فيمن أوصى لرجل بعشرة ولآخر بعشرة ولآخر بعبده » أو أوصى بعتقه 
ولآخر ببقية الثلث » فمات العبد قبل النظر فى الثلث فإنه ينظر فى ذلك ٠»‏ فإن كان 
فى الثلث قدر العبد والعشرتين فلا شىء لصاحب باقى الثلث . 

وإن كان ثلثه قدر قيمة العبد فقط زال صاحب باقي الثلث ورجع صاحبا 
العشرتين فأخذا وصيتهما من ثلث ما بقى بعد العبد أو ما حمل منها » لأن ما هلك 
كانت الوصايا فى ثلث ما بقى وألغى العبد . 

قال في كتاب ابن المواز » : يأخذ أهل التسمية ما سمى لهم من ثلث ما بقى 


كتاب الوصايا الثاني/ فيمن أوصى بوصايا لقوم وبباقى الثلث لآخرين - 1# 
بعد العبد كأنه لم يكن » ثم يحبى الععبد بالذكر فيضم قيمته إلى ما ترك الميت ثم 
يخرج من ثلث الجميع ٠‏ العبد والوصاياء فإن بقيى بعد ذلك شيء من الثلث كان 
لصاحب باقي الثلث » وإلا فلا شيء له . 

ومن ١‏ المجموعة » : قال على وابن وهب وابن القاسم عن مالك : ومن أوصى 
بعتق عبده ولرجل بباقي ثلثه فمات العبد قبل النظر فيه . 

قال : يقوم وتضم قيمته إلى باقي المال ثم ينظر ثلث ذلك فيطرح منه قيسمة 
العبد» فما بقي فهو كله للموصى له بباقي الثلث » وقاله ابن كنانة . 

وقال المغيرة : ينظر إلى قيمة العبد فيطرح من ثلث ما بقى من مال الميت سوى 
العبد » فإن بقي منه شيء كان لصاحب باقي الثلث . 

وقال على : ولو أوصى ببيع ذلك بعشرة لرجل » حملت قيمة العبد على بقية 
المال » ثم أزلت من ثلث الجميع قيمة العبد ثم العشرة فما بقي فلصاحب باقي 
الثلث» فإن لم يكن فيه بعد العبد عشرة نظر إلى تلك الحال » يخير العبد فأعطى 
[ق/ 507/ كب ] منه صاحب العشرة عشرة » وكان ما بقي للورثة . 

وقال عبد الملك : موت العبد فى الوصايا المسماة من رأس المال والذى له باقى 
الثلث من الثلث . ْ ْ 

م : وهذا هو الأصل فاعتمد عليه » ووجه ذلك أن الموصى له ببقية » الثلث قد 
خصه . أن كذا وكذا مبدأ عليه » وإنما له ما بقى بعده . فكأنه إنما أوصى له بتلك 
النقيسة لايع هقنو اء اكيس طللك الو فيتفا نا لد ال او نقيت : اا لبنا؟ ما رقن قاد 
تقدير إخراجها . كذلك أراد الميت ٠»‏ والوصايا المسماة لم يخصها بشيء . إنما قال : 
لفلان كذا وعبدى حر ولفلان كذا . 

وإذا مات العبد قبل ذلك ٠وكأنه‏ لم يؤمر فيه بشيء وبقي من قوله لفلان كذا » 
فوجب أن تكون من ثلث ما بقى . والآخر إذا مات العبد بقى من قوله : لفلان ما 
بقن يكذ لعي ,نوبط أل كود كقلاك .الله اقلم .. ْ 

قال على عن مالك : وإذا أوصى لرجل بمال ولآخر بباقي الثلث فمات الموصى له 
بالتسمية قبل موت الموصى ولم يعلم به » فإنما لصاحب باقى الثلث ما بقى يعد 
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إخراج التسمية من الثلث » ثم تعود التسمية ميرانًا . 

وقال فى التى أوصت بعتق أمة لها وبعشرة لفلان وخمسة لفلان وباقى الثلث 
لغللان + ثم صبحته فتاعتقت الكية وناك الوضى لهم بالمال :»ثم مانت هن + 
فلصاحب باقي الثلث ما بقى بعد قيمة الجارية وبعد الخمسة عشر . 

ومن ١‏ العتبية » و ١‏ المجموعة » : قال ابن القاسم عن مالك فيمن قال : اكتبوا ما 
بقى من ثلثى لفلان ». فإني أريد أن أوصى غدا فمات قبل أن يوصى » فلا شيء 
لفلان . 

قال ابن القاسم : لأنه لا يدرى أن لو أوصى أيبقى له شيء أم لا . 

وقال أشهب في ١‏ العتبية » : له الثلث كله . 

قال عيسى عن ابن القاسم : ولو أوصى لرجل بعشرة دنانير » ثم قال : أنا أريد 
أن أوصى غدا ولكن أشهدوا أن ما بقى من ثلثى لفلان » ثم مات قبل أن يوصى فلا 
شيء له . 

فيمن أوصى بشيء مجهول وأوصى معه بوصايا 

قال مالك : ومن قال فى وصيته : قدوا فى هذا المسجد مصباحا أقيموه له » 
وأوصى مع ذلك بوصايا فلخاضن المسجد بقدر قيمة الثلث ولأهل الوصايا بما 
سمى لهم في الثلث » فما صار للمسجد في ذلك من المحاصة وقف له فيستصبح به 

قال سحنون : وقاله الرواة . 

قال ابن الماجشون فى « المجموعة ») : ومن أوصى بما لا أمد له فى غير شىء » 
ولعي تواضان ا كيزها اكه ريتك لمعيو لاك كلما بالتلفد وكانها مني واحد.ء 
ولو لم يوص بغير المجهولات قسم الثلث على عدد المجهولات. 

وقال بعض الفقهاء : إذا أوصى بوقيد قنديل فى مسجد كل ليلة للأبد » وأن 
يسقى كل يوم راوية » فعلى قول من قال : يضرب للمجهولات كلها بالثلث » يجب 
أن ينظر كم ثمن راوية ماء لكل يوم » وكم ثمن القنديل كل ليلة » فيقسم الثلث 
بينهما على قدر ذلك . 


كتاب الوصايا الثاني/ فيما يختلع لأهل الوصايا فيه من الثلث والوصية بالعين - 516 

م : وهذا خلاف ما ذكر ابن الماجشون ». لأنه قال : يقسم الثلث على عدد 
المجهولات . ووجه هذا فلأن كل مجهول لو انفرد لضرب له بالثلث » فإذا اجتمعوا 
قسم الثلث على عددهم 5 

قال : وقد قيل يضرب لكل مجهول بالثلث » فعلى هذا يجب أن يقسم الثلث 
بينهما نصفين لتساوى الضرب بينهما إذ كل واحد منهما ضرب له بالثلث . 

ومن « كتاب ابن المواز ») » وأراه لأشهب : ومن أوصى أن ينفق على فلان 
درهم في كل شهر وأوصى بعتق وجعلان في السبيل » وأن يتصدق بدرهم كل شهرء 
فليعمر صاحب النفقة ويحاص له بدرهم كل شهر مبلغ تعميره » ويحاص للفرس 
والعبد بقيمة وسطة » ويحاص للصدقة بالدرهم كل شهر بالثلث كله » وإن قلت 
بالمال كله كان حسنًا . 

فإن خرج نصف وصاياهم أنفق على الموصى له بدرهم كل شهر نصف درهم . 

وأما الصدقة بدرهم كل شهر فيتصدق بالدرهم كاملاً كل شهر . لأن يعجل 
النفقة أفضل . وإن لم يصر للعبد والفرس ما يشترى به ذلك أعين به فيهما : 

وذكر ابن القرطبى أن أشهب يرى أن يحاص با أوصى به مما لا أمد له من وقيد 
مسجد أو سقى ماء بالمال كله . 

فيما يختلع لأهل الوصايا فيه من الثلث والوصية بالعين . 

قال مالك" :وق أوضئ سق وا الزخل :ولامال لمغيرها فيل للورفة :+ 
أسلموا له سكناها أو فاقطعوا له بثلثها بتلاً . 

وإن أوصى أن تؤجر أرضه سنين مسماة بثمن معلوم » وقيمة الأرض أكثر من 
الثلث » ولم تجز الورئة » قيل لهم : فأخرجوا له منه ثلث الميت بتلاً بغير ثمن . 

م: وحكى لنا بعض فقهاء القرويين أنه قال : ولو أوصى أن تكرى أرضه من 
رجل ولم يسم ما تكرى به منه والثلث يحملها فبدلها الورئة بحطيطة ثلث الكراء فلم 
يقبل إلا أن يحط عنه أكثر . فإن الورثة إن لم يكروا منه بما قال قطعوا له بثلث 
الأرض يزرعها بغير كراء » ولو لم يحملها [ ق / 0 / 4ب ] الثلث » فأبى الورثة 
أن يحطوه ثلث الكراء . 
٠‏ م : يريد » أو أبوا أن يكروها منه فليقطعوا له بثلث الميت من كل شيء تركه . 
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ولو سمى الميت أن تكرى منه بكذا لم يحط من ثلث التسمية شيء . 

وفي ١‏ كتاب محمد »2 : وإن أوصى بدنانير وله دور وعين » والوصية تخرج من 
ثلث الجميع » فذلك جائز ولم يجعل للورثة حجة في أن الميت جمع ثلثه في العين 
وعوضهم عن ذلك العرض . 

وفي غير « كتاب محمد » : أنهم يخيرون » إن شاؤوا دفعوا الدنانير أو قطعوا له 
بثلث الميت في الدنانير والعروض . 

وقال بعض فقهاء القرويين : ينبغى إذا كانت عروضا لا مشقة في بيعها أن ذلك 
لازم لهم كما للميت أن يتصدق بثلثه دارا من دوره أو عبد من عبيده ». فلا كلام 
للورثة » فكذلك له أن يجعل ثلثه في العين أو لا مشقة عليهم ولا ضرر في بيع ذلك 
العرض . 

وأما لو كانت العروض أو الدور يشق بيعها ويطول . فإنهم مخيرون بين إجازة 
ذلك أو يقطعوا له بثلث الميت في كل شيء . 

ومن « المدونة » : وقد أوصى بوصايا وله مال حاضر ومال غائب ٠»‏ ولا تخرج 
الوصايا ما حضر » خير الورثة بين إخراجها ما حضر أو إسلام ثلث الحاضر » وثلث 
الغائب لأهل الوصايا يتحاصون فيه . 

قال مالك : وكذلك إن أوصى لرجل بمائة دينار وله ديون » ولا تخرج الماتة من 
ثلث ما حضر ». خير الورثة بين أن يجعلوا له المائة بما حضر أو يقطعوا له بثلث الميت 
في الحاضرء فإذا خرج الدين أخذ ثلثه . 

قال عبد الملك في ١‏ المجموعة ») :وقد اعنق الت ول ذلك السبيد الذين أغتق 
ا ميت جميعهم ؛ فمنع بعضهم العتق والميت قد أشاعه فى جميعهم . 

قال : وعلى هذا جماعة أهل المدينة » واحتج غيره فى غير « المجموعة » لما 
وافقنا به المخالف في جناية العبد لما يقل أرشه فيأبى سيده أن يفديه ويسلمه فيسلم 
كثيرا في قليل إذا أبى أن يفديه » فكذلك على الورثة في إسلام وصيته أو إسلام ثلث 
تركته . 

ومن ١‏ المدونة » : قال مالك : وإن لم يترك إلا مائة عيئًا ومائة ديئًا فأوصى 
لرجل بثلث العين ولآخر بثلث الدين » فذلك نافذ ولكل واحد ثلث مائته بلا 


كتاب الوصايا الثاني/ فيما يختلع لأهل الوصايا فيه من الثلث والوصية بالعين 2 7 
حصاص . 

وإن أوصى لهذا بخمسين من العين ولهذا بأربعين من الدين » فإن لم تجز الورثة 
أسلموه الميت العين وثلث الدين إليهما » ونظر كم قيمة الأربعين الذين نقدا » فإن 
قيل : عشرون . كانت ثلث العين والدين بينهما على سبعة أجزاء للموصى له 
بالخمسين . المعين خمسة أجزاء » وللموصى له بالأربعين الذين جزآن ٠»‏ فهكذا 
يقتسمون ثلث الحاضر وثلث الدين على سبعة أجزاء كما وصفنا . 

محمد : قال مالك : وإذا لم يترك المائة عيئًا وماتة ديا » فأوصى لرجل بنصف 
العين ولآخر بنضف الدين » أو ثلث هذه وثلتث هذه » أو بعذد من هذة ومن 
الأخحرى بعدد مثله » أو لهذا بالمائة العين ولهذا بالمائة الدين » فلكل واحد ما سمى له 
من مائته إن حمله الثلث » وإلا فلكل واحد ثلث ماتته . فأما إن حلف غير المائتين 
فلا يخرج ما سمى من الثلث ». فلابد أن تخير الورثة فيجيزوا أن يسلموا الثلث من 
كل شيء فيتحاص فيه صاحب العين بقدر وصيته وصاحب الدين بقيمة وصيته » 
وقاله 5 القاسم وأشهب في ١‏ المجموعة »© . 

قالا : وكذلك لو ذكر لهذا من العدد في العين خلاف ما سمى للآخر من الدين 
ولم يحمل الثلث ذلك كان الخيار للورئة » فإن لم يجيزوا أسلموا ثلثه فليتحاصا فيه 
بعدد العين وقيمة الدين . 

قال سحنون : سواء اتفقت وصيتهما أو اختلفت إذا لم تجز الورئة قطعوا لهما 
بالئلث ٠‏ فليتحاصا فيه في العين بعدده وفي الدين بقيمته » ألا ترى لو أوصى بمائة 
الدين ولم تجسز الورثة لفسيق الثلث أنهم يقطعون للموصى له بالثلث ٠‏ ولا يكون 
كعرض بعينه يقطع له فيه . 

م : وقول سحخنون موافق لا في « المدونة » » ونحوه لابن القاسم في 
«المستخرجة » . 

م: قال ابن القاسم : إذا ترك عيئًا ودينًا 2 فأوصى بالعين أن تخرج عنه وقيمة 
الدين مثل العين . 

قال : لا يلزم ذلك الورثة لتعذر بيع الدين أو لغيبة من عليه هو . فلا يجوز 
بيعه» فيصير الميت قد أخذ منهم ما هو ناض وأبقى لهم ما عليهم فيه ضرر . 
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وأما لو أوصى بالدين وقيمة الثلث لجاز » لأن الدين كالعرض » فكأنه أوصى 
بعرض قيمته الثلث » مثل أن يترك مائة عيئًا وماتة دينًا » وقيمة المائة الدين خمسون 
فوصيته بها جائزة ولا كلام للورثة » ولو لم يحمل الدين الثلث لخير الورثة » فإما 
أجازوه أو قطعوا له بثلث العين والدين . 

وقيل : يقطع له فيه بالثلث في الدين » كالعرض الموصى له به ولا يحمله الثلث 
أنه يقطع فيه . 

وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن أوصى لرجل باثنى عشر دينارا هي له عليه 
وهو معدم » فأوصى لآخر باثنى عشر عيئًا تركها لا مال له غير ذلك فلم تجز الورثة . 

قال : يخرج ثلث الاثنى عشر العين وهي أربعة لأهل الوصايا » ويكون ثلثنها 
ثمانية للورثة » ثم ينظر كم قيمة الاثنى عشر الدين الساعة ؟ 

فإن كان أربعة ضرب الذى أوصى له بالاثنى عشر الدين 1 ق /55 / اب ] 
بأربعة لأنها وصيته » وضرب الموصى له بالعين بالائنى عشر عدد وصيته في هذه 
الأربعة التي هي ثلث العين » فيصير للموصى له بالعين منها ثلاثة فيأخذها » ويصير 
للآخر دينار فيوقف ويطرح عنه مثله من الدين ثم يرجع إلى ثلث الاثنى عشر الدين 
فيعاد فيها الضرب كما صنع في الأولى » يضرب الذى هي عليه بأربعة والآخر باثنى 
عشر يضربان بذلك في ثلثها ٠»‏ وثلثاها للورثة ٠‏ فثلثها أربعة فيضرب لصاحب الاثني 
عشر ثلاثة » ولصاحب الأربعة واحد ». فيطرح عنه من الدين الذى هو عليه » وقد 
طرح عنه آخر مكان الدينار الذى صار له من العين في المحاصة ٠‏ فيبقى عليه عشرة 
ثم يرجع الورئة » والذى أوصى بالعين إلى الدينار الذى أوقف فيتحاصان فيه بمقدار 
ما ناب كل واحد من الاثنى عشر الدين » فيضرب فيه الورثة بقدر ميرائهم وهو 
ثمانية » والموصى له بالدين بشيء فيه لأنه قد ضرب فيه مرة » وإنما هذا شيء صار 
لذ فق الخاصة »واد منه في الدين الذى عليه و تع اما أقتفين مق الحشرة اليناقة 
عليه فعلوا فيه مثل ذلك سواء » ولا يدخل الذى عليه الدين معهم في شيء من 
ذلك . 

قال ابن القاسم فيها وفي « المجموعة ) : ولو كانت له ماتة على ملي ومائة على 
معدم وترك مائة عيئًا لا غير » وأوصى للغريمين لكل واحد بما على صاحبه ولم يجز 
الورئة فليتحاصوا في ثلث المائة الحاضرة وثلث المائتين الدين . 
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قال في ١‏ المجموعة » : ينظر إلى قيمة المائة التي على الملي إن كانت لم تحل أن لو 
بيعت بالنقد » فإن قيل : ستون » وقيل في التى على المعدم : ثلاثون . فثلثا الثلث 
للمعدم » وثلث الثلث للملي من عين ودين » فصار للمعدم ما على الموسر ثلثا 
تلق ذلك انان وصفدوون عار وتيعاطتان + وللفوير نما على امعان ثلك ثلنه 
رقي اعد تر رسع اولس ل أن يناضه بها » لأن عليه ديئًا للورئة فيؤخذ من 
لموسر ما كان للمعسر » فيضم إلى ما للمعسر بالحصاص من الماثة الناضة » وذلك 
اثنان وعشرون وتسعان أيضًا ؛ فيكون الجميع أربعة وأربعين وأربعة أتساع » فيحاص 
في ذلك كله الورثة والموسر بقدر ما لكل واحد عند المعسر . 

م : يريد : والذى للموسر على المعسر أحد عشر وتسع » وللورثة عليه ستة 
وستون وثلثان ثلثا المائة التى عليه » فيقتسمون ذلك على سبعة أجزاء » للورثة ستة 
أجزاء وللمليّ جزء » فيقع للورئة من ذلك ثمانية وثلاثون وستة أسباع تسع » 
وللمليّ ستة وثلاثون وثلاثة أسباع وتسع تسع » ويسقط عن المعدم جميع ما أوصى له 
به » وذلك تسعا كل مائة وهو ستة وستون وثلثان » ويبقى عليه ثلاثة وثلاثون 
وثلث» فكل ما اقتضى منه بعد ذلك من شىء فيقتسمه الورثة والملى على سبعة أجزاء 
كما وصفتا . 1 ْ 

قال ابن القاسم : ولو كانت المائة التى على الملي حالة لضرب المعسر في 
الحصاص بعددها نقد » وتؤخذ من الملي فتضم إلى المائة الأخرى ٠»‏ فيكون كمن ترك 
مائتين عينًا ومائة دينًا على عديم فأوصى بالمائة الدين لرجل وبمائة من العين لآخر » 
فيعمل فيه على ما مضى من التفسير . 

م : وهذا كله موافق لما في « المدونة » . 

وذكر ابن المواز المسألة فقال : إذا كانت له مائة على ملي ومائة على معدم . 
فأوصى لأجنبي فإن حمل ذلك الثلث فلكل واحد ماثته التى أوصى له بها بعينها . 

وإن لم يكن له غيرهما واستوت وصيته من كل مائة بعدد أو جزء أكثر من الثلث 
قطع لكل واحد منهما بثلث مائته التى أوصى له بها بعينها .ولا يشتركان في كل مائة 
ولا حصاص بينهما » وإنما يشتركان أبدا أن لو كان للميت شيء آخر غير المائتين 
الدين ولا تحمل وصيته الثلث ولا يجيز ذلك الورثة » لأن هاهنا يقطع لهما بالثلث 
فيكونان شريكين فيما قطع لهما ويتحاصان بقيمة وصية كل واحد » لأنهما إذا 
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شاركوا الورئة في كل شيء لم يقدر على إنفاذ الوصية بعينها فيما أوصى لهم به 


قال محمد : وقول مالك وابن القاسم وأشهب : إنه لا يقوم الدين الموصى به 3 
وإنما يحسب عدهه . فإن خرج ذلك من الثلث وإلا لم يكن بد من قطع الثلث من 
كل شىء بعينه » إلا أن ينفذو الورثة الوصية . 

م : وإنما استحسن إن كان الدين إذا قوم خرج من الثلث قومته بالنقد ثم كان 

وإن لم يخرج لم أقومه . 

ومذهب المغيرة والمخزومي وابن وهب : يقوم الدين الموصى به على كل حال ٠‏ 
فإن خرج وإلا كانت المحاصة على القيم وتساويا بين الوصية بالدين لهما أو لغيرهماء 

وإن لم يكن له وصية لغيره » فإن أوصى به لغير من هو عليه فإنه يقوم وإن لم 
يكن معه وصية لغيره . وإن أوصى به لمن هو عليه » فإن كان حالاً ولم يكن معه 
وصية لغيره ء فلا يقوم ويحسب على عدهه فى الثلث لأنه كالحاضر إذ يتعجله 
لنفسه» فكأنه وإن كان معه وصية لغيره وهو عديم » فلابد من التقويم » لأنه 
كالآجل وكذلك إن كان إلى أجل قوم . فإن خرج من الثلث وإلا خلع له الثلث من 
كل شيء إذا لم تجز الورثة 8 

قال : ومن أخذ بقول مالك فى الدين أنه إنما يحسب عدده» فلا يقوم . فإئما 
ذلك إذا لم يوص [ ق/ هه / 4ب ] معه لغيره » فأما إن أوصى لغيره فلابد من 
التقويم فى ضيق الثلث للمحاصة » قاله مالك وابن القاسم والمغيرة وابن كنانة 

قلت : فإن كان له على رجل عشرون دينار » فأوصى له بتركها وله ناض 
ثلاثون دينار ولم يوص لغيره والدين حال . 
الورثة بما بقى عليه من دينه وهو ثلاثة دنانير وثلث دينار . 

وإن كان الدين لم يحل فإنه يقوم .فإن خرج من الثلث نفذت له الوصية . 
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وإن لم يخرج خير الورثة بين إنفاذ ذلك أو القطع له بثلث الميت » فيعطى ثلث 
الحاضر معجلاً ويسقط عنه ثلث الدين . 

فإذا حل الأجل اتبعوه بثلثى ما عليه من الدين . 

قلت : فأوصى معه لغيره بثلث ما له والدين حال كيف يقوم ؟ 

قال : أما إن كان الذى عليه الدين موسراً فإن ذلك يؤخذ منه » فلا يكون فيه 
تقويم . 

وإن كان عديًا فهى كالآجلة » فلابد من تقويمها بالعرض أو الطعام نقد » ثم 
يقوم ذلك بالعين نقد » فإن كان قيمة ذلك خمسة عشر وقيمة الدين الذى أوصى 
بتركه لمن هو عليه خمسة عشر » فصار الثلث بينهما نصفين فيترك للذى عليه الدين 
نصف ما عليه . ويؤدى ما بقى ويكون صاحب الثلث شريكمًا للورثة فى سائر مال 
اقلق خا رش عن :هذا اللنياة وغصرط عل عيدسة اجز اد" السركقى له و1 
أربعة أجزاء » وفيه وجه آخر أنهما يشتركان في الثلث من الدين وثلث العين » فما 
قاذ للذق عاب الوم عن العين اعسات بعنة تش عدون الررموة اوالو رو تله 
على عخمة العواهووشفط عن المديان مكلة عا يقى .عليه كاجواب إذااله تخل الدين . 

م : وهذا خلاف الوجه الأول . 

قال محمد : وإذا لم يحل الدين ولم تجز الورثة فلابد للورثة من أن يقطعوا لهما 
بثلث العين والدين » فيكون ذلك للموصى لهما » فصار للذى عليه الدين سلم إليه 
فإذا حل ما عليه من الدين اتبعه الورثة والموصى له بالثلث بما بقى لهم عليه » وذلك 
ستة عشر وثلثان » فيقتسمون ذلك على خمسة أجزاء. للموصى له سهم وللورثة 
أربعة أسهم . 

قلت : فلو كانت له عشرة دنانير على موسر وعشرة على معدم »وله عشرة 
أخرى ناضة » فأوصى بما على الموسر لرجل وبما على المعدم لرجل آخر ؟ 

قال : لو لم يكن له غير العشرين الدين » لكان لكل واحد منهما ثلث عشرته 
التى أوصى له بها ٠.‏ لأنه استوت وصيتهما من كل عشرة . 


فأما إذا كان له سواهما ما لا يخرج العشرتان من الثلث ولم تجز الورثة » فلابد 


ل 
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أن يقطع للموصى لهما بثلث ذلك في كل عشرة من الناض والدين » فيقسمان ذلك 
على قدر قيمته عشرة لكل واحد منهما » وكل ما حلت عشرة أخذت الورثة ثلثيها » 
واقتسم هذا ثلثها على ما وصفنا . 

وكذلك لو أوصى بما على الموسر وبما على المعسر للموسر . 

قال : ولو أوصى لكل واحد بعشرته التى عليه وقد حلتا لقطع لكل واحد بنصف 
عشرته التى عليه » فيستوعبان بذلك ثلث الميت إلا أن يكون على المعدم تما لاا يرجى 
ولا تكون له قيمة» وكأنه لم يوص لصاحبها بشيء يقطع لصاحب العشرة التى ترجى 
بثلثيها سبعة إلا ثلنًا . 

قلت لمحمد : وقد كان يعرف من قول مالك : إذا أوصى بما على المليّ للمعدم» 
وبما على المعدم للملي » وله عشرة ناضة أن يكون لكل واحد ثلث العشرة الموصى له 
بها » ويكون ثلث الناضة بينهما نصفين . 

قال : كنت أقول به » وقال به من أرضى » ثم رأيته لا يعتدل » فإن اعتدل إذا 
حلتا لم يعتدل إذا لم يحلا » أو حل أحدهما . لأنك لا تجعل للمعدم نصيبه من 
العين ويقطع له بما عليه » فقد استوفى وصيته ولم يستوف الورثة ما لهم » والصواب 
أن يقطع لهما بثلث كل مائة ٠»‏ فيتحاصان في ذلك على القيم أوصى بذلك لمن عليه 
أو لأجنبى . 

قال : ومن أوصى لرجل بعشرة دنانير وليس له إلا ماثة دينار دينًا » فيقبض من 
المائة عشرة » فلا تخير الورئة في دفعها أو القطع له بثلث الميت » لأن الميت قد علم 
أن جميع ما له دين » فإنما أشركه في المائة بعشرة » ولم يقل : من أولها ولا من 
آخرها » فقد أوصى له بعشرها ولو كان من الميت شيء يدل على تبدثئته وجب 
الكيير ‏ ْ 

قيل : فلو قبضت من الائة ثلاثين » أيعطى الموصى له منها عشرة ؟ 

فقال : لا يعطى منها إلا عشرها » ولو كان قبضت المائة منها خمسة عشر قبل 
أن يموت ٠‏ أو كان عنده خمسة عشر من غيرها » خير الورثة بين دفع العشرة نقد أو 
القطع له فيما بقى بخمسة أو القطع له بالثلث كله بتلأء وكذلك لو كانت خمسة لخير 
بين دفع الخمسة ويكون شريكًا فيما بقى بخمسة وبين القطع له بالثلث بتلاً. 
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فيمن أوصى بعتق وله على ورثة دين 

ومن كتاب ابن المواز : عن امرأة تركت زوجها وابنها وتركت مدبرة أو موصى 
بعتقهاء قيمتها مائة » ولها على زوجها مائة وهو عديم » فالمال بينهم على ستة 
أسهم ٠»‏ فسهمان للأمة وهو الثلث ٠»‏ وربع ما بقى للزوج وهو واحد » وثلاثة للابن» 
فأزل سهم الزوج لأن سيده أكثر من حقه » تبقى خمسة تنقسم » فيؤخذ ثلث الزوج 
فيما عنده من الدين فيكون بين الأخ والأمة [ ق /01 / 4ب ] نصفين » ويبقى على 
الزوج فاضلاً عن حقه خمسون بين الأخ والمدبرة نصفين . 

م : أما الذى في ١‏ النوادر » : ويبقى على الزوج فاضلاً عن حقه خمسون للأخ 
وخمسون للمدبرة »وليس الأمر كذلك » لأن الزوج أخذ منه ثلث المدبرة فيما عليه 
فسقط عنه لذلك خمسون » وسقط عنه خمسون أخرى حصته من الدين » وبقى 
عليه خمسون أخرى بين الأخ والمدبرة نصفين » خمسة وعشرون لكل واحد » فيعمل 
الأخ في سهمه ما شاء من بيع وغيره » وتعجل بيع ما للمدبرة على الزوج بعرض ثم 
بباع بعين ويعطى للأخ يتعجل عتق ما قابل ذلك منها . 

قال ابن القاسم : وهذا أحب إلى من أن يقسما ذلك على الزوج فيورث حقه أو 
يباع إن فلس . ولو كان الزوج غاتبًا بعيد الغيبة لا يعرف حاله لم يبع مما عليه شيء » 
إلا أن يكون غيبته قريبة يعرف ملاؤه من عدمه . 

ولو لم يبع مما عليه شيء ولا أيسر حتى حالت قيمة المدبرة بزيادة أو نقصت ثم 
أيسر » لم يتوقف فيها قيمة » والقيمة المتقدمة كحكم نفذ. 

ولو ماتت الأمة قبل ذلك وقد تركت المرأة زوجها وابنها » فإن ما كان لها على 
الزوج للابن كله ولو استوفى من الزوج وقد زادت قيمة الجارية حتى صارت قيمة 
ثلاثة أخماسها أكثر ما كان لم ينظر إلى ذلك ٠»‏ ولم يعتق منها غير ما عتق . 

ولو قبضت من الزوج بعد ما نقصت فليعتق منها تمام الثلثين » زادت قيمتها أو 
بقصت . 

ولو آيس مما على الزوج فباع الابن ثلاثة أخماسها ثم أيسر الزوج ٠»‏ فلينقض من 
ذلك البيع تمام ثلشيها » فيعتق زادت قيمتها أو نقصت ٠‏ ويرد الابن على المشترى 
حصة ذلك . ولا يمنع الابن أو الأخ من بيع ما بيده منها . 
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وإن لم يؤايس ما على الزوج بعدم أو موت . ولكن إن شاء البيع بدئ بيع ما 
للمدبرة على الزوج ليعجل منه عتقها ويأخذ الابن منه » ثم يطلق يده على بيع ما 
بقى له فيها إلا أن يؤايس مما على الزوج بعدم أو موت ٠»‏ فللابن تعجيل بيع جميع ما 
بيده منها » ثم إن طرأ للزوج مال نقص من ذلك البيع ما يتم به عتق ثلثيها » ولو لم 
عق وكا رملة هال لول أن مراف بقلي الح الور ورا جه ولراك مت نا 
تقدم في العتق سواء » ويحاص ذوا الوصية الوارث الذى لا دين عليه فيما حضر » 
وسواء كانت الوصية دنانير بعينها أو بغير عينها فهو سواء عند مالك وأصحابه »إلا 
شيء ذكر عن أصبغ . 

قال محمد : وقول مالك أبين وأصوب . 

م : ونقلت مسألة من رد وصيته أنها ترجع ميرانًا ويحاص فيها أهل الوصايا إلى 
مسائل من مات قبل الموصى في آخر الكتاب . 

بقية القول فيما يختلع من الثلث في وصيته بدين 
أوعين أوشيء بعينه 

قال مالك : ومن أوصى لرجل بدين له ولم يحمل ذلك الثلث » وأبى الورثة أن 
يجيزوا » قطعوا بثلث العين والدين . 

وإن أوصى بنقد ولم يكن فيما ترك الميت من النقد » فقالت الورثة : قد عال 
وليس له أخذ العين ويعطينا العرض ٠»‏ فأما أعطوه ذلك من النقد وإلا قطعوا له بثلث 
الميت حيثما كان . 

وأصل هذا من قول مالك أن من أوصى بوصية عال فيها على ثلثه أو أوصى 
بأكثر من ثلث ماله العين الحاضر وأبى الورثة أن يجيزوا » فإنهم يخرجون لأهل 
الوصايا من ثلث ما ترك الميت من عرض أو عين أو دين أو عقار أو غيره » إلا فى 
خضل بواحدة فزق عا لكا أعستلف. قوله فنها :+ قال بعرة :11 ارامت الم يقيك وفلة ار 
بدابة بعينها وضاق الثلث » فإن لم يجيزوا الورثئة قطعوا له بثلث مال الميت من كل 
كلو 


وقالتمسرة + يتطعتوق له قلع جلث سسيع الشركة في ؤللكو الني م يعتينة » أن 
وصيته وقعت فيه 43 وهذا أحب إلى بخلاف الوصية بالخدمة والسكنى . 
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ومن «كتاب ابن المواز؛ ونحوه فى « المجموعة » : قال أشهب : وإذا أوصى 
لرجل بعبد بعينه ولآخر بفرس بعينه وهما حاضران » فإن خرجا من ثلثه من الحاضر 
مضى ذلك وإلا أنفذ منهما ما يخرج من الحاضر ٠‏ فإن كان جميع الحاضر ثلاثماثة 
والعبد منه مائة والفرس مائة ٠»‏ وأنفذ نصف العبد ونصف الفرس فى وصيته » وخير 
الورثئة فى النصف الباقى أن ينفذوا ذلك للموصى لهما ء» أ متطعوا ليننا بدت 
الغائب يتحاصون فيه . - 

قال ابن المواز : وقد قيل : إن ما حمله الثلث الحاضر يأخذ » أي فى الأعيان » 
ويَأَحَذَاة تلك الخائج قي كل وه إذا الى الورقة أن تجيروا:» سس أن ييز 
الورثة » فإما أنفذوا الوصية مما أوصى أو قطعوا لهما بثلث الميت فيما حضر وغاب 
في شيء منه ' 

قال أشهب : وإذا أوصى لرجل بعشرة دنانير ولم يخلف عيئًا غيرها وله عروض 
وشوار ورقيق وداوب ٠»‏ يريد حاضرة . 

قال : يدفع إليه العشرة وإن كره الورثة » سواء أوصى بعشرة بعينها » أو قال : 
بعشرة هكذا » ولو لم يخلف من العين إلا خمسة لأخذها وبيع له بخمسة . 

قيل : فيباع له من ساعته . 

قال: نعم ٠‏ إلا أن يكون ضرر فيؤخر اليومين والثلاثة . 

وقال ابن القاسم : إذا أوصى بماتة دينار وترك عروضًا وليس له مال غائتب أنه لا 
يخيرها [ ق / لاه / 9ب ] وتباع عروضه ويعطى المائة . 

وإن كانت المائة حاضرة بدأت بالوصية ولم أنتظر البيع . 

قال ابن المواز : إذا كان ماله عروضا أو حيوانًا أو طعامًا وذلك كله حاضر » فهو 
كالعين الحاضر لا يخير فيه . بخلاف الدين والمال الغائب ولتعجل وصية الميت إن 
أوصى بشيء . 

وإذا ترك مائة عيئًا وقد أوصى بمائة وباقى التركة عروض وحيوان حاضرة » فلا 
ينتظر بيع التركة وليأخذ الموصى له المائة إن حملها الثلث . 

قال ابن القاسم : وكذلك إن أوصى له بدنانير والتركة كلها عروض حاضرة » 
فليس عليهم خلع الثلث إن لم يصبر » وعليه أن يصبر حتى تباع العروض ويعطى » 
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وإذا أوصى له بعبد بعينه لم تعجل له حتى يعرف تحصيل المال بالقيمة . 

محمد : ليعرف خروجه من الثلث . 

ومن ١‏ العتبية » : قال أصبغ عن ابن القاسم : فيمن لم يترك إلا ثلثه » أذن 
وأوصى بخمسة دنانير لرجل وأبى الورثة أن يعطوه ماله » فلابد أن يعطوه ذلك أو 
يقطعوا له بثلث الميت . 

قيل : ولا يبيع السلطان من دوره بخمسة دنانير . 

قال : لا ء» وقاله مالك فيه وفي المال الغائب و الفرق . 

وقال عنه عيسى بن دينار وابن المواز وابن عيدوس : وإن كان له زرع أخضر أو 
ثمرة صغيرة وترك رقيقًا » وأوصى بوصايا يضيق منها الثلث » فإن كانت الوصايا 
مال فليبع رقيقه ولا يوقف » ويعطى لأهل الوصايا ثلث ما نض. 

وإذا حل بيع الزرع والثمرة بيع فأخذوا ثلث الثمن . 

وأما إن كان في الوصايا عتق » أو أوصى ببعض الرقيق لأجل فلا يباع من رقيقه 
من فيه وصية منهم ويوقفون ». فإذا حل بيع الزرع بيع ولا يقسم من المال شيء لا 
ثلث ولا غيره حتى يباع الزرع » أو يجيز الورثة ذلك فيقتسمون بقية المال » ويبقى 
لهم الزرع . 

وقال أصبغ في ١‏ العتبية » : وإن لم يجز الورثة وكان الزرع أقل ما بذره ويتأخر 
الأشهر الكثيرة » وفي ذلك عطب الحيوان والضرر على العبيد » فليعتق منهم . 

محمد : ما حضر » ويرجى الزرع . 

ومن « المدونة » : قال مالك : ومن أوصى بعتق عبده وله مال حاضر ومال 
غائب» والعبد لا يخرج مما حضر ٠‏ فليوقف العبد حتى يجمع المال الحاضر والغائب» 
فإذا اجتمع قوم العبيد في ثلثه . 

فإن خرج وإلا عتق منه محمل الثلث . 

قال ابن القاسم : فإن قال العبد : المال الغائب بعيد عنا ء أو أجله بعيد فأعتقوا 
منى ثلث المال الحاضر » وأوقفوا ما بقى حتى ينظر في المال الغائب » فإن خرج 
أعتقتم منى ما حمل الثلث . 
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وإن لم يخرج كنت قد عتق منى مبلغ ثلث المال الحاضر . لأنى أخاف أن يتلف 
المال الحاضر » فلا أرى ذلك له . 

م : وكذلك روى أشهب عن مالك . وقاله ابن القاسم . 

قال : وإنما هذا فيما يقبض إلى أشهر يسيرة أو عرض يباع ٠‏ فأما ما يبعد جد أو 
تبعد غيبته فليعجل العتق في ثلث ما حضر » ثم إذا قبض ما بقى أتم فيه . 

قال ابن المواز : وقال أشهب : بل للعبد أن يعجل منه عتق ثلث الحاضر حتى لو 
لم يحضر غيره لعجل عتق ثلثه ويوقف باقيه » فكلما حضر شىء من الغائب زيد فيه 
عتق ثلث ذلك حتى يتم أو آيس من المال الغائب . 

قال :.ولا أرى أن يوقف جميع العبد لاجتماع المال » وإن كان قد قاله لي 

وقال : لو كان هذا لأخذ الميت أكثر من ثلثه » لأنه استوفى ثلث الحاضر » 
وصار باقى العبد موقوقًا على الورثة . 

وقال ابن المواز : إن كان المال الغائب غير بعيد انتظر . 

وإن كان بعيدا مثل الأشهر الكثيرة أو السنة » أنفذ ثلث الحاضر وأنفذ الميراث 


ولو كان مع ذلك وصايا خير الورثة في إنفاذ الوصايا أو القطع بثلث الحاضر 
والغائب ٠»‏ فأبدئ العتق فيما حضر . وما بقى فلأهل الوصايا . 

وأما إن أوصى بعتق وجميع ماله عروض حاضرة أو دور حاضرة أو غائبة » 
والرقيق يخرجون من ثلث ذلك لو بيع لعجل عتقهم . 

وكذلك روى أشهب عن مالك: إذا أوصى بعتق وله دور » وطلب الورثة التأخير 
حتى تباع الدور » فليس لهم ذلك ويعجل عتق العبد إذا حمله الثلث . 

فيمن أوصى لجماعة بأجزاء مختلفة ‏ وذكر إجازة الورثة أم لا , 
وكيف إن أوصى مع ذلك بدنانيرأوبشيء بعينه 
قال مالك : في كتاب فيمن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه » فليقسم 
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الثلث بينهما على خمسة إن لم يجز الورثة » وإن أجازوا أخذ كل واحد وصيته 
واقتسم الورثة السدس الباقي . 

وإن أجازوا لصاحب النصف وحله أخذ النصف . وأخذ الآخر خمسى الثلث. 

وإن أجازه لصاحب الثلث وحده » أخذه وأخذ الآخر ثلاثة أخماس الثلث . 

محمد : وقال أشهب : يتحاصان » فما صار للذى أجازوا له أتموا له ما بقى له 
من مواريثهم . 

محمد : وإن لم يجز إلا بعضهم [ ق / 08 / 4ب ] نظر إلى خروجها بغير 
إجازة » فما وقع لمن لم يجز أخذه . وينظر إلى خروجها على أنهم أجازوا » فما 
وقع للمجيز أخذه » وما فضل عن حصته لو لم يجز أخذه الموصى له . 

م : وبيان ذلك أن يهلك الهالك ويترك ولدين » ويوصى لرجل بثلث ماله 
ولآخر بنصفه » فأجاز أحد الولدين الوصيتين » ورد الآخر الوصيتين » فتعمل 
الفريضة على تقدير إجازتهما جميعًا » وذلك أن ينظر إلى أقل عدد له ثلث ونصف 
صحيح ». وذلك ستة » فتخرج ثلثها ونصفها للموصى لهما » وذلك خمسة ٠»‏ فيبقى 
واحد لا ينقسم على الولدين » فتضرب الستة في اثنين فيكون اثنى عشر للموصى له 
بالنصف ستة وللموصى له بالثلث أربعة » وتبقى اثنان لكل ابن واحد ». ثم تعملها 
على أنهما لم يجتزا » فتأخذ ثلث الستة » ونصفها وذلك خمسة فتجعلها ثلث مال 
يكون جميعه خمسة عشر » فللموصى له بالثلث اثنان » وللموصى له بالنصف 
ثلاثة» ولكل ابن خسمسة ثم توفق بين المسألتين يعني مسألة الإجازة ومسألة الرد 
فتجدهما يتفقان بالأثلاث » فتضرب ثلث أحدهما فى كامل الآخر » وذلك أربعة فى 
خمسة عشر ء أو خمسة في اثتى عشر » فيكون ستين » فمنها تصح الفريضتان » 
فيقسمها على مسألة الرد خمسة عشر . فيقع لكل سهم أربعة » فمن كان له شيء 
من خمسة عشر أخذه مضروبًا في أربعة » فللموصى له بالثلث سهمان في أربعة 
بتمبانة + وللمو ع له بالنصك ثلاثة و ارئعة بالن .عضن + ولكل ابن خئيسة في 
أربعة بعشرين ٠‏ فيأخذ الابن الذى لم يجز عشرين وينصرف » ثم تقسمها على 
فريضة الإجازة اثنى عشر » فيقع لكل سهم خمسة » فمن كان له شيء من اثنى عشر 
أخذه مضروبًا فى خمسة . فللابن المجيز واحد من اثنى عشر في خمسة بخمسة 
فيأخذها ويستفضل عما وقع له لو لم يجز خمسة عشر » فدفعها للموصى لهما 
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يقتسمانها على خمسة عشر » فيصير لصاحب الثلث منها ستة يضيفها إلى الثمانية 
التى وقعت له في مسألة الرد » فيصير له أربعة عشر » ويصير للآخر من هذه الخمسة 
عشر تسعة فيضيفها إلى الاثنى عشر التى وقعت له في مسألة الرد » فيصير له أحد 
وعشرون » وللمجيز خمسة وللراد عشرون فجميع ذلك ستون . 

م : وهذا وما أشبهه سنذكره في كتاب الفرائض لهذا الكتاب مشروحا إن شاء 


نصل 

ومن ١‏ المدونة » : قال مالك : ومن أوصى لرجل بماله » ولآخر بنصفه » ولآخر 
بئلئه » ولآخر بعشرين دينار »فإنه ينظر إلى مبلغ وصية كل واحد منهم ومبلغ 
العشرين من مال الميت » فيتحاصون في الثلث على الأجزاء إن لم تجز الورثة . 

م : وتفسير ذلك أن تجعل التركة ستين دينارً مجزءاء لصاحب الكل ستة أجزاء. 
ولصاحب النصف ثلاثة أجزاء » ولصاحب الثلث جزأين » ولصاحب العشرين 
سهمين » لأن العشرين هي من جملة المال الثلث » فذلك ثلاثة عشر جزءا » فيقسم 
الكل عليهما + “فباحل كل واحخناها سينا له:: 

وكذلك إن أوصى لرجل بثلث ماله » ولآخر بربعه » ولآخر بخمسه ». ولآخر 
بسدسه » ولم يجز الورثة فإنهم يتحاصون في الثلث من عين ودين وعرض وغيره 
على الأجزاء » وهذا على حسب عول الفرائض سواء . 

قال مالك : وما أدركت الناس إلا على هذا . 

قال سحنون : وهذا قول الرواة كلهم ٠‏ لا أعلم بينهم فيه اختلافا. 

قال ربيعة وأبو الزناد : ومن أوصى لرجل بثلث الثلث أو بربع الثلث » ولآخرين 
بعدد دنانير » فيتحاصوا في الثلث ع 

نصل 


قال ابن القاسم : ومن أوصى لرجل بربع ماله أو بثلث ماله » وأوصى بأشياء 
بأعيانها لقوم شتى ٠‏ نظر إلى قيمة هذه المعينات وإلى ما أوصى به من ثلث أو ربع 
فيضربون في ثلث الميت بمبلغ وصاياهم » فما صار لأصحاب الأعيان أخذوه في ذلك 
الذى أوصى لهم به » وما صار للآخرين كانوا به شركاء مع الورثة ٠‏ وهذا قول 


شِ 


الله . 
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مالك . 

فإن هلكت الأعيان التى أوصى بها بطلت الوصايا منها وكان ثلث ما بقى بين 
أصحاب الثلث والربع يتحاصون فيه . 

قال مالك : ومن أوصى لرجل بثلثه » ولآخر بعبده وقيمته الثلث ٠»‏ فهلك العبد 
بعد موت السيد قبل النظر في الثلث » فإن ثلث ما بقى للموصى له بالثلث» وكأن 
الميت لم يوص إلا بثلثه لهذا فقط . 

م : وحكى بعض فقهاء القرويين عقب هذه المسائل مسألة موت الموصى له قبل 
موت الموصى وقد ضاق الثلث . 

قال : ويجب أن يدخل هذا الاختلاف في موت العبد الموصى به أو له » مثل 
قسمة المال » فعلى قوله يحاص به أهل الوصايا يحى العبد الميت بالذكر » ويحاص 
به أهل الوصايا » لأن الميت كأنه إنما أوصى لهم مع هذا العبد فقام الورثة مقامه . 


وعلى القول الآخر : لا يحاص به أهل الوصايا » وما مات قبل القسم كأنه لم 
يكن يوصي الميت فيه . 
وقال ابن حبيب عن أصبغ [ ق / 54 / 4ب ] فيمن أوصى بعتق عبده الآبق » 
وأوصى بوصايا : فلينظر إلى قيمة العبد على أنه آبق يعتق من ثلثه وتكون الوصايا 
فيما بقى ثلثه » فإن ثبت أنه مات قبل سيده كان كشيء لم يكن ورجع أهل الوصايا 
وإن ثبت أنه مات بعد موت السيد قبل النظر فى الثلث حاص الورثة أهل 
الوصايا بقيمته . 
م : ونزلوا منزلته » فصار لهم ما وقع له في المحاصة بقيمته » وهو خلاف لقول 
مالك » وقول مالك الصواب والفقه » إن شاء الله . 
وإذا أوصى بأشياء بأعيانها وأوصى بأشياء بغير أعيانها فماتت المعينات » فإن كان 
حكم بأن يقطع لهم شائعًا قبل موتها على القول الذى يرى أن تقطع لهم شائعا » 
كان ضمان ما هلك بعد القطع شائعًا من جملة الموصى لهم » لأن أصحاب الأعيان 
نفذ الحكم لهم بالقطع شائعًا » فصار حقهم شائعاً كغيرهم وأما إن ماتت الأعيان قبل 
القطع فلا خلاف أن وصاياهم قد سقطت على القول الذى يقول : يقطع لهم فيها . 
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ا ل 00 
لهم بالقطع شائعا . 
د 


ومن ١‏ المدونة » : قال مالك : ومن أوصى لرجل بعبده » ولآخر بسدس ماله » 
والعبد هو الثلث » فللموصى له بالعبد ثلثا الثلث في العبد » والآخر شريكًا للورثة 
بسبع ما يبقى من بقية العبد وسائر التركة . 

وإن كان العبد السدس كان جميعه للموصى له بالعبد » والآخر شريك للورثة 
بخمس بقية التركة ٠‏ وقاله على بن زياد » ورواه عن مالك » وقاله أشهب فى 
«المجموعة » . 

قال أشهب : ومن قال : إن الموصى له بالسدس يكون له سدس الخمسة 
أسداس» ويكون سدس العبد بينه وبين الآخرء لأنه أوصى لهما جميعا بسدسه ء 
فقد أخطأ . وإنما يؤخذ فى الوصايا بما يرى أن الميت أراده » كما قال عمر : من 
وهب هبة يرى أنها للشواب » ولو قلت هذا لقلت : إن وصيته بالسدس رجوعا في 
سدس العبد عن الأول . 


ص 


قال سحنون : لا يدخل الموصى له بالثلث على أهل التسمية » ولا يكون رجوعا 
عن شيء من العبد . 

قال سحنون : فإن جاز الورئة كان العبد للموصى له به » والثلث كاملا 
للموصى له به » ولا يحمل أنه أدخل الموصى له بالثلث على صاحب العبد » ولا 
يكون رجوعا عن العبد أيضا . 

وروى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم في ١‏ العتبية » أنه قال : إن أجازوا فليس 
عليهم تسليم العبد مع جميع الثلث ٠‏ ولكن يسلم العبد وثلث ما بقى » فيقسم ثلث 
العبد بينهما » لأنه أوصى لهما به » فيأخذ الموصى له بالثلث سدس العبد وثلث. ما 
بقى سوى العبد » ويأخذ الآخر بقية العبد . 

قال محمد : وهو الذى أتكر أشهب وابن المواز . 


ومن «كتاب ابن المواز) : ومن أوصى لرجل بعبد 3 ولآخر بسدس ماله » وقيمة 
العبد مائة دينار وترك خمسماثة دينار عيئًا . 
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قال : يأخذ الموصى له بالعبد جميع العبد » والآخر مائة دينار . 

وذكر أصبغ عن ابن القاسم خلاف هذا » وذلك أنه يأخذ للموصى له بالعبد 
خمسة أسداسه . والآخر سدس العين » ويكون سدس العبد بينهما » ولم يعجبنا 
هذا . لأن الوصايا إنما تحمل على ما ظهر من مقاصد الموصى لا على اللفظ . 

وذكر مثل ما تقدم عن أشهب . 

ومن ١‏ العتبية » : روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم : فيمن أوصى لرجل 
بكذاء ولآخر بعبد » ولآخر بحائط »فضاق الثلث ولم يجز الورثة . 

قال : يتحاصون في الثلث بقيمة ما سمى لكل واحد ». فما وقع لكل واحد أخذه 
في عين ما أوصى له به » ولو أوصى معهم لرجل بمائة دينار لقطع لهم بالثلث في 
جميع ماله ولم يأخذوا وصاياهم فيما سمى لهم خاصة . لأن الوصايا قد حالت 
ولابد من بيع ذلك أو بعضه بسبب العين . 

ومن « المجموعة » : قال ابن القاسم : وإذا أوصى لرجل بعبد وهو أكثر من 
الثلث» فلم يجز الورثة فقد اختلف فيه قول مالك ٠‏ فقال مرة : يجمع له الثلث في 
العيد . 

وقال مرة : يكون له الثلث في جميع المال إن لم يجز الورثة . 

واختار ابن القاسم أن يجمع له في العبد إن كان المال حاضراً ٠‏ فإن كان له ديون 
فله الثلث من كل شيء إن لم يجز الورثة . 

وكذلك لو أوصى له بشيء غائب » فلا يقطع له في ذلك الغائب ولكن في كل 

قال ابن عبدوس : وإذا أوصى بوصايا لا تخرج من ثلث ما حضر وله مال 
غائب» خير الورثة بين إجازة ذلك أو خلع الثلث له في الحاضر والغائب في هذا وفي 
غيره . 

وقال عبد الملك : وإذا خلع الثلث فقد اختلف في أخذهم في أعيان ما أوصى 
لهم به من عبد أو دار أو عرض ٠»‏ فقال مالك : يأخذ كل واحد ما صار له من الثلث 
فيما أوصى له فيه بعينه . 
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وقال غيره : يكون شريكًا في جميع التركة » وقاله عبد الملك وابن كنانة . 

وروى ابن القاسم وأشهب القولين عن مالك » واختارا أن يأخذ كل واحد فيما 
أوصى له [ ق/ ٠١‏ / 4ب ] فيه بعينه . 

قالوا كلهم : فإن مات العبد المعين قبل خلع الثلث بطلت وصية صاحبه . 

قال أشهب : فلذلك قلت : يأخذ في ذلك بعينه » لأنه كان في ضمانه . 

قال ابن عبدوس : فإذا أوصى لرجل بعبد لا يحمله الثلث ٠»‏ فقال الرجل : أنا 
أؤدى بقية ثمنه للورثة ويكون لي » وتقول الورثة : نحن نعطيك قيمة حقك ويبقى 
لنا » فليس ذلك للجميع والعبد يبقى بينهم يتقارونه أو يتبعونه . 

ومن « المدونة » : قال مالك : ومن أوصى لرجل بدار » وثلثه يحملها فأبى 
الورثة أن يعطوه الدار » وقال الورثة : نحن نعطيك ثلث الميت حيث ما كان » فليس 
ذلك اللورقة :م وللموضنى له حل لدان 

قال ابن القاسم : ألا ترى أن الدار لو غرقت فصارت بحرا لبطلت وصيته بذلك» 
إنه أولى بها . 

فيمن أوصى لوارث وأجنبي » وبقية القول في الوصية للوارث 

روى ابن وهب أن النبي كَلفِيْةٌ قال : « لا تجوزالوصية لوارث إلا أن يشاء 
الورثة» . 

قال ابن القاسم : فمن أوصى لعبله أو بوصية لوارث » وأوصى لأجنبى 
بوصية» فليحاص الوارث الأجنبى بوصيته في الثلث »ثم تكون حصة الوارث لجميع 
الورثة . 

قال مالك : ومن قال : ثلث مالى لفلان وفلان . وأحدهما وارث ومعه وارث 
غيره » فللأجنبى نصيبه . 

وأما نصيب الوارث فيرجع إلى جميع الورثة . 

قال مالك : وإن أوصى لوارث بوصية ولم يدع غيره » وأوصى بوصايا لأجنبيين 
فلم يسع ذلك الثلث » بدئ بالأجنبيين ولم يحاصصهم الوارث بشيء من وصيته . 

ومن كتاب ابن المواز وغيره : قال مالك وأصحاب : فيمن أوصى لوارث وأوصى 
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بوصايا لأجنبيين فإن كان مع الوارث وارث من زوجة أو غيرها فإنه يحاص الأجنبى 
في الثلث » فما صار للوارث رجع ميرانًا : 

وإن لم يكن معه وارث غيره فللأجنبيين وصاياهم لغير حصاص للوارث » وكأنه 
أوصى له بميراثه . 

وإذا كان معه وارث » علم على أنه أراد تفضيله عليه بما أوصى له به » فيحاص 
بذلك ويقاسمه فيما وقع له من ذلك . 

ولو أوصى لجميع ورثته مع الأجنبى » وأنصباؤهم في الميراث والوصية سواء » 
فالأجنبى مقدم » ولا حصاص فيه إلا أن يكون الورثة ذكور وإنانًا فيساوى بينهم في 
الوصية » فقد علم أنه خص الأنثى دون الذكر بوصيته » فيحاص الأجنبى . 

وقد اختلف بماذا يحاص ؟ 


ولأجنبى بمائة » أن الأنثى تحاص الأجنبى بخمسين 2 وهى التى على مورثها لما أعطى 

وقال لي غيرهما من أهل العلم : يحاص بثلث المائة » لأن مورثها من المائتين ثلثا 
مائة » فيحاص بالزائد وهو ثلث المائة : 

ولو أوصى لورثته بمال جعله بينهم على سهام مواريثهم » كان الوارث واحدا ولا 
حصاص لهم . 

وكذلك لو أوصى بشيء سمه لجملتهم ولم يفصل ولم يقسم ء فللا حصاص 
لوم امم :أهل :الوضايا + 

وكذلك لو أوصى بوصايا وأوصى بخدمة عبده لولد » فإن لم يرئه غيره فلا 
حصاص له مع الأجنبى فإن كان يرئه غيره وقع الحصاص فما صار له من قيمة الخدمة 
شاركه فيه الورثة إن شاؤوا . 

ومن « المجموعة » : قال أشهب : وإذا قال : مالي بين ابنى وابتتى نصفين 
ولفلان ثلث مالى » ولا وارث له غيرهما » فلهما الخصاص مع الأجنبى يحاصانه 
بستة أسهم وهو بسهمين »؛ فيقع له ربع الثلث ». وباقيه لهما على الفرائض إلا أن 
يجيز الابن لأخيه ٠»‏ قيل : يطرح قدر نصيب الابن والابنة بالميراث » فما زاد 


كتاب الوصايا الثاني/ فيمن أوصى لوارث وأجنبي ... 
حوصص به الأجنبى . 

قال : لا ولو أوصى لهما بقدر المواريث لم يكن حصاص ٠‏ مثل أن يوصى للابن 
بعشرين وللابنة بعشرة » فلا يحاص الأجنبى ويسلما له الثلث فيأخذ منه وصيته . 

وقال ابن القاسم مثله من أول المسألة . 

ومن ١‏ العتبية » : قال أصبغ عن ابن وهب : فيمن أوصى بالثلث لإخوانه ولم 
يدع غيرهم ». وهم أخوان لأبوين وأخوان لأم وأخوان لأب ٠»‏ فليقسم الثلث على 
ستة فما صار للذين للأب أخذاه » لأنهما لا يرثانه » وتضم الأربعة بقية الثلث إلى 
بقية ثلثى المال فيكون ميرانًا . 

قال ابن وهب : ولو أوصى لهم بذلك وله ابن ثم مات الابن فالجواب سواء . 

فصل 

ومن المجموعة » وكتاب محمد : قال أشهب عن مالك : في امرأة أوصت 
إلى بعض ورثتها » فقال الزوج : كتب كاتب الصحيفة » وما علمت أنه لا وصية 
لوارث . 

فقال : إذا حلفت أنك لم تعلم ذلك لم يلزمك ذلك . 

فصل 

قال محمد : ومن أوصى بثلث ماله أو بأكثر » وأوصى أن لا ينقص أمه من 
السدس » فليعزل وصيته الأجنبى ويقسم ما بقى على الورثة » فما أصاب الأم نظر 
ما بقى لها إلى تمام السدس تحاصت به الأجنبى في الثلث » بما صار لها وإلا كان 
ميرانًا . 

ولو أجازوا لها وللأجنبى خرجوا لها من [ ق/ /5١‏ 9ب ] النصف وقسم 
الورئة ما بقى على مواريثهم بعد طرح سهم الأم . 

وإذا تركت المرأة زوجها وأمها وأختين لأم أو شقائق » وأوصت أن لا تنقص الأم 
من السدس » فأجاز الورثة » فالفريضة بعولها من عشرة » للأم منها سهم فأسقطه » 
فتبقى تسعة »ثم أعطى للأم منها السدس من أصل المال » واقسم ما بقى على تسعة. 


ليل 
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للزوج ثلاثة وللأختين للأم سهمان وللأختين للأب أربعة . 

وكذلك لو تركت الأم نصيبها للورثة » أو قالت : معى نصيبى . 

م : وتصح المسألة من أربعة وخحمسين . لأنك إذا أخرجت للأم السدس من 
أصل الفريضة » بقيت الخمسة أسداس على تسعة لا تنقسم » فتضرب ستة في تسعة 
يكن أربعة وخمسين » فمن كان له شيء من ستة أخذه مضروبًا في تسعة ع فللام 
واحد من ستة في تسعة بتسعة ء ومن كان له شيء من تسعة أخذه مضروبًا في 
الخمسة المنكسرة » فالزوج ثلاثة في خمسة بخمسة عشر » وللأخوات للأم اثنان في 
خمسة بعشرة » لكل واحد خمسة » وللشقائق أربعة فى خمسة بعشرين » لكل 
واحدة عشرة . ْ 

م : وهذا وما أشبهه يأتى موعبًا في كتاب الفرائض ٠‏ إن شاء الله . 

نصل 

ومن « العتبية»2: روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم - وهو عنه في 
«المجموعة»- فيمن أوصى بثلثه لفلان إلا نصيب أمى منه فيبقى لها . 

قال: فإنه يعزل الثلث ثم يؤخذ منه سهم الأم » ويريد هو سدس الثلث » فيرد 
إلى ثلثى المال فيقسم بين جميع الورثة » إلا أن يجيز لهم ذلك بقية الورثة . 

م : ولو أوصى بثلث ماله لرجل وأوصى أن لا ينقص أمه من سدسها ٠‏ فيخرج 
الثلث للأجنبى فيوقف ثم يأخذ ميراثها مع الورئة » ثم ينظر سدس الثلث الموقوف 
منه وما للأم يتحصاص بذلك الأجنبى في الثلث »فما صار لها كان للورثة إن يدخلوا 
معها فيه بقدر مواريثهم أو يجيزوا لها . 

م : وهذه مخالفة للتى قبلها » لأن الموصى قال في وصيته : وفروا لأمى 
سهمهاء وثلث ما بقى من التركة لفلان » فإنما وصى له بثلث خمسة أسداس الال » 
فيأخذه » ووصى للأم بسدس ثلث المال » فيعود ذلك ميرانًا وإن لم تجزه الورثة » 
والثانية إنما أوصى للأجنبى بالئلث وللأم بسدس الثلث . فوجب أن تحاص في الثلث 
بذلك » فما صار للأم في المحاصة دخل فيه بقية الورثئة » فاعلم ذلك . 

ومن ١‏ المدونة » : قال يحبى بن سعيد : فيمن أوصى بثلثه فى السبيل » فأراد 
بعض الورثة أن يغزوا به » فلا بأس بذلك والوارث أحق من خصرج فيه إذا أذن له 
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الووقة برظيوا لف 

وقال أيضا يحيى بن سعيد : فيمن أوصى بثلثه فى سبيل الله : فإن وليه يضعه 
في سبيل الله . فإن أراد أن يغزو به هو . وله غيره يريدون الغزو » فإنما يغزون فيه 
بالخصيص: . 

وإن لم يرثه غيره فلا بأس فيما وضع فيه . 

م : قال بعض شيوخنا في قول يحبى بن سعيد : يغزون فيه بالخصص ٠»‏ معناه : 
يعطى كل إنسان ما يكفيه إن حمل ذلك الثلث . 

فإن ضاق الثلث تحاصوا فيه على مقدار كفاية كل واحد لا على قدر موارثهم . 

قال ربيعة : وإن أوصت امرأة إلى بعض ورثتها بوصية » وفى سبيل الله بوصية» 
فسلم زوجها الوصية رجاء أن يعطوه الوصية التى في السبيل » لأنه غازى » فمنع 
منها » فأراد أن يرجع فيما أجاز للورثة » فليس له في ذلك رجوع » ويلزمه ما 
أجاز. 

جامع القول في الحج 

قال ابن القاسم : ومن أوصى عند موته أن يحج عنه #“فاحب إلى انيد 
ذلك» ويحج عنه من قد حج أحب إلى » وإن استؤجر من لم يحج أجزأ عنهم . 

قال مالك : وتحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة . 

ابن القاسم : ولا يجزئ أن يحج عنه صبى أو عبد أو من فيه علقة رق » إذ لا 
حج عليهم » ويضمن المال من دفعه إليهم إلا أن يكون عبدًا ظنوا أنه حر ولم يعرفوه 
فلا يضمنوا . 

وقال غيره : لا يزول عنه الضمان بجهله . 

م : فوجه قول ابن القاسم : فلآن الموصى مأذون له في صرف هذا المال على 
الاجتهاد بإذن المالك » فلا يضمن كالأجير إذا كسر شينًا في البيت المأذون له في 
دخوله » والراعى إذا مات ما أذن له في رعايته » وقد اخمتلف في المخطأ في الزكاة 
يدفعها إلى نصرانى أو عبد أو غنى وهو لا يعلم » فضمنه ابن القاسم في ١‏ المدونة»» 
وفي ١‏ الأسدية » : لا ضمان عليه ومن لم يضمنه جعله كالموكل إذا فعل ما أمر به 
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فأخطأ .» فلا ضمان عليه ء كما قلنا فى الموصى ومن ضمنه جعله مخطأ على 
مال الغيدق # فاته لاحن قن الظريق يسدر علق مال ربقل الها يسم و الاشتيه أنه 
[ ق/ 57 / 5ب ] لا ضمان عليه فى الزكاة » لأنه كالوكيل على تفريقها والماشى فى 
الاريق #دوزة كاق المقتى له مانت ققد اخطا بمشيه على مال غير :“فرج ماله 1 

قال ابن القاسم : وإن أوصى أن يحج عنه عبد أو صبى بمال » فذلك نافذ ويدفع 
ذلك إليه ليحج به إن أذن له سيده والوالد لولده » ولا ترد وصيته ميرانًا » لأن الحج 
بر وإن حج عنه صبى أو عبد » لأن حج الصبى والعبد تطوع والميت لو لم يكن 
ضرورة فأوصى بحجة تطوع لنفذت عنه ولم ترد ء فهذا مثله . 

وإن لم يكن للصبى أب فأذن له الموصى في ذلك ٠‏ فإن كان على الصبى في 
ذلك مشقة وضرر وخيف عليه في ذلك ضيعة » فلا يجوز إذنه . 

وإن كان الصبى قويًا على الذهاب وكان ذلك نظرً له » ولم يكن عليه في ذلك 
ضرر جاز إذنه له » لأن الولى لو أذن له أن يتجر فأمره بذلك جاز » ولو خرج في 
تجارة من موضع إلى موضع بإذن الولى جاز » فكذلك يكون إذنه له في الحج كما 
وصفنا . 

وقال غيره : لا يجوز للوصى أن يأذن لليتيم في هذا . 

قال ابن القاسم : فإن لم يأذن له وليه وقف المال إلى بلوغه » فإن حج به وإلا 
رجع ميرانًا 5 لأنه حين أوصى أن يحج عنه هذا الصبى علمنا أنه أراد التطوع لا 
الفريضة . 

قال ابن المواز : قال ابن القاسم : ولو كان ضرورة حتى يعلم أنه أراد الفريضة ء 
يريد فظن أن حج الصبى والعبد يجزئه لنفذ ذلك لغيرهما مكانه ولم ينتظر به عتق 
العبد ولا بلوغ الصبى ٠‏ لأنا علمنا أن الموصى إنما قصد الفريضة . فليس غلطه - أن 
الصبى والعبد يؤديان عنه الفرض - بالذى يسقط قصده الذى قصد إليه من أدى 
الفرض . 

قال ابن القاسم : ولأن الصبى والعبد ممن لا يحج عليهما » كمن أوصى بعتق 
عبد فلان فأبى ربه بيعه » فإن كان في واجب جعل ذلك في غيره . 

وإن كان تطوعا عاد ميرانًا بعد الاستيناء والإياس من العبد . 


3 
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حلدل 


وحكى لنا عن غير واحد من فقهائنا المتأخرين في الذى يوصى أن يحج عنه عبد 
فيأبى السيد أن يأذن له » لا يستأنى فى ذلك كما يستأنى في الصبى إذا لم يأذن له 
وليه » لأن الصبى يننظر إلى وقت يتحصل ويعرف ٠‏ والعبد لا ينتظر إلى وقت 
معلوم » وليس هذا كالعيد يوصى أن يشترى فيعتق » فها هنا ينتظر لحرمة العتق » 
والله أعلم . 

وفى كتاب ابن المواز : قال أشهب : إذا لم يأذن للصبى وصيه وللعبد سيده » 
تربص بذلك حتى يؤايس من عتق العبد وبلوغ الصبى » فإن عتق العبد وبلغ الصبى 
فأبيا عاد ميرائًا » وهذا هو الصواب » لأنه كما كان ينتظر في العتق لحرمة العتق 
كذلك ينتظر في الحج لخحرمة الموصى به » لأنه أراد به البر لنفسه » وهو الذى يدل 
عليه كلام ابن القاسم أيضًا . والله أعلم . 

ومن المدونة » : قال ابن القاسم : ولو كان صرورة فسمى رجلاً بعينه يحج 
عنه» فأبى ذلك الرجل أن يحج عنه »فليحج عنه غيره » بخلاف المتطوع الذى قد 
حج إذا أوصى أن يحج عنه رجل بعينه تطوعًا » هذا إذا أبى الرجل أن يحج عنه 
رجع ذلك ميرائًا » كما لو أوصى لمسكين بعينه بمال فمات المسكين قبل الموصى » أو 
أبى أن يقبل ذلك يرجع ميرانًا » وكمن أوصى بشراء عبد بعينه للعتق في غير عتق 
واجب عليه 3 فأبى أهله أن يبيعوه 2 فالوصية ترجع ميرانًا بعد الاستيناء والإوياس من 
العبد . 

وقال غيره فى الموصى بحجة تطوع إذا أبى الرجل أن يحج عنه لا يرجع ميرانًا 2 
والصرورة فى هذا وغير الصرورة سواء 34 لأن الحج إنما أراد به نفسه 2 بيخلاف 
الوصية لمسكين بعينه بشىء يرده » أو يشترى عبد بعينه للعتق . 

قال ابن القاسم : ومن قال في وصيته : حجوا فلانًا » ولم يقل : عنى » إن 
بقى من الثلث قدر ما يحج به إن حج » وإن أبى أن يحج فلا شيء له ٠‏ وإن أخذ 
شيئًا رده إلا أن يحج به . 

وإن أوصى أن يحج عنه وارث في فرض أو تطوع أنفذت وصيته ولم يزد الوارث 
على النفقة والكراء شيئًا . 

ولو أوصى أن يصوم عنه وارث وله كذا 2 فليرد ذلك ولا يصوم أحد عن أحد » 
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وكان مالك يكره الوصية بالحج ٠‏ فإن نزل أمضاه . 

قال مالك : وإن قال: ادفعوا ثلئى لفلان يحج به عنى » فإن كان وارئًا لم يدفع 
له إلا قدر نفقته وكرائهء يزيد ذاهبًا وراجعًا ويرد ما بقى على الورثة . 

وإن كان أجنبيًا كان له ما فضل من الثلث يصنع به ما شاء » كمن أخذ نفقة 
يحج بها عن رجل ففضل منها شيء » فإن استأجره فله ما فضل . 

وإن أخذها على البلاغ فلا يرد ما فضل » والبلاغ قولهم : يحج بهذه الدنانير 
عن فلان وعلينا » وأنقص عن البلاغ أو خذها فحج منها عن فلان » والإجارة أن 
يستأجر بمال على أن يحج عن فلان » فهذا يلزمه الحج وله ما زاد وعليه ما نقص . 
[ق /”” / اب]. 

فيمن أوصى لرجل كل سنة بكذا من غلة داره أو حائطه ». أو قال من غلة كل 
سنة » وكيف إن أوصى مع ذلك بوصايا والوصية بالنفقة أجلاً أو عمرً . 

قال ابن القاسم : ومن أوصى لرجل من غلة داره بدنانير كل سنة » أو من غلة 
حائطه بدنانير كل سنة » أو بخمسة أوسق كل سنة » والثلث يحمل الدار والحائط » 
فأكرى الورثة الدار أول سنة بعشرة دنانير » واستغلوا من الحائط خمسين وسقًا ‏ 
فأخذ ذلك العام ما أوصى له به » ثم بارت أعوامًا » فللموصى له أخذ وصيته كل 
عام ما بقى من غلة العام الأول شيء . لأن ذلك من كراء الدار وغلة الحائط » ولا 
شيء للورثة من ذلك حتى يأخذ الموصى له وصيته . 

وإن لم يتبق من ذلك شيء وبارت بعد ذلك سنين ٠‏ فإذا أغل ذلك أخذ منه لما 
تقدم »وكذلك لو أكرى الدار أول سنة بعشرة دنانير فضاعت إلا ديار منها » كان 
ذلك الدينار للموصى له » وكذلك الحائط . 

م : ولو أكروها بعد موت الموصى بعشرة دنانير وانتقدوها لوجب عليهم أن 
ينقدوه دينارا » ولو تفلت كلها إلا ذلك الدينار لوجب للموصى له » لأنه من كراء 
الدار . 

ولو انهدمت بعد ستة أشهر لأخذه من حصة ما قضى الدينار » لأنه الباقى من 
كراء الدار » ولا قول لمن قال : بل يأخذ نصف الدنيار » لأنه إنما يأخذ الدينار من 
كراء السنة كلها » وهو خطأ لأنهم لو أكروها وقد بقى من السنة شهر بدينار لوجب 
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أن يأخذه لأنه من كراء الدار » وهذا بين . 

ولو مات الموصى له بعد ستة أشهر » فقد قيل : ليس له إلا نصف دينار » لأنه 
إنما أعطى من كرائها كل سنة بدينار » فيجب له من كراء نصف السنة نصف دينار . 

ولو مات بعد موت الموصى قبل أن تكرى الدار » ما كان لورثته من الكراء إن 
أكريت تلك السنة شيء. 

وأما لو أكريت وهو حى لابتغاء أن يكون له من الكراء دينار » لأنه قد وجب له 
بوصيته قبل موته . 

ومن ١‏ المدونة » : ولو قال : أعطوه من غلة كل سنة خمسة أوسق أو من كراء 
كل شيء دينارا » لم يكن له أن يأخذ من غلة سنة عن سنة أخرى لم تغل . 

ولو أكريت الدار أول عام بأقل من دينار » أو جاءت النخل بأقل من خمسة 
أوسق لم يرجع بذلك في عام بعده » وقاله مالك » وقاله أشهب عن مالك في 
(العتبية ») . 

قيل : فإن أكريت الدار نصف سنة لا يبقى أن يكون له نصف دينار إذا تعطلت 
بقية السنة» لأنه إنما أعطاه ديناراً من كراء كل سنة يكون له نصفه في نصف السنة. 

قال أشهب في ١‏ العتبية » : فإن لم يحمل الثلث داره أو حائطه فليخير الورثة بين 
إنفاذ ذلك أو القطع له بثلث التركة من كل شيء . 

قال : إن حملها الثلث فوقفت لذلك . فبادرت سنة ثم أغلت » فليأخذ مما 
أغلت السئة ويحيز به ما تقدم » ويحبس أيفمًا لما يخشى من بوارها أو نقص من 
غلتها عن الوصية » فتوقف بيد عدل » إلا أن تكون كثيرة جدا » فلا يحبس منها إلا 
بقدر ما أوصى به من قلته وكثرته » وما يخاف في ذلك . 


شيء . 
لم يدع غيره » تحاصا فيضرب صاحب الثلث بثلث قيمته » ويضرب الآخر بتعميره » 
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فما بلغ حسب لكل شهر درهم وحاص بذلك » فما أصابه وقف له بيد عدل ينفق 
منه عليه » فإن مات قبل نفاذه عاد الباقى إلى صاحب الثلث . 

فإن فنى وهو حى رجع على صاحب الثلث بما يرى أنه بقى له من عمره لو 

قال أبو محمد : وقد اختلف فى استئناف الخصاص بعد التعمير إذا ظهر خلاف 
ما مضى ٠»‏ ويأتى ذكره بعد هذا . 

وإن أوصى لرجل بخدمة عبده ولآخر بدرهم من غلة ذلك العبد كل شهر ء 
والعبد هو الثلث . فليبدأ صاحب الدرهم بدرهمه على صاحب الخدمة » كمن 
كل شهر درهم وأخذ الخدمة » وإلا استؤجر العبد فيبدئ بالدرهم من إجازته . 

وكذلك من أوصى لرجل بشمرة حائطه ولرجل آخر بعشرة آصع من ثمرته كل 
سنة . 

قال أصبغ : يبدأ كل سنة » وما فضل فللآخر » ولو أصاب أقل من عشرة آصع 
أخذ تمام العشرة آصع من العام المقبل : 

ومن ١‏ العتبية » : قال سحنون عن ابن القاسم : في الموصى له من غلة عبده أو 
حائطه بدينار كل شهر حياته » والثلث يحمل ذلك » فإن ضمن له الورثة ذلك وإلا 
أوقفوا العبد والحائط . 

وإن لم يحمله الثلث وحالت الوصية ووقعت المحاصة حوصص بقدر تعميره 
ويكون في العبد على أقل العمرين . 

قال عنه أصبغ - وهو في «كتاب ابن الموازا - : وإن أوصى بوصايا وأوصى 
لرجل بنفقته حياته من بقية الثلث ٠‏ ثم مات فلم ينظر في ذلك حتى مات الموصى له 
بالنفقة» فإن فضل من الثلث شىء [ ق/ 8" / 4ب ] أعطى منه ورثة الموصى له 
يصيبه من النفقة من يوم مات الموصى ٠‏ كمن أوصى له بخدمة عبده أجلاً مسمى فلم 
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الخدمة من يوم مات السيد ». كما لو أبقها أو مرضها . فالأجل من يوم وجبت 
الوصية وهو من يوم مات الموصى . َ 

قال ابن القاسم : ولو لم يقل : ينفق عليه من باقى ثلثى » ولكن قال : ينفق 
على فلان حياته »يحاصص ورثئة الموصى له بالنفقة أهل الوصايا في جميع الثلث 
بقدر ما عاش صاحبهم بعد موت الموصى بنفقة مثله » لأنه لو كان حيّا لعمر من يوم 
مات الموصى ووقف له نفقة مثله » فإن مات قبل أن يستنفذ ذلك رجع أهل الوصايا 
فيما فضل من ذلك حتى يستوعبوه وصاياهم » وإن فضل بعد ذلك شيء دفع لورثة 
الموصى وإن فنى ما أصابه وبقى حيًا لم يرجع على أهل الوصايا بشيء ولم يوقف له 
تعمير وهو حكم نفذ » وهو أحب إلى . 

قال محمد : بل الرجوع أصوب . 

وقد قال ابن القاسم : وأما القياس فالرجوع والتعمير . 

ومن رأى ذلك فإنه يرجع على أهل الوصايا على كل واحد بما ينوبه » فلا يتبع 
الملى بما على المعدم كطرآن وصية لم يعلم بها » وذلك على قول من يرى الرجوع . 
ولست أراه . 

وقال أصبغ : إذا كان لا يرجع على أهل الوصايا إذا فرغت النفقة في حياته » 
فلا يرجع إِذًا على ورثته إذا مات . وقد بقى منها شيء » ويكون ميرانًا لورثته » 
وينفذ له ما وقع له في المحاصة في التعمير بتلاً ولا يوقف عليه ٠‏ وقاله عبد الملك. 

قال أصبغ : وهذا رأى » ولا أعلم ابن القاسم إلا وقد رجع إليه لا شك فيه . 

قال : ومن رأى أن ذلك يرجع إلى أهل الوصايا إذا مات وقد بقى ثما أوقف له 
شيء » فهو أيضًا يرجع عليهم إذا نفذت النفقة في حياته » ويؤتنف له المحاصة ثانية 
بتعمير ما بقى من عمره . 

قال أصبغ : وهو القياس ٠‏ وهو رأى أشهب . وتفرقة ابن القاسم في هذا 
محال. 

قالابن عبدوس عن عبد الملك : مثل ما قال عنه أصبغ : إن ما وقع له في 
الحصاص بالتعمير »فليأخذ يصنع به ما شاء » ولو زاد عمره لم يرجع بشيء. 

قال : وقاله سحنون : لأن الوصايا لما حالت عن وجهها فإنما يأخذ ما وقع له » 
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وكذلك السكنى » وإن جاوز قيمة السكنى ٠‏ وقاله ابن نافع . 

قال ابن عبدوس : وقال ابن القاسم - وذكره عنه عيسى في ١‏ العتبية » - : إن 
ما نابه في الحصاص في النفقة بالتعمير يأخذه بتلاً » ثم إن مات بعد ذلك بيوم لم 
يرجع عليه الورئة بشيء 3 لأنهم خيروا فاختاروا خلع الثلث »وكذلك سائر أهل 
الوصايا كحكم نفد . 

ولو زاد عمره على التقدير لم يرجع على أحد بشيء 2 ولو أنفذ الورثة الوصية 
على وجهها لرجعوا بما بقى فى موته قبل فناء ما أخذ . وكذلك لو حمل الثلث 
النفقة وبقى من الثلث بقية بعدما أوقف له فى هذا نفقة تعميره » فهو إن مات قبلها 
رد ما بقى 5 

وإن فنت وهو حى رجع في بقية الثلث بنفقة عمره . 

وكذلك في الوصية بالسكنى في التعمير إذا خلع الثلث فلا رجوع له ولا عليه » 
زاد عمره أو نقص 5 

وقال أشهب : إذا عمر وكان في الثلث مبلغ وصاياهم ووصايا غيرهم وبقيت 
فضلة أخذها الورثة . 

فإن مات جميع أهل النفقة قبل فراغها رد الباقى إلى الورثة . 

وإن فنت وهم أحياء رجعوا بدءا فى باقى الثلث حتى يفرغوه 2 ولو أعدم الورثة 
لم يرجعوا على أهل الوصايا إلا بعد فراغ باقى الثلث » ولو وجد بعض الورثة ملي 
أخذوا منه ما بيده فضلة الثلث . ويرجع هو على باقى الورثة بما يصيبهم لو كانوا 
أملياء» ولم يبق من الثلث شيء رجعوا على أهل الوصايا فحاصوهم » يريد يؤتنفون 
حصاصا بتعمير مستأنف » ويحسب عليهم ما أخذوا أولاً » وما رجعوا به من بقية 
الثلث . 

قال أشهب : فإن وجدوا أهل الوصايا عدماء إلا واحدا منهم » فلا يأخذوا منه 
إلا ما يصيبه بمحاصتهم بخلاف الورثة أولئك يرجع على الملى منهم بباقى الثلث » لا 
به لا ميراث لأحدهم حتى يؤدوا الوصايا كغريم طرأ على ورثة وهو مع أهل 
الوصاياء كغريم طرأ على غرماء . 

قال : وإذا كانوا قد حاصوا فوصى له برقبة عبد » وموصى له بخدمة عبد سنة » 
ففى ما بيد أهل النفقة ٠»‏ فلينظر الآن إلى قدر ما بقى من أعمارهم فنظر ما كان ينبغي 


كتاب الوصايا الثانى/ جامع القول في الحم سس 6 
أن يحاص لهم به » فينزع من الآخرين ما كان ينقصهم ذلك » فأما صاحب العبد 
فيؤخذ من العبد حصة ذلك فيباع ويوقف لهم . 

وأما المخدم [ ق / 70 / 4ب ] سنة فينظر فيه بما كان يعمل فيه لو كان الثلث 
أولاً ولا ضيقًا » فإنما كان يخير الورثة بين إجازة ذلك أو خلع الثلث للحصاص ء 
فما وقع لهذا المخدم أخذه من جميع التركة » لأن وصيته قد حالت » وصاحب العبد 
يأخذ في عين العبد فلينظر الآن في هذا المخدم » فإن كان قد خدم السنة نظر إلى 
قيمتها واحتبس منها ما كان يقع له في حصاصه . وما بقى يوقف لهؤلاء مع ما أخذ 
من صاحب العبد » فإن اكتفوا بذلك في بقية أعمارهم » وإلا أخذوا العبد الراجع 
للورثة» يريد لأنه بقية الثلث » فيوضع لهم فإن استغرقوه أيضا اتتنفوا حصاصا مع 
أهل الوصايا ورجعوا عليهم ولا يرجعون على الورثة إذا لم يبق بأيديهم من الثلث 
شيء وإن انقرضوا وبقى من ذلك شيء رد إلى أهل الوصايا بقدر ما انتقصوا . 

قال سحنون : إنما ينبغي أن يجمع الثلث كله ما استخدم المخدم والعبد الموصى به 
والعبد الذى رجع إلى الورثة بعد الخدمة » وما صار إلى هؤلاء النفقة » ثم يتحاصون 
في ذلك كله هؤلاء بالنفقة الأولى وهؤلاء بقدر ما يرى أنه بقى من أعمارهم 
وصاحب الرقبة بالرقبة وصاحب الخدمة بالخدمة . 

قال ابن نافع : ومن أوصى لرجل بعشرين دينار » ولآخر بعشرة » ولآخر بدينار 
كل شهر حياته » فعمر ذو الحياة فكان عمره ثلاثين شهرا » فذلك ثلاثون دينار . 

فإن كان الثلث أربعين دينار أخذ كل واحد ثلثى وصيته فينفق على صاحب 
النفقة ثلثا دينار كل شهر مما اجتمع في الحصاص ٠»‏ ولا يتم له منه دينار لنقص 
الوصية . 

فإن مات وقد بقى مما نابه شىء رد إلى أهل الوصايا فيتحاصون فيه بقدر ما بقى 
لهم ء وفيمن أوصى أن ينفق على فلان عشر.سنين فعزل ذلك كله له » ثم مات بعد 
سنة » إن الباقى يرجع إلى ورثة الموصى » كما لو أوصى بالنفقة عليه حياته فعزل 
لذلك مال ثم مات قبل نفاده . 

قال ابن المواز : لأنه لم يكن معه وصايا تضرب بالثلث » فيكون محاصة . 

ومن « المجموعة » وكتاب محمد و ١‏ العتبية » : قال مالك فيمن أوصى لرجال 
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. خمسة بنفقتهم حياته‎ ١ 

قال : يعمرون سبعين سنة »ويجمع ما صار لهم بيد عدل فينفق عليهم فيه » 
إن أقل الرسانا لك يتن لمم قرو لزإنة| شتوهو انوج عاايق :إلى الور لا 

وإن فرغ المال وهم أغنياء » فلا رجوع لهم بشيء على أهل الوصايا 5 

قال ابن كنانة والمغيرة : وإن نابهم نصف وصاياهم لم يعطوا مما أوقف لهم كل 

قال غيرهما عن مالك : وكذلك الموصى له بدينار كل شهر » فيقع له في 
المحاصة نصف دينار كل شهر » فيجمع له فلا يعطى منه كل شهر إلا دينار » لأن 
الميت قصد التوسعة عليه . 

فإن مات وقد بقى منه شيء رجع إلمِ : 

وإن عمر أكثر من ذلك فقد استوفى وصيته » وقد تقدم لابن نافع أن يعطى من 
وصيته نصف دينار كل شهر . 


قال في هذه الكتب أشهب عن مالك في الوصية لنفر أن ينفق عليهم أعمارهم . 
قال : يعمرون سبعين سبعين . 

قال غيره عن مالك : يعمرون ثمانين ثمانين . 

وإن كان ابن ثمانين عمر تسعين . 

وإن كان ابن تسعين عمر مائة . 

ويعمل في كل شيء بقدر ما يرى الإمام من الاجتهاد . 

قال ابن المواز في التعمير في المفقود وغيره : من السبعين إلى المائة » والمائة 
قال ابن القاسم : وأحب التعمير إلى سبعون . 

وقال على عن مالك يعمر إعمار أهل زمانه . 
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ومن كتاب محمد - وهو في ١‏ الجموعة » - عن مالك : قال في الموصى لهم 
بالنفقة ما عاشوا يفرض لهم الطعام والإدام والحطب والدهن والثياب ولا أدرى ما 
ثياب الصون . 

قال أبو محمد : يريد التى يصان بها لمثل الجمعة وغيرها . 

وقال عبد الملك : لا يفرض للموصى لهم بالنفقة الخدمة » ولا يكون ذلك لهم 
إلا بوصية . 

وقال أشهب : إذا أوصى أن ينفق عليهم عشر سنين عزل لهم ذلك . 

وأما الذين ينفق عليهم حياتهم » فيعزل لهم ثلث الميت لا شك فيه » وينفق 
على كل إنسان منهم حاله وشدة مؤنته وكثرة عياله » فإن مات أحدهم كان ما أوقف 
له ينفق على بقيتهم » إلا أن يعلم أن من بقى لا يستوعب ذلك » فيحبس له بقدر ما 
يرى أنه ينفقه ويرد إلى الورثة ما بقى . 

فإن ماتوا وبقى شيء رد إلى الورثة . 

وإن أنفذت النفقة وبقوا فلا شيء لهم » إلا أن يكون رد إلى الورثة منه شيء » 
فيرجع فيه . 

محمد : قال مالك فيمن أوصى لفلان بنفقته وكسوته سنين فيدفع إليه نفقة سنة 
فمات قبل تمامها بأشهر » فما كان من خلق ثوب وشبهه . فلا يرجع فيه » وما كان 
من طعام فإنه يرجع بما بقى منه [ ق / 55 / 4ب ] . 

ومن كتاب ابن المواز و « العتبية » : روى أشهب عن مالك فيمن أوصى لخمس 
أمهات أولاد له أن يعطين من غلة أغدق له من حائطه في كل سنة ما عشر لكل أمة 
خمسة آصع » ولفلانه عشرة » ولفلانة كذا حتى انتهين كلهن ١‏ فأخذه كذلك ثم 
مات منهن أربع . 

قال : يرجع نصيبهن إلى الورثة دون الباقية » لأنه سمى لكل واحدة ما تأخذ فلا 
تزاف 

ولو قال : لكل واحدة خمسة آصع » فبقيت واحدة ولم تغل الأغدق إلا خمسة 
آصع » فليس لها منها إلا حصاصها » ولو أصابت النخل سنين صاعا في حياتهن 
فأخذن ما سمى لهن » فلهن إيقاف ما بقى إذا كانت النخل قد لا تغل ما سمى لهن 
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في المستقبل فيتم لهن من ذلك . 

فإن لم يبق منهن إلا واحدة » لم يوقف لها ذلك كله » وليوقف لها منه ما 
يرى» وليس أخذ ذلك الفاضل وإن ضمنوه لها إلا برضاها » يعنى ما يوجب الحكم 
لها إيقافه . 

قال ابن المواز : ولو لم يسم ما لكل واحدة من الكيل لكان نصيب من مات 
منهن لمن بقى » وذلك إذا ماتت قبل طيب الثمرة » فأما إذا مات بعد طيبها وحلول 
بيعها فذلك لورثة من مات منهن فى الوجهين » فى التهمة وعدمها ء وقاله مالك 
وابن القاسم . ْ ْ 

وإن مات بعضهن بعد الإبار » فاختلف فيه أصحاب مالك » فقال أشهب : ذلك 
لورثة من مات ممن حبس عليه . 

وقال مالك وابن القاسم : لا شيء لورثة من مات إلا بعد طيبه وحلول بيعه . 

قال أشهب : وسواء حبس حياة المحبس أو حياة المحبس عليه . 

نصل 

ومن ١‏ العتبية » : روى عيسى عن ابن القاسم فيمن أوصى لرجل بمائة دينار ينفق 
عليه منها كل سنة كذا ٠»‏ وعليه دين . 

فقال : أهل عمروه لنا وأعطونا الفضل » فليس لهم ذلك »لأن الفضلة ترجع 
إلى ورثة الموصى » ولو أوصى له بنفقة دينار كل شهر ء فقالوا له : أعطنا ما يفضل 
من الدينار عن نفقتك » فذلك لهم . لأن الدينار صار مالاً من ماله . 

وقال عبد الملك في « المجموعة » : فى الموصى له بالنفقة والخدمة والسكنى 
يفلدنة فإ مدن له فصلا يا مكل اخمريية دائير فى القهسن ٠»‏ فهذه :وين الئدة 
وبغير النفقة » فإن سمى مثل ما بين ضيق النفقة وسعتها » فلا شيء فيه للغرماء » 
وكذلك في فضل المسكن . 0 

فيمن أوصى بغلة داره أومخيره للمساكين 
أو لقوم بأعيانهم , وشراء ذلك من الموصى له به 
قال ابن القاسم : ومن أوصى بغلة داره أو جنانه للمساكين جاز ذلك . 
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كتاب الوصايا الثانى/ فيمن أوصى بغلة داره أو مخيره للمساكين... لل لحيل 
ما حمل الثلث » ولا تخيير للورثة فيه » ولا قطع الشلث من جميع المال » ولكن ما 

وكذلك لو أوصى بذلك فى سبيل اللّه أو فى اليتامى والأرامل ولا تخيير . 

وإن لم يحمله الثلث ويكون ما حمل منه موقوفًا » تكون غلته فيما ذكر كالوصية 
بالرقبة » إذ لا مرجع له إلى الورثة يرجى ٠‏ ولو كان على قوم بأعيانهم فلم يبعه 
الثلث ولم تجز الورثة قطع لهم بثلث التركة بتلاً » إذ له مرجع إذا هلكوا . 

ولو أوصى للمساكين بعدة أوسق من بستانه أو بدنانير من غلة داره كل عام » 
فهذا يخير فيه الورثة » فإما أجازوا أو قطعوا له بالثلث بتلاً » بخلاف الوصية بالجميع 
لمن لا انقطاع له . 

قال ابن القاسم وأشهب : ومن أوصى بظهر دابته أو بخدمة عبده أو سكنى داره 
للمساكين »فلينظر من جعل النظر إليه » فإن رأى أن يؤاجر ذلك ويقسم أجرته في 
المساكين » فعل . 

وإن رأى أن يوقفه فمن احتاج سكن أو ركب أو اختدم » فعل . كمن أوصى 
بعبد للمساكين » فإن رأى ولى النظر بيعه وتفرقة ثمنه »فعل . 

فإن لم يحمله الثلث » فما حمل منه صنع فيه مثل هذا » ولا يخير الورثة في 

قال أبو محمد : يريد » لأنه لما أبده للمساكين » فكأنه أوصى لهم بعينه . 

ومن ١‏ المدونة » : قال مالك : ومن أسكن رجلا دارا حياته » ثم أراد بعد ذلك 
أن يبتاع منه السكنى ٠»‏ فلا بأس به . 

قال ابن وهب وابن نافع : وقاله عبد العزيز بن أبى سلمة . 

قال سحنون : والرواة كلهم في الدار على ذلك » لا أعلم بينهم اختلاقًا . 

قال ابن القاسم : ولا بأس لورثته أيضا إن اشتروا سكناها ٠‏ يريد لآنهم ورثوا ما 
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كان لميتهم » وحلوا محله . 

وقال ابن القاسم : وكذلك إن أوصى بثمرة حائطه حياته » فلا بأس لصاحب 
النخل أن يشترى الثمرة . 

وإن مات الموصى والثلث يحمل الحائط . فلورثته أيضًا أن يشتروا [ ق / 5 / 
4ب ] الثمرة من الموصى له . لأن الأصل صار لهم » وإنما شراؤهم للثمرة قبل أن 
تثمر كشرائهم للسكنى في الغرر سواء » لا بأس به . 

م : وإنما جاز ذلك لأن أصله معروف . فأرخص فيه كما أرخص في شراء 
العرية بخرصها ثمرا ٠‏ والامتناع من مثل هذا داعية إلى انقطاع المعروف » فخفف 
لهذا ء والله أعلم . 

قال ابن القاسم : وكل من حبس على رجل حائطًا له حياته » أو دار حياته » 
ثم أراد أن يشتريهما جميعًا » فلا بأس به . 

وكذلك من أخدم رجلاً عبده حياته » أو أوصى بالخدمة » أو بالسكنى حياته » 
فلصاحب ذلك أن يشتريه هو أو ورثته من المعطى ٠‏ ولا يجوز بيع ذلك من أجنبى . 

وقد قال مالك:فيمن أعرى عرية » ثم باع بعد ذلك حائطه أو ثمرته :إنه يجوز 
لصاحب الثمرة أن يشترى تلك العرية بخرصها ثمرً » كما يجوز لصاحب الحائط . 

وكذلك الموصى له بالخدمة حياته » يجوز له بيع تلك الخدمة من ورثة الموصى » 
يريد : ولا يجوز بيع تلك الخدمة من أجنبى » وإئما يجوز أن تبيع خدمة العبد من 
أجنبى أو يؤاجره إياها مدة قريبة كسنة أو سئتين » أو أمد مأمون ٠١‏ ولا يكريه إلى 
أجل بعيد غير مأمون » بخلاف كرائه لعبده . 

وقد قال مالك : من اكترى عبده من رجل عشر سنين فلا بأس به » وما رأيت 
أحدًا فعله . 

قيل لابن القاسم : فلم أجاز لسيد العبد أن يكريه عشر سنين » ولم يجز للمخدم 
حياته أن يكريه أجلا بعيدا ؟ 

فقال : لأن السيد إذا مات لزم ورثته تمام الكراء بقية الأجل » والمخدم حياته إذا 
مات بطل فضل ما تكاراه إليه » لأنه لا يرجع إلى ورثته كما رجع إلى ورثة مالكه » 
فلا يجوز من بيع خدمته إلا الأمد المأمون. 


كتاب الوصايا الثانى/ فيمن أوصى بغلة داره أو مخيره للمساكين... ل ("١‏ 
وأما الموصى له بخدمة عبد عشر سنين » فلا بأس أن يكريه فيها »لأن المخدم 
هاهنا إذا مات ورث ورثته خدمة بقية الأجل . 

م : وقال غيره : لم يعتبر موت العبد في الإجارات ٠‏ لأنه أمر لا يقدر على 
دفعه» وأما إن بطلت الإجارة بموت غير العبد » فلذلك » فمتى صارت الإجارة تبطل 
بموت غير العبد لم تجز . 

وقال ابن المواز : ومن أسكنه رجل دارا حياته » فلا يجوز له أن يكريها إلا مدة 
قريبة كالسنة وشبه ذلك » أو هو اشترط النقد . 

وإن لم يشترط النقد فلا بأس لأنه متى مات انفسخ الكراء ورجعت الدار إلى 
صاحبها . 

ومن « المدونة » : والموصى له بخدمة العبد حياته إذا صالح الورثة من خدمته 
على مال فمات العبد وبقى المخدم حيًّا » فلا يرجع عليه الورثة بشيء ما أخذ منهم » 
وللرجل أن يؤاجر ما أوصى له به من سكنى دار أو خدمة عبد »ء إلا أن يكون عبداً 
قال له : اخدم ابنى ما عاش أو اخدم ابنتى أو ابن أخى وشبهه هذا » ثم أنت حر » 
وهو من العبيد الذين يراد بهم الخدمة وإما ناحيتهم الحضانة والكفالة فليس له أن 
يؤاجره . لأن مالكًا قال فيمن قال لعبده أو لحاريته : اخدم ابنى أو ابنتى أو ابن أخى 
عشر سنين » أو حتى يبلغ أو ينكح » ثم أنت حر . فمات الذى قيل له : اخدمه » 
قبل الأجل » فإن كان ممن أريد به الخدمة خدم ورثة الذى مات بقية الأجل ثم هو 
جر 

فإن كان بمن لا يصلح للخدمة لمراهقته » وإنما أريد به الحضانة والكفالة » والقيام 
عجل له العتق الساعة ولم يؤخر . 

قال مالك : وقد نزل هذا ببلدنا وحكم به وأشرت به . 

قال ربيعة : ومن قال لعبده : إذا تزوج ابنى فأنت حر » فبلغ الابن التكاح وهو 
موسر ء فأبى أن ينكح وتسررء فإن العبد يعتق الآن» لأنه أراد بلوغ أشده وأن 
يستعين بالعبد فيما قبل ذلك من السنين. 

م : قال بعض أصحابنا عن غير واحد من فقهائنا : ولو بلغ الابن النكاح وهو 
معسر لم يعتق العبد حتى يكون للولد ما يتزوج به مثله في حاله . 
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فيمن أوصى لرجل بحائط فأثمرء أوبعبد 
فأفاد مالا , أوبأمة فولدت 

قال ابن القاسم : ومن أوصى لرجل برقبة جنانه » فأثمر الجنان قبل موت 
الموصى بسنة أو سنتين فمات الموصى لهء وكذلك إذا أبرت النخل وألقحت الشجر 
قبل موت الموصى . لأن مالكنًا قال فيمن أوصى بأمته لرجل أو أوصى بعتقها بعد 
موته فولدت الأمة قبل موت الموصى إن ولدها رقيق للورثة » ولا شيء للموصى له 
في الولد » إلا أن يموت قبل الإبار أو قبل الولادة » فيكون ذلك للموصى له كالبيع. 

م : وذلك أن الوصايا كلها إنما تنفذ يعد موت الموصى . إذ لو شاء الموصى 
لرجع عنها » فما كان بعد الموت فكأنه وهبه حينئذ وكأنه وهب العبد وله خراج » 
والأمة ولها ولد » والجنان وقد أبرء فلا يدخل في ذلك إلا الموصى به وحذه . 

وإذا قومت الأصول وحدها فخرجت من الثلث وكانت الغلات تبعًا لها » وقد 
كان أنفق على الجنان نفقة من مال الميت إلى إن نمت ثمرته » فيجب أن يكون على 
الموصى له ثلث تلك النفقة » لأنه ثلث لما حمله الثلث . كأنه لم يزل ملكا للموصى 
له » ولأن الميت لم ينتفع بالغلة ولا كثر بها ماله » فلذلك تكون النفقة على الموصى 
له[ ق /98 / كب ] والله أعلم . 

قال ابن القاسم : وإذا أثمر الجنان بعد موت الموصى وقبل النظر في الثلث». فتلك 
الثمرة للموصى له إن حمل الثلث الجنان » ولا تقوم الثمرة مع الأصل ٠‏ لأنها ليست 
بولادة » وإنما يقوم مع الأصل بعد موت الموصى الولادة وشبهها . والثمرة هاهنا 
بمنزلة الخراج والغلة . 

وكذلك ما أفاد المدبر والموصى بعتقه والموصى به لرجل من فوائد بعد موت 
الموصى قبل النظر في الثلث » فلا يقوم معهم في الثلث »وإئما يقوم معهم من 
أموالهم ما مات السيد وهو بأيديهم » أو نمى من ربحه بعد موته » وليس لهم أن 
يتجروا به بعد موته » فإن غلوا فالربح بمنزلة رأس المال » وكذلك لا يقوم مع المبتل 
في المرض ما أفاد بعد عتقه قبل موت السيد أو بعد موته » وهذه فوائد لهم 
وللموصى له بالعبد إن حمل الثلث رقابهم » يعني : وأن الدين في المرض يرد ما بتل 
من العتق في مرضه » ويضر بالعبد كما يضره ما تلف . 


كتاب الوصايا الثائى/ فيمن أوصى لرجل بحائط فأثمر... ب 1139 

قال سحنون : وقد قال غير هذا » وهو قول أكثر الرواة : إن ما أجمع من السيد 
في حال الإيقاف لاجتماع ماله في يد المدبر أو الموصى بعتقه أو برقبته لرجل من مال 
تقدم لهم وما ربحوه فيه من تجارة أو بعمل أيديهم أو هبة أو بغيرها من الفوائد ٠‏ فإن 
ذلك كله يقوم معهم في الثلث خلا أرش ما جنى على المدبر » فليس له وذلك للسيد 
كبعض تركته » وكذلك المبتل في المرض يقوم ماله معه وما أفاد من ذلك كله بعد 
العتق قبل موت السيد أو بعده » وكذلك الجنان الموصى به لرجل أن ما أثمر بعد 
موت الموصى يقوم مع الأصول في الثلث » فإن حمل الثلث جميع العبد الذين 
ذكرنا كان المال لهم وللموصى له بالعبد » وكذلك الجنان إن حملها الثلث نصف ما 
ذكرناء وقف المال بأيدى العبيد ولا ينتزع ممن جرت فيه حرية منهم ٠»‏ ويكون النخل 
ونصف الثمرة . 

قال سحنون : وهذا أعدل أقاويل أصحابنا . 

قال بعض الفقهاء : وذلك أن غماء العبد لم يختلف فيه أنه إنما يقوم على هيئته 
يوم التقويم . 

وكذلك ولد الأمة » ولم يذكر فيه اختلاقًا أنه يقوم معها كنماء أعضائها فكذلك 
يجب أن تقوم الغلات مع الرقاب ٠‏ لأنها كالنماء في الموصى به . 

وإذا قومنا الغلة مع الأصول . فالنفقة على ذلك من مال الميت » لأن في ذلك 
انتفاعا له بتكثير ماله بالغلة مع الأصول . 

قال : وإذا مات العبد الموصى به لرجل وترك مال - على مذهب من يرى أن 
ماله يتبعه في الوصية - فيجب أن يقوم ماله » فإن خرج من الثلث أخذه الموصى له 
ولو اغتل غلة بعد الموت - فعلى قول من قومه بما اغتل -تقوم الغلة للموصى له به 
كذلك كان يجب أن يقوم ماله » فإن خرج من الثلث أخذه الموصى له . ولو اغتل 
غلة بعد الموت - فعلى قول من قومه بما اغتل - تقوم الغلة للموصى له به كذلك كان 

وفي «كتاب محمل» : إن ما اكتسب لورئة سيده إذا مات ولم يكن له مال 
مأمون» وكذلك عبده لو جنى عليه فأخذ لذلك أرشًا » كان لورثة سيده » ولا شيء 
للموصى له به من ذلك . 
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وكذلك إن قتل فقيمته لورثة سيده . 

قال بعض الفقهاء : والأشبه أن يكون ذلك للموصى له به » كما لو وهبه عبد 
فقتل » إن قيمته للموهوب . 

وأما الموصى بعتقه فلا شك أن قيمته لورثة سيده إذ لم تتم حرمسته » بل مات 
عبد . 
يصح أن تكون الغلة تبعا له . 
اكتسبه قبل الموت فإنه يقوم معه على القول الواحد » ذلك إذا حمله الثلث ٠»‏ لأنه 
إذا كان الثلث كاملا له ظهر لنا أن هذا العبد من حين مات سيده وجبت حريته » 

وأما إن لم يحمل الثلث العبد » فلا بد أن يقوم بماله » لأنه يوقف بيده » إذ قد 
وجبت الشركة فيه . 

قال : وأما ثمر النخل فلا يقوم مع الأصول . حملها الثلث أو لم يحملها على 
أحد القولين » لأن الثمن يقسم ويبين فيه كل واحد بحقه » والمال موقوف بيد العبد 
لا يقسم . والمسألتان مفترقتان » والله أعلم . 
فيمن أوصى لرجل بولد أمته أوغتمه : ويرقبتها لآخرء أوأوصى 

بالولد أوبزرع أوبثمرحائطه وأوصى مع ذلك بوصايا , 
أوأوصى بثلث غلة حائطه أوبغلة ثلثه 

ومن ١‏ العتبية » : قال أصبغ عن ابن وهب فيمن قال : أوصيت لفلان بما ولدت 
جاريتى هذه أبدا » فإن كانت يوم أوصى حاملاً فهو له » إن لم تكن يومئذ حاملا 
فلا شيء له » ولو حدث بها بعد ذلك حمل لم يكن له فيه شيء ولربها بيعها إن 
شاء. 

ومن «كتاب محمد) - وأراه لأشهب - وإذا أوصى بولد أمته لرجل 3 وبرقبتها 
لآخر فهو كذلك لهذا ما تلد ما دام حيّا وعليه نفقتها . 

فإذا مات فرقبة الأمة للموصى له بالرقبة . 


كناب الوصايا الثانى/ فيمن أوصى لرجل بولد أمته أو غنمه... ل ١١98‏ 

م : وهذا أصوب من قول [ ق /7594 / 4ب ] ابن وهب . 

قال ابن المواز : وهذا إذا لم تكن يوم أوصى حاملاً » فإن كانت حاملاً يومئذ » 
دا 

قال : ومن أوصى لرجل بما تلد غنمه أو بصوفها أو بلبنها » ورقبتها لآخر. 
فنفقتها على صاحب الغلة وله ما كان عليها من صوف تام يوم مات » وما في 
ضروعها من لبن » وما في بطونها من ولد » وما تلد بعد ذلك إلى مماته » ثم هي 
لصاحب الرقاب . 

م : أراه يريد » ولم تكن حوامل يوم الوصية وإنما حملت يوم مات ٠‏ فلذلك 
قال : وما تلد غنمه بعد ذلك إلى ماته » ولو كات حوامل يوم الوصية لم يكن 
للموصى له بولدها غيره» إلا أن يوصى له بما تلد حياته » أو يعلم أنه أراد ذلك . 

ومن « المجموعة » : قال عبد الملك : وإذا أوصى بما في بطن أمته أو غنمه أو 
بثمرة نخله » وأوصى مع ذلك بوصايا » فإن ولدت الأمة والغنم قبل النظر في ذلك 
حوصص بذلك على قدر ما هو به من حسن وقبيح » ونقص وثماء » وصحة 
ومرض2. ١‏ 

وإن لم تضع حوصص بعشر قيمة الأمهات » فإن أخطأ ذلك قبل فوات الأمهات 
فبان وخابت أو ماتت » رد ما أوقف من ذلك على أهل الوصايا بالثلث . 

قال أبو محمد : أراه يريد في قوله : فبان وخابت » أى بان أن لا حمل بها أو 
خابت . 

قال عبد الملك : وإن ماتت أعيان الأمهات . 

قال : وقال بعض أصحابنا : إن الأمهات تباع ولا يتتظر ٠‏ ولا تكون أسوأ حالة 
من يعتق ما في بطنها ثم يموت فإنها تباع في دينه » والأول أحب إلى . 

وقال في ثمرة النخل : ينظر كم تسوى أن لو حل بيعها فيحاص بذلك وكذلك 
يحاص في العبد الآبق يوصى به بقيمته على غرره . 

قال ابن القاسم في الموصى له بزرع لم يبد صلاحه فيستأنى به حتى يحل بيعه 
فيحاص به في الثلث » فما نابه أخذه في الزرع » وإن أجيح الزرع بطلت وصيته . 
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قال أشهب : وإن أوصى بما في بطن أمته » فإن حمل الثلث الأم حاملاً وقفت 
حتى تضع فيأخذه الموصى له به » أو يعتق إن وصى بعتقه . 

ومن كتاب ابن المواز و ١‏ العتبية » : قال ابن القاسم : ومن أوصى ». فقال : 
لفلان ثمرة حائطى . لم يزد على هذا ولم يذكر أي ثمرة » ولا كم من المدة » فإن 
كان فيها يوم الوصية ثمرة لم يكن له غيرها سنته تلك . 

وإن لم يكن فيها يومئذ ثمرة » قال أصبغ : ولا حمل يومئذ بالأمة . 

قال ابن القاسم : فله ثمرة ذلك الحائط حياته . 

قال أشهب في كتاب محمد و « المجموعة » : وإن أوصى بثمرة في حائطه ويدع 
غيره » فإن أبرت قومت وقوم الحائط » فإن خرجت من الثلث جاز » أو ما حمل 
الثلث منها . 

وإن لم تؤبر لم يلزمهم إيقاف الحائط كله حتى تؤبر أو تجذ . فإما أجازوا وإلا 
قطعوا له بثلث التركة كلها . 

وإن أوصى له بثلث غلة حائطه أبدا أو سنة » فإن حمله الثلث أنفذ ذلك . 

وإن لم يحمله الثلث خير الورئة في إمضاء ذلك له أو القطع له بئلث التركة . 

وأما إن أوصى له بغلة ثلث حائطه » فبخلاف ثلث الأول وهذا جائز لازم 
للورثة» كما لو أوصى بثلث حائطه ملكمًا . 

وأما قوله: ثلث نخلة حائطى » فهذا إيقاف لجميع الحائط » ولا يصلح فيه 
القسم ٠‏ لأنها وصية بغلة ثلث الحائط ٠‏ وللورثة بيع ثلثيهم في قوله : بغلة ثلث 
الحائط وليس لهم ذلك في قوله : بثلث غلة الحائط . 

قال أبو محمد : يريد » وإن أخرج من الثلث . 

قال سحنون في « المجموعة > : وإذا أوصى بغلة ثلث حمامه للمساكين ثم أراد 
الورئة قسمته » فليس ذلك لهم » فإن كان الحمام يخرج من الثلث ويبقى موقوقًا 
كله مثل ما لا ينقسم من العبيد والحيوان » لأن الميت أولى بثلثه من الورثة . 

وإن لم يحمله الثلث خير الورئة » فإما أوقفوه كله وإلا قطعوا له بثلث مال 
الميت للمساكين . 
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قال أبو محمد : إنما قال سحنون هذا فى الحمام » لأنه لا ينقسم فلابد أن يبقى 
جميعه موقوقًا » ولو كان دارا يحمل القسمة لافترق قوله : ثلث غلة دارى » من 
قوله : غلة ثلث دارى » كما ذكر أشهب فى الحائط . 

محمد : قال أشهب : وإذا أوصى بثمرة حائطى التى فيه الآن لرجل ٠»‏ وبغلته 
فيما يستقبل لآخر حياته » فإن خرج من الثلث فذلك جائز لهما » أبرت الثمرة أم لا 

فإن لم يخرج من الثلث لو لم يترك غيره 3 نظرت فإن طابت الشمرة أو أبرت 
قومت وقومت الغلة حياة الآخر » فإن كانت قيمته سواء فلصاحب هذه الثمرة نصف 
الثلث في تلك الثمرة بعينها » وللآخر نصف الثلث يكون به شريكًا للورثة في جميع 
التركة . 

وإن لم تؤبر الثمرة كان ثلث الثمرة بينهما بتلاً بقدر قيمة وصاياهم إن لم تجز 
الورثة . 

تم كتاب الوصايا الثاني بحمد الله وعونه . 


ارك رمدم 
كتاب الوصايا الثالث 
جامع القول في الوصية على الضرر [ ق/١٠/اب‏ ] 

قال الله سبحانه وتعالى فى الموصى ١‏ غير مضَارٌ 4 2١7‏ . فلا تجوز الوصية على 
الضرر. ١‏ 

قال ابن القاسم : ومن قال وهو صحيح : غلة دارى في المساكين وأنا إلى غلتها 
وأفرقها ما دمت حيًا » فإن ردها ورثتى بعد موتى فهى وصية في ثلثى تباع ويتصدق 
بثمنها » فذلك نافل . 

قال محمد : وقد اختلف في هذا ء. فقال ابن القاسم : ذلك جائز نافذ وقال 
أشهب : لا يجوز . 

م : وقول ابن القاسم أبين » لأنه ليس فيها وصية لوارث ولا ضرر به . 

قال ابن القاسم فيه وفي ١‏ المدونة » : ولو قال : هي على ورثتى وأنا إلى قسمهاء 
فإن رد ذلك ورثتى بعد موتى بيعت وتصدق عنى بثمنها من ثلثى على المساكين » لم 
يجز ذلك وكانت ميرانئًا »وقاله أشهب . 

قال ابن القاسم : وقد قال بعض من أثق به من أهل العلم فيمن أوصى بغلامه 
لبعض ورثته » وقال : فإن لم ينفذوا ذلك له فهو حر » فلم ينفذوه فلا حرية له وهو 
ميراث » وقاله مالك . 

ولو قال : هو حر ء أو في سبيل الله إلا أن يشاء ورثتى لن ينفذوه لابنى » 
فذلك نافذ على ما أوصى به . 

محمد : وقال أشهب : ذلك سواء بدأ بالوصية للابن أو بدأ بالحرمة » فلا 
يجوزء وهذا من الضرر . 

وقال ابن وهب كقول ابن القاسم » قال أصبغ : وهو رأيي على اتباع العلماء . 

ومن ١‏ المدونة » : قال مالك : ومن أوصى بثلثه لوارث » وقال: فإن لم يجزه 
باقى الورثة فهو في السبيل » فلا يجوز ذلك للوارث لا في السبيل ويرد ميرانًا » لأنه 
مضار بالورثة إذا منعوه ما لهم منعه . 


. )١5( سورة النساء‎ )١( 
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قال محمد : وقال ذلك أصبغ ٠.‏ هو قول جميع المدنيين » وقاله ابن كنانة وابن 
نافع وابن وهب قال : قال ابن القاسم : ذلك إذا بدأ بالوارث » ولو بدأ بالأجنبى أو 
بالسبيل . 

وقال : إلا أن يجيزوه لابنى فلان » كان ذلك جائزا حيث جعله » إلا أن ينفذه 
الورثة لوارثه كما قال ٠‏ لأنه لا يتهم في هذا على الضرر إذا بدأ بغير الوارث » ولم 
يكن أصل ما بدأ عليه لوارث » فافهم ذلك فإنه أحسن ما سمعت وأصوب إن شاء 
الله » وهو رأيى . 

قال أصبغ : وأنا أقوله استحسانًا واتباعا » وقاله غير ابن القاسم من أهل المدينة 
وفيه بعض المعمر » وأما القياس فهو مثل الأول . 

ومن ١‏ المدونة » : قال مالك : ومن قال : دارى أو فرسى فى السبيل إلا أن يشاء 
الورثة أن ينفذوا ذلك لابنى فلان » فذلك جائز وينفذ في السبيل إن لم ينفذ لابنه » 
وليس لهم أن يردوه . 

محمد : قال مالك فيمن أوصى بغلامه لابنه : فإن يجز ذلك الورثة فهو حر . 
فإنه ميراث » ولا حرية له . 

ولو قال : غلامى يخادم ابنى حتى يبلغ ثم هو حر . فإن لم تجز الورثة فثلثى 
صدقة على فلان . 

قال : فالغلام حر إلى الأجل إن خرج من الثلث » ويخدم جميع الورثة على 
مواريثهم إلى بلوغ من ذكر » فيعتق . 

قال محمد : وإنما وقع الضرر هاهنا بالوصية بالخدمة » وأما الحرية فقائمة جائزة 
لوقتها . 

قال محمد : وإن لم يسعه الثلث خير الورثة بين إجازة ذلك » أو عجلوا عتق 
محمل الثلث منه بتلاً . 

قال محمد : وهو قول أصحاب مالك أجمع ومذهبهم . 

وقال فيمن أوصت في جارية لها أن تخدم ابنتها حتى تبلغ ثم هي حرة » فقيل 
لها : إن هذا لا يجور . 

فقالت : إن كان ذلك لا يجوز » فثلثى يحج به عنى . 


١5١ 


كتاب الوصايا الثالث/ فيمن أوصى بوصيتين » أو بوصية بعد وصية... 

قال مالك : تكون خدمة الجارية بين جميع الورثة على فرائتضهم حتى تبلغ ابنتها 
5006 

قال أشهب فيمن أوصى بوصية من غلة داره أو عبده فخاف أن لا يجيزها 
القاضى ٠‏ فشرط إن ردها القاضى فقد أوصيت أن تباع ويتصدق بثمنها . 

قال : أما إذا أوصى لمن تجوز وصيته له » فذلك نافذ » ولا شىء للمساكين . 

قال غيره : وإن قال : عبدى لفلان وهو أكثر من الثلث » وإن لم تجزه الورثة 
فهو حر » فذلك جائز وهو حر . 

قال أبو محمد : يريد ما حمل الثلث منه . 

فيمن أوصى بوصيتين » أوبوصية بعد 
وصية من جنس أو جنسين » أوأوصى لرجل بشيء 
ثم أوصى به لغيره ؛ وما يعد منه رجوعا 

قال ابن القاسم : ومن أوصى لرجل بثلاثين دينارا » ثم أوصى له تارة أخرى 
بالثلث » فليضرب مع أهل الوصايا بالأكثر . 

عبد الملك : قال سحنون فى « المجموعة » : معناه إن ماله كله عين » وكذلك 
قال ابن الموازء قاله أصبغ . 

قال : وإن كان ماله عيئًا وعرضًا ضرب معهم بثلث العرض وبالأكثر من ثلث 
العين أو بالتسمية . 

قال عنه ابن حبيب : وإن كان ماله كله عرضًا ضرب مع أهل الوصايا بالثلث 
وبالتسمية . 

وإن لم يكن معه وصايا » فإنما له بالثلث ٠‏ إلا أن يجيز الورثة فيعطى الوصيين. 

ومن « المدونة » : قلت : فمن أوصى لرجل بدار ثم أوصى له بعشرة آدر » 
وللموت عكدزون :دارا : 

قال : فله أكثر الوصيتين » عشرة آدر » فيكون من جميع الدور نصفها بالسهمء 
إن حمله الثلث أو ما حمل منه إلا أن يجيز ذلك الورثة . 

وقال مالك فيمن أوصى لرجل بمبذر عشرين مديًا من أرضه ٠»‏ فإن كانت الأرض 
مبذر مائة فله خمسها بالسهم 3 ووقع له أقل من مبذر عشرين لكرم الأرض أو أكثر 


١ 


لوا 

قال ابن القاسم : والدور عندى بهذه المنزلة . 

قال : وإن كانت الدور في بلدان شتى أعطى نصف كل ناحية بالسهم . 

قال مالك : من أوصى لرجل بدنانير ثم أوصى له مرة أخرى [ ق /١/‏ / 9ب ] 
بدنانير » فله أكثر الوصيتين » كانت الأولى أو الأخيرة . 

وإن أوصى له بدنانير » ثم أوصى له مرة أخرى بغير الدنانير » فله الوصيتان 
جميعا . 
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وإن أوصى له بعشرة أرادب حنطة » ثم أوصى له بخمسة عشر أردب حنطة » 
فله أكثر الوصيتين بمنزلة الدنانير . 

وكذلك إن أوصى له بعشرة شياه » ثم أوصى له بعشرين شاة » فله الأكثر بمنزلة 
الدنانير » ثم ينظر إلى عدد الغنم » فإن كانت مائة فله خمسها بالسهم » وقع له في 
ذلك أكثر من عشرين أو أقل » كذلك قال مالك فيمن قال : لفلان عشرون شاة من 
غنمى . وهي مائة شاة » فله خمسها بالسهم . ويدخل في ذلك الخمس ما دخل . 

وكذلك إن قال : لفلان عبدان من عبيدى . ثم قال : له عشرة أعبد من 
عبيديء فله أكثر الوصيتين » لأنه لما لم يتبين أنه رجع عن الأولى » واحتمل أن 
يكون نسيها أعطيناه أكثرهما . 

وأما إن كانت وصية واحدة فسمى له في أولها عشرة » ثم سمى له في آخرها 
عشرة أخرى فأقل » فله المالان جميعًا ٠»‏ فأما إن سمى له فى آخرها أكثر من عشرة » 
قلة الأعيرة فقط » :وركمل قتانه قلف الأول قرادة + افقال > له غشيزون + متا 
العشرة الأولى » ولا يحسن فى المسألة الأولى أن يقول : له عشرة منها العشرة 
الأولى » ولو قال : لزيد عشرة » ولفلان كذا . ولفلان كذا » ولزيد عشرون » فإنما 
له عشرون » وكانت ١‏ واو » للسبق على ما قارنها من ذكر غيره . 

ولو قال : لزيد عشرة وانظروا فلاثا فإنه فعل لنا كذا » أو ظلم فلانًا » ولزيد 
عشرون ٠‏ فهذا لا يحسن أن ينسق إلا على الأول » وكأنه قال : لزيد عشرة » ولزيد 
عشرون » فله ثلاثون . 

ولو قال : لزيد عشرة لزيد عشرون ٠»‏ لم يكن له إلا عشرون . 


كتاب الوصايا الثالث/ فيمن أوصى بوصيتين » أو بوصية بعد وصية... ل ١19‏ 


قال عنه ابن حبيب : وكذلك ما يكال أو يوزن في بدايته بالأكثر أو بالأقل »فهو 
كدنانير » وكذلك العين كله الدنانير والدراهم » لأنه صنف واحد » بدأ بالذهب أو 
بالفضة » ويعتبر بالأكثر والأقل بالضرب . وقاله مطرف في ذلك كله » ورواه عن 
مالك . قال ابن الماجشون : ولو كانا في كتابين أخذ أكثر الوصيتين » لا يراعى فيها 

وقال مطرف : كانتا في كتاب أو في كتابين » يراعى الأقل إذا بدأ به » أو 
بالأكثر . 

فإن كانتا عروضا وعروضا » أو عروضا وعيئًا » فله الوصيتان جميعًا » تفاضل 
ذلك أم لا » كانا في كتابين أو في كتاب . 

وساوى ابن القاسم بين كتاب أو كتابين » كانت الوصيتان عينًا » أو ما يكال أو 
يوزن » فله الأكثر منها » كانت الأولى أو الأخيرة » وجعل الدنانير والدراهم صنفين 
في هذا » وله الوصيتان » وقاله أصبغ . 

وقال ابن حبيب بقول مطرف وابن الماجشون . 

وقال أشهب في ١‏ المجموعة » : ورواه عن مالك : إن كل ما كان من صنف 
واحد . فله أكثر الوصيتين كانت الأولى أو الآخيرة . 

قال أشهب : كان ذلك مما يكال أو يوزن أم لا » كان حيوانًا أو عروضًا أو 
غيرهماء ما لم يكن ذلك شيئًا بعينه . 

وكذلك قال ابن القاسم » وذكر عنه مثل ما في « المدونة © . 

وكذلك محمد عن أشهب عن مالك نحو ما تقدم » أنه إذا أوصى بشيء بعد 
شيء في كتاب واحد » أو في كتاب بعد كتاب ولم يذكر الأولى » فما كان من نوع 
واحد من دنانير أو دراهم أو طعام » يكال أو يوزن » فله أكثرهما . 

وإن كانت أشياء مختلفة دنانير وعبد ودابة » أخدذ الجميع وحوصص له به . 

محمد : وكذلك دنانير ودراهم » وسبائتك فضة أو قمح وشعير » فله ذلك كله. 
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وذكر يحبى بن يحيى عن ابن القاسم في « العتبية» مثله . وكذلك روى 
سحنون وأصبغ » إذا أوصى لرجل بدنانير ودراهم ٠»‏ أو بصيحانى وبرنى في وصية 
واحدة أو وصيتين » فله الصنفان جميعا . 

م : واختصار ذلك أنه لا خلاف أنه إذا كانتا جنسين أن له الوصيتين » كانتا 
بكتاب واحد أو بكتابين . 

وإن كانتا نوعا واحد » فقيل : له أكثر الوصيتين ٠‏ كانتا بكتاب أو بكاتبين . 

وقيل : ينظر » فإن بدأ بالأقل فله أكثر الوصيتين » وإن بدأ بالأكثر أو كانتا 

وقيل : إنما هذا إذا كانتا بكتاب واحد . وإن كانتا بكتابين فله أكثر الوصيتين » 
والأول أصوبهما وبالله التوفيق . 

قال أصبغ عن ابن القاسم : فإن أوصى بثلئه لفلان وفلان وفلان .ثم قال : 
وأعطوا فلانًا مائة دينار - لأحد الثلاثة - فإنه يضرب بأكثر الوصيتين من المائة أو من 
ثلث الثلث . 

قال أصبغ : وفيها شيء ولها تفسير. 

م: وإنما يعنى أصبغ - والله أعلم ‏ أن هذا الجواب إنما يصح إذا كان ماله كله 
عيئًا دنانير . 

وأما إن كان ماله عيئًا وعروضًا فله تسع العروض والأكثر من تسع العين أو 
التسمية »يضرب بجميع ذلك مع أهل الوصايا » وقد تقدم له مثل هذا من «كتاب 
محمد) فى أول مسألة من هذا الباب 8 

قال عيسى عن ابن القاسم : وإذا أوصى لرجل بعشرة دنانير » ولآخر بعشرين » 
ولآخر بثلاثين » ثم أوصى لهم بعد ذلك بالثلث . فإنهم يعطون التسمية ثم يقتسمون 
ما بقى من الثلث أثلانًا . 

وقال أيضا : يقتسمونه بقدر ما بأيديهم . 


قال ابن القاسم عن مالك : [ ق / ١”‏ / كب ] فيمن أوصى لرجل بائة مبداة. 


١ ه؛‎ 


كتاب الوصايا الثالث/ فيمن أوصى بوصيتين » أو بوصية بعد وصية ... 
لقوم بوصايا » ثم قال بعد ذلك : ولصاحب الائة ألف دينار. 

قال : يحاص صاحب الائة بالألف » فإن وقع له أكثر من مائة أخذه فقط . وإن 
وقع له أقل من ماثة أخذ الماثة المبداة . 

قلت لابن القاسم : وإن قال : زيدوا لصاحب المائة المبداة ألما قال : يأخذ الماثة 
المبداة ويحاص أهل الوصايا بالألف في بقية الثلث » فيأخذ الوصيتين جميعا . 

قال أشهب عن مالك : ولو أوصى لرجل بثلاثمائة وبمسكن » وقال : يبدأ بذلك 
على أهل الوصايا » ثم أقام ثمان سنين » ثم أوصى لفلان كذاء ولفلان كذاء 
ولفلان - يعنى الأول - ألف دينار» وذكر وصايا لقوم » ثم قال : وزدت لفلان ماثة 
دينار » فإنه يبدأ للأول بالمسكن ثم يحاص أهل الوصايا بالألف وبالاثة التى لم يبدأ 
بها . فإن صار له أكثر من ثلاثمائة أتم له ثلاثمائة مبداة . 

وكذلك في ابن المواز عن مالك . 

نصل 

ومن ١‏ المدونة » : ومن أوصى لرجل بشيء بعينه من دار أو ثوب أو عبد » ثم 
أوصى بذلك لرجل آخر فهو بينهما . 

م : ابن عبدوس : وقاله ابن القاسم وأشهب ». وهو قول مالك . 

قال أشهب : لأنه قد أوصى لهما به فيتساويا » وليس ما يبدأ به في اللفظ 
يوجب التبدئة . 

وإن رد أحدهما نصفه » فذلك النصف للورثة . 

قال ابن القاسم وأشهب : وإن أوصى بعبد لوارث » ثم أوصى به لأجنبى فهو 
بينهما » ثم يرجع نصيب الوارث ميرانًا » إلا أن يجتز له الورثة . 

قال في ١‏ المدونة » : ولو أوصى لرجل ثلث ماله » ثم أوصى لرجل آخر بجميع 
ماله » كان الثلث بينهما على أربعة أسهم » ولم تكن وصيته لللآخر بجميع ماله نقضا 
للوصية الأولى . 

قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في ١‏ العتبية » فيمن أوصى بثلشه في سبيل 
الله : قال بعد يوم أو يومين يقسم ثلثى أثلانًا » فثلث في المساكين » وثلث في 
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الرقاب » وثلث يحج به عنى . 

قال ابن القاسم : يقسم ثلثه نصفين » فنصفه في سبيل الله » ونصفه يقسم أثلانًا 
على ما نص في وصيته . 

ومن ١‏ المدونة » : ومن له ثلاثة آدرء فأوصى بثلئهن لرجل فاستحق منها داران» 
أو أوصى له بثلث داره فاستحق ثلثاها بما ينظر إلى ما يستحق . وإنما يكون للموصى 
له كلك ما انق : 

قلت : فلو قال : العبد الذى أوصيت به لزيد هو وصية لعمرو ؟ 

قال : أرى هذا نقضا للوصية الأولى » وهو للثاني . 

وقد قال مالك : إذا كان فى الوصية الآخرة ما ينقض الأولى ٠‏ فالآخرة تنقض 
الأولى . ْ 

ولو أوصى بعتق عبد بعينه » ثم أوصى به لرجل » فهو كله للرجل . 

ولو أوصى به أولاً للرجل ثم أوصى به للعتق » كان حر » ولا يكون للموصى 
له به قليل ولا كثير » والوصية الآخرة في هذا تنقض الأولى » إذ لا يشسترك في 
العوق .: 

وقال أشهب : الحرية أولى به » قدمها أو أخرها . 

قال ربيعة : ومن أوصى بوصية بعد وصية » إن الآخرة تجوز مع الأولى إذا لم 
يكن في الآخرة نقض للأولى . 

محمد : قال أشهب : ومن أوصى بعبده لفلان » ثم أوصى ببيعه أو قال : بيعوه 
من فلان » وسمى الثمن أو لم يسم » فهو رجوع والوصية للآخر » ويباع من الذى 
سمى ويحط عنه ثلث ثمنه إن لم يسم ثمنًا » وإن سمى ثمنًا لم يحط عنه شيء ء 
فإن قبله فذلك وإلا عاد ميرانًا . 

ولو قال : عبدى لفلان ٠‏ وبيعوه من فلان ٠‏ فليبع منه بثلثى ثمنه ويعطى للأول 
ذلك . 

وإن ترك الموصى له بابتياعه شراءه » فالثلث للذى أوصى له به للورثة دون 
الموصى له به » ويكون للموصى له بالعبد ثلثا ثمنه . 


كتاب الوصايا الثالث/ فيمن أوصى بوصيتين » أو بوصية بعد وصية.. ١17‏ 

قال ابن القاسم : ومن أوصى بعبده لفلان » وفي وصية له أخحرى أن يباع من 
فلان غيره » ولا مال له غيره » فإن ثلث العبد يكون بينهما أرباعًا » للموصى له 
بالعبد ثلاثة أرباعه » وللموصى له ببيعه ربع الثلث . 

قال ابن عبدوس : وقاله أشهب » وقال سحنون فيمن أوصى أن تباع داره من 
فلان بمائة » وأوصى بعد ذلك أن تباع تلك الدار من آخر بخمسين » فإن حملها 
الثلث بيع نصفها من هذا بخمسين » ونصفها من هذا بخمسة وعشرين. وإن لم 
يحملها الثلث خير الورثة » فإما أجازوا لهم أو تبرؤوا لهم من ثلث الميت في الدارء 

قال : ولا أدرى للمريض أن يوصى ببيع داره بعد موته وليس له غيرها وإن لم 
يحاب ». لأنهم يملكون بموته الثلثين » وإنما له ذلك في حياته . 

قال أشهب : وإذا قال في وصيته : غلة عبدى لفلان » ثم قال بعد ذلك : 
خدمته لفلان آخرء فليس برجوع »٠‏ والغلة وا لخدمة سواء »فإن حمله الثلث اختدماه 
أو استغلاه جميعًا يكون بينهما سواء . 

وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في أن يجيزوا أو يسلموا إليهما ثلث الميت . 

قال ابن القاسم : وإن قال : عبدى يخدم فلانًا سنتين » ثم هو حر ء ثم قال : 
يخدم فلانًا سنة » فإنهما يتحاصان في خدمته سنتين » فلصاحب السنتين خدمة سنة 
ولك :+ | 

ولو قال : يخدم فلانًا سنة ثم هو حر » ثم قال: يخدم فلانًا سنتين فليتحاصا 
في خدمة سنة » لهذا ثلثاها وللآخر ثلثها ثم هو حر [ ق / 77 / وب 1. 

فصل 

ومن ١‏ المجموعة » و ١‏ العتبية » : قال ابن القاسم فيمن أوصى لرجل بدين له 
على آخر » ثم اقتضاه في مرضه وأنفقه أو استودعه » فهو رجوع فلا شيء . 

وقال في « المجموعة » : وإن أوصى له بزرع ثم حصده ء أو بثمرة ثم جذه » أو 
بصوف ثم جذه » فليس برجوع . إلا أن يدرس القمح ويكتاله ويدخله بيته » فهو 
رجوع . 

وإن أوصى له بعبده ثم رهنه » فليس برجوع ولينفذ من رأس المال » وكذلك لو 
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أجره » فالعبد للموصى له » قاله مالك . 

ومنه ومن «كتاب ابن المواز' : قال ابن القاسم وأشهب : وإن أوصى له بثوب 
فصبغه » فالثوب بصبغه للموصى له . وكذلك لو غسله أو كانت دارا فحصصها أو 
زاد فيها بناء » أو أوصى له بسويق فلته » لأنه لم يغير الاسم عن حاله . 

قال أشهب : ولو أوصى له بعرصة فبناها دارا » فذلك رجوع ولو أوصى له بدار 
فهدمها حتى صارت عرصة . فليس برجوع عنها » لأنه أوصى له بعرصة وبناء » 
فأزال البئيان وأبقى العرصة . 

قال في «كتاب محمد : ولا وصية له في النقص الذى نقص . 

قال : وأما الذى أوصى بعرصة فبناها دار » فإنه لا يقع عليها بعد البناء اسم 
عرصة ٠»‏ وقاله سحئون في ١‏ العتبية » . 

قال ابن عبدوس : قال ابن القابس : إذا هدم الدار » فالعرصة والنقص للموصى 
له . 

قال عنه أبو زيد وأصبغ في ١‏ العتبية » : إذا أوصى له بعرصة ثم بناها فهما 
شريكان فيها بقدر قيمة البناء من العرصة ٠»‏ وقاله أصبغ . 

وكذلك لو أوصى له بثوب فصبغه » أو بسويق فلته كانا فيه شريكين بقدره من 
قدر الصبغ واللتات . 

ومن ١‏ المجموعة » - ونحوه في «كتاب محمل» : قال ابن القاسم : ولو أوصى 
له بغزل ثم حاكه ثوبًا » أو برداء فقطعه قميصا . فهو رجوع . وقاله أشهب . 

قال أشهب : ولو أوصى له بقميص ثم قطعه قباء » أو بجبة فردها قميصا » أو 
ببطانة ثم بطن بها ثوبًا » أو بظهارة ثم ظهر بها ثوبًا » أو بقطن ثم حشا به أو غزلهء 
أو بغزل ثم نسجه » أو بفضة ثم صاغها خاتمًا » أو بشاة ثم ذبحها ثم مات ٠‏ فهذا 
كله رجوع ٠.‏ وتبطل الوصية ٠‏ لأنه لا يقع عليه الاسم الذى أوصى به فيه . 

قال أشهب : وإن أوصى له بعبد أو بثوب ثم باعه » فإن مات قبل أن يشتريه فقد 
رجع ولا وصية له . 

وإن اشتراه عادت الوصية فيه بحالها إن مات كان للموصى له . وإن أوصى له 


كتاب الوصايا الثالث/ فيمن أوصى بوصيتين » أو بوصية بعد وصية..ل ١194‏ 
بعبد في غير ملكه أن يشترى له » ثم صار ذلك العبد إلى الموصى بميراث أو صدقة 
أو هبة ثم مات ٠‏ فالوصية فيه نافذة . 

ومن ١‏ العتبية » : قال أصبغ عن ابن وهب فيمن أوصى لرجل بمزود جديدة ثم 
لته بسمن أو عسل فليس برجوع » كما لو أوصى له بعبد ثم علمه الكتاب . 

قال أصبغ : ويكون شريكًا فيها بقدرها من قدر اللتات » وكذلك الثوب يصبغه 
والقاعة يبنيها . 

قال ابن حبيب عن أصبغ في امرأة أعتقت أمتها في مرضها » فقال له من 
يجهل : لا يجوز منها إلا الثلث » قالت : فإذا لا يجوز ». فأعتقوا ثلثها . 

قال : هذا رجوع . فلا يعتق إلا الثلث من الأمة » لأنها قد صدقت من قال لها 
ذلك . 

وإن قالت : فإن كان لا يجوز ذلك فاعتقوا ثلثها » فهذه تعتق كلها فى الثلث 
لقولها : فإن كان كأنها قالت : فإن لم يجز ذلك . ْ 

نصل 

ومن ١‏ العتبية » : قال أشهب عن مالك فيمن أوصى لرجل بثيابه ثم باع بعضها 
واستبدل ثيابًا تشبهها » أو بمتاع بيته فنكس الصحيفة » ويذهب الشيء ثم يخلفه » 
نذتك للسرمن لذ 

وكذلك من أوصى لأخيه بسلاحه فيذهب سيفه ودرعه فيشترى سيقًا آخر ودرعا 
آخر فهو للموصى له » كما لو أوصى بحائطه فتكسرت منه النخلات » أو يغرس فيه 
واديًا » أو ينبت أو يزرع فيه زرعا »فذلك له وهذا الذى أراد الميت . 

وأما لو أوصى له بعبد بعيد أو أوصى بعتقه فمات العبد » وأخلف غيره » 
عاذت للف 

م : لأنه عينه » وإذا لم يعين وأجمل فما وقع عليه ذلك الاسم من تركته فهو 
للموصى له . 

قال مالك : ولو قال : رقيقى أو ثيابى لفلان » فمات بعضهم وخلق بعض 
القيات "قافا يها وقانا فللموضى له جميع. رقيقه تابه إة بجدل ذلك اتلك« 
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كما لو أوصى لرجل بسدس ماله » فله سدس ماله على ما هو به يوم يموت . 
وكما لو قال : إذا مت فرقيقى أحرارء فيبيعهم ويبتاع غيرهم ٠»‏ فالوصية بحالها . 

وكذلك لو زاد إليهم غيرهم . 

ومن «كتاب ابن المواز» : وإذا أوصى في عبد بالعتق أو لفلان » فمات العبد أو 
باعه أو وهبه ٠»‏ ثم اشترى عبد غيره » فإن كان الأول بعينة مسماة» أو قال : هذا » 
فلا وصية له في الثاني » وتكون وصايا الميت في ثلث ما يبقى بعده. 

فأما لو قال : عبيدى » أو رأس ٠»‏ أو عشرة من رقيقى أو من إبلى لزيد » فمات 
بعضهم أو كلهم » ثم أفاد غيرهم من إبل أو عبيد » فالوصية ترجع فيما أفاد كما 
كانت . 

محمد : وأما قوله : حائطى لزيد » فتنكسر منه نخلات » فغرس مكانهن أو زاد 
أو زرع » فذلك له » لأنه حائطه بعينه باق . 

فأما لو ذهب الحائط واشترى آخر » فلا شيء للموصى إذا عينه أو قصده 

وإن ا ق/ 1 4ب ] لم يقل : هذا الحائط بعينه » ولكن وصفه بصفة ثم 
هلك الحائط أو باعه واستحدث مثله في صفته » فاختلف فيه » فابن القاسم يقول : 
تسقط الوصية » وروى هو وأشهب ذلك عن مالك في التى قالت : ثوبى الخز 
لفلانة» فذهب ثوبها وأخلفت مثله » إنه لا شيء للموصى لها فيه . 

وخالف ذلك أشهب فيمن أوصى برقيقه فسماهم ووصف سلاحه وثيابه بصفة 
ذلك بعينه وجنسه ثم استهلك بعض ذلك واستفاد مثله ثم مات . 

قال : فلا يكون ذلك للموصى له إلا أن يوافقه في الاسم » مثل أن يقول : 
عبدى تجيح النوبى وقميصى المروى الكذا لزيد » وسيفى الهندى في السبيل » أن 
الوصية تقع في الثاني إذا كان مثل الأول في الاسم والصفة. 

قال أشهب : فإن قيل : إنه لو حلف بحريته إن فعل كذا » فباعه واشترى مثله 
اسمًا وصفة » ثم فعل ذلك . إنه لا يحنث » قيل له : ذلك يختلف ». لأن الوصية 
يرجع فيها ولا يرجع في اليمين . 

ولو حلف بعتق رقيقه فحنث . فإنما يلزمه فيمن عنده يوم حلف . وإذا أوصى 
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برقيقه ثم بدّلهم »أو زاد أو نقص ٠»‏ فإنما للموصى له من يكون عنده يوم مات لا يوم 
اوضن + قاله مالك 

وكذلك وصيته في جزء من المال » ولم يأخذ محمد بقول أشهب حين جعل 
المبهم والموصوف بالاسم والصفة سواء » ومسألة مالك في التى أوصت يشوبها الخز 
ترد هذا . 

قال ابن القاسم في الذى أوصى : إن غلامى النوبى أو الصقلى حر » فقباعه ثم 
ابتاع مثله : فلا ب يعتق إلا أن يشتريه بعينه » وقاله أصبغ . 

قال محمد : وليس قوله : عبدى أو ثلاثة أعبدى » كقوله : عبيدى » لأن 
قوله : عبدى أو ثلاثة أعبدى تعيين لهم لا يعدوهم العتق . 

وقوله : عبيدى ٠»‏ غير تعيين بالعتق فيمن عنله يوم يموت ٠‏ زاد فيهم أو نقص 
قبل ذلك . 

وقال أشهب : إذا أوصى فقال غلامى نجبح الصقلى حر » فباعه واشترى من 
اسمه نجبح وهو نوبى ٠»‏ فلا وصية فيه حتى يوافقه في الاسم والجنس . 

ولو قال : غلامى نجبح حر » ولم يصفه » واشترى من اسمه مبارك فسماه 

قال محمد : وقد أخبرتك أنه إنما ينظر إلى المعين فيكون بخلاف المبهم . 

ولو قال : غلامى نجبح حر » فسمه مباركًا لم تزل الوصية عنه » لأنه عبد 
بعينه» وقاله أشهب ولو اشترى آخر فسماه باسم الذى غير اسمه » يعتق إلا 
الأول. 

قال أشهب : ولو اشترى في وصيته عبدى حر » ولم يسمه وليس له غيره » ثم 
اشترى غيره ثم مات » فالاستحسان أن يعتق الأول » وبه أقول لأنه إياه أراد » 
ل ون 

وقال محمد : لا يعتق إلا الأول . 

قال أشهب : فلو أن له عبدين فقال : أحدهما حر . فمات أحدهما واشترى 
آخر فهما حران . 

وقال محمد : لا يعتق عندى . والصواب عندنا - وهو قول مالك وابن 
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القاسم -: إن من قال : عبدى حر ,أو عبداي حران » أو ثلاثة أعبد أحرار » إنه 
تعيين لا ينصرف العتق إلى غيرهم » كمسألة مالك في الثوب الخز » ورواها أشهب: 
وأما إن قال : عبدى حر . وله عبيد فهو كمن أعتق أحد عبيده » وليس كمن له 

م : والصواب من ذلك كله ما ذهب إليه محمد مع موافقته قول مالك وابن 


القاسم . 
نصل 

ومن ١‏ المجموعة »2 : قال ابن القاسم : ومن أوصى لرجل بجارية فله وصيها ء 
وليس ذلك برجوع . وقاله عنه أصبغ وأبو زيد في ١‏ العتبية » . 

قال عنه أبو زيد : فإن أوقفت الأمة بعد موته خيفة أن يكون حاملاً منه ٠‏ فقتلها 
رجل فقيمتها للسيد الميت . إذ قد يكون حاملاً منه . ولا شيء للموصى له في 
قيمتها » وذكره عنه ابن عبدوس ٠‏ وقال : إن ظن في هذا هي إنما فيها القيمةء 
والقيمة تدخل في المال » وتدخل فيها الوصايا لو لم يوص برقبتها » فلما أوصى بها 
فالموصى له أحق بقيمتها » لأن حكمها حكم الأمة حتى يتبيين حملها » وكذلك لعبده 
كان يطأها فأعتقه سيده ثم أعتقها العبد , فحكمها حكم الأمة حتى تضع . 

وقال أصبغ عن ابن القاسم في ١‏ العتبية » : ولا يطأ المبتلة للعتق أو لرجل في 
المرض » وإن كانت من الثلث ٠‏ لأنه لو صح نفذ عليه ذلك ٠‏ والله أعلم . 

فيمن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه أوأحد ورثته 
أوبجزء من ماله » وجامع القول في الوصايا المبهمات 

قال مالك : ومن أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته وترك رجالاً ونساء » 
فليقسم المال على عدد رؤوسهم . الذكر والأنثى فيه سواء » ثم يؤخذ حظ كل واحد 
منهم فيعطى للموصى له ثم يقسم ما بقى بين ورثته إن كانوا ولده » للذكر مثل حظ 
الأنثيين . 

قال ابن القاسم : وإن قال : لفلان مثل نصيب أحد بنيه » فإن كانوا ثلاثة فله 
الثلث [ ق / هلا / اب ] . 

قال ابن المواز : أما إذا قال : لفلان مثل نصيب أحد ورثتى » وهم رجال ونساء 


كتاب الوصايا الثالث/ فيمن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه أو أحد ورثته... ب 61 ١‏ 


وزوجات وأم » فقال مالك : ينظر إلى عدد جميع من يرثه » فإن كانوا عشرة أعطى 
العشر مما ترك » وإن كانوا تسعة أعطى التسع .ثم يقسم ما بقى على فرائض الله 
ال ؟ 

قال محمد : وإذا أوصى بمثل نصيب أحد ولده » نظر إلى حق من يرثه مع الولد 
من أم أو زوجة أو غيرهما » فيعزل حتى يعرف حق الولد خاصة ٠‏ ثم ينظر إلى عدد 
الولد » فإن كانوا ثمانية وكلهم ذكور » أو ذكور وإناث كان للموصى له ثمن ما 
تعبت الول خاضة : 

وإن كانوا ثلاثة كان له الثلث من ذلك » وإن كانوا اثنين كان له نصف ما يصير 
لهما ء وإن كان واحدًا كان له مثل ما يصير له إن حمل ذلك الثلث » ثم يضم ما 
بقى إلى ما عزل لمن كان يرث الميت مع الولد فيقسم كل ذلك ثانية على فرائض الله 
تعالى . وإن كان ولده كلهم إنانًا كان لهن الثلثان » ثم ينظر إلى عددهن » فإن كن 
أربعًا أعطى للموصى له ربع الثلثين » وإن كن ثلاثًا أعطى ثلث الثلثين » وإن كن 
اثنين أعطى نصف الثلثين » فإن كانت واحدة أعطى مصابها وهو نصف الال إن أجاز 
ذلك الورثة . 

وإن لم يجتزوا كان له ثلث المال » ثم يضم ما بقى من سائر مال الميت فيقسم 
على الفرائض على البنات وسائر الورثة من العصبة وغيرهم . 

قال أصبغ : وهذا كله قول مالك ومذهبه وقول ابن القاسم وأشهب . 

قال ابن عبد الحكم : وهو أصح كمن قول أهل الفرائض . 

م: يريد أن أهل الفرائض يقولون : إذا أوصى بمثل نصيب أحد ولده وهم ثلاثة 
أعطى الموصى له الربع »وإن كانوا أربعة أعطى الخمس » يزيدون سهمًا على 
عددهم» وحجتهم في ذلك أن الموصى إنما أراد أن يعطى الموصى له مثل ما يعطى 
أحد ولده سواه لا يفضلهم ٠‏ وأنت إذا كانوا ثلاثة وأعطيته الثلث فقد فضلته عليهم» 
وإن أعطيته الربع فقد ساواهم وأعطى مثل ما صار لكل واحد منهم . 

فحجة مالك أن الموصي إنما أوصى له بالثلث » وهو أصوب . 

وقال ابن حبيب عن مالك : إذا أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه » مثل ما 
تقدم من «كتاب محمد» 0 
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وأما إن قال : فلان وارث مع ولدى ( أو من عدد ولدى أو ألحقوه بولدى 3 أو 
الحقوه بميرائثى » أو ورثوه فى مالى » ففى هذا كله إن كان البنون ثلاثة فهو كابن رابع 
معهم © وإن كان ولده : ثلاثة ذكور وابنتين والموصى له ذكر » فهو كرابع للذكور . 

وإن كان أنثى فهو ثالث مع الإناث » فتكون وصية تسع المال . 

ومن ١‏ العتبية » : قال عيسى عن ابن القاسم : إذا قال : له سهم كسهم ولدى . 
وله ولد واحد » فإما أعطاه جميع المال » وإلا فالثلث 5 

وإذا قال : من عدد ولدى . فإن كان الموصى له ذكر فله سهم ذكر ٠»‏ وإن كان 
أنثى فله سهم أنثى » ويخلط مع الولد في العدد . 
بقى »ثم يقسم كل ما بقى بين جميع الورثة . 

ولو قال : هو وارث مع ورثتى » فلتعد الجماجم». فإن كانوا ثلاثة فهو على 
رابعهم » على هذا الحساب . 

قال ابن حبيب عن أصبغ فيمن ترك ورثة مختلفين من زوجة وأم وإخوة لعلات» 
فقال : لفلان سهم مثل سهم أحد ورثتى » فانظر إلى عددهم فيعطى نصيبًا منه . 

ولو قال : وارث مع ورثتى » زدته على عددهم » ثم أخذ نصيبًا من جملة 
العدد. 

ولو قال :مثل سهم أحد ولدى » وهم ذكور وإناث . فله سهم من عدد الذكور 
والإناث » بخلاف قوله : هو وارث مع ولدى 8 

محمد : قال أصبغ : وإذا أوصى فقال : لفلان مثل سهم واحد ولدى ٠‏ أو مثل 
جزئه » أو كبعض ولدى . أو لأحدهم » فهو سواء وهو كوصية بمثل نصيب 
أحدهم . 

ومنه » ومن ١‏ العتبية » : قال ابن القاسم : وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ولده 
ولا ولد له وجعل يطلب الولد فمات ولم يولد » فلا شيء للموصى له . 

وقد قال مالك فيمن قال : اكتبوا ما بقي من ثلثي لفلان حتى أنظر لمن أوصى ٠»‏ 


١هه‎ 


كتاب الوصايا الثالك/ فيمن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه أو أحد ورثته... 


قال أشهب عن مالك فيمن أوصى لرجل بمثل نصيب رجل من ولده وهم 
خمسة» فهلك بعضهم قبل الموصى : فللرجل مثل نصيب أحدهم يوم موت الموصى 
ولو لم يبق إلا واحد » فهذا يرجع إلى الثلث إن لم تجز الورثة . 

نصل 

قال عيسى عن ابن القاسم فيمن أوصى لرجل بجزء من ماله » أو سهم من 
ماله فلينظر من كم تقوم فريضته ؟ 

فإن كانت من ستة » فله السدس » وإن كانت من اثنى عشر فله نصف السدس 
وإن كانت من أربعة وعشرين فله سهم منها . 

وإن كان ورثته ولده » فإن ترك ذكر وأنثى » فله الثلث . 

ون ترك ذكرا آو أكين. ) فله الربع, . 

وإن ترك ابنين وابنتين »فله السدس . لأن ستة أسهم أدنى ما تقوم منه هذه 
الفريضة, فإن لم يترك إلا ابنته » أو من لا يجوز الميراث وليس معه غيره كان له 
سهم من ثمانية » لأنه أقل سهم سماه الله تعالى الفرائض . 

ومن «كتاب ابن المواز» : قال ابن عبد الحكم : إن أوصى له بجزء من ماله » أو 
سهم من سهام [ ق / 15 / 4ب ] ماله فقد اختلف فيه » فقيل : له الثمن لأنه أقل 
سهم ذكره الله سبحانه في الفرائض . 

وقيل : يعطى سهما مما تنقسم عليه الفريضة + قلت السهام أو كثرت . 

وقيل : يعطى سهمًا من سهام فريضته إن كانت تنقسم على ستة فأقل ما لم 
يجاوز الثلث » يرد إلى الثلث إن لم تجز الورثة . 

وأما إن قسمت على أكثر من ستة فلا ينقص من السدس . لأن ستة أصل ما 
يقوم منه الفرائض . 

م : وهذا أضعفها . 

قال ابن المواز : والذى هو أحب إلى وعليه جل اصحاب مالك »..واختاره ابن 
عبد الحكم أن له سهمًا نما تنقسم » تنقسم عليه فريضة » قلت السهام أو كثرت وقال 
أشهب : إذا أوصى له بسهم من ماله فله سهم ما تنقسم عليه فريضته كما قال مالك 
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فيمن أوصى أن يعتق من عبده دينارا » فلينظر إلى مبلغ قيمته فيعتق منها بدينار » 
ويكون جزءا فيه . 

ذلك الولد » وإلا فالثلث . كمن أوصى لرجل برأس من رقيقه فلم يدع إلا رأسا 
واحدا ٠‏ أو ماتوا إلا واحدا » فهو له إن حمله الثلث ولم يدع غير بنت أو أخت أو 
من لا يجوز المال » ولا معها من يعرف بعينه ولا يعرف عدده » فإن له الثمن 
استحسانًا » وذلك بعد الإياس من معرفة خبره » ولو زيد على الثمن بقدر ما يرى 
من حاجته » رأيته حسنًا لما بلغنى عن على بن أبى طالب وابن مسعود وأبى عبيدة 
أنهم أجازوا لمن لا وارث له أن يوصى باله كله . وكأنه أنفذ الثلثين فيما ينبغي أن 


يفعل فيه بعله . 
قال أث : لأن الثلث له وإن كان ليس بقولنا » إلا أنى قويت به 
سهب و بعو اليك ييه 
الاستحسان . 


ومن ١‏ العتسبية » : قال ابن القاسم عن مالك فيمن قال اكتبوا ما بقى من ثلثى 
لفلان » فإنى أريد أن أوصى غدا » فمات قبل أن يوصى » فلا شىء لفلان . 

وقال أشهب : له الثلث كله . 

قال عيسى عن ابن القاسم فيمن أوصى لرجل بعشرة دنانير » ثم قال 8 أنا أريد 
أن أوصى غدًا ولكن أشهدوا أن ما بقى من ثلثى لفلان » ثم مات قبل أن يوصى 


لفلان » فلا شيء له . 
فصل 
ومن « المجموعة » و ١‏ العتبية » و«كتاب محمد) : قال مالك فيمن أوصى لفلان 
بمائة دينار » ولآخر بمائتين » ثم قال لثالث : ولك مثله » ولا يدرى أيهما أراد قال 
لو أعطى نصف ما سمى لكل واحد كان صوابًا » وإن كانوا ثلاثة أعطى ثلث نصيب 
كل واحد . فإن ضاق الثلث حاص بذلك أهل الوصايا . 
وإن قال : لفلان وفلان وفلان خمسمائة . ثم قال : ولفلان مثله » أعطى ثلث 


كتاب الوصايا الثالث/ فيمن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه أو أحد ورثته... ل /اه ١‏ 
الخمسمائة. وإن لم يسع الثلث حاصص بذلك . 

قال ابن القاسم : وإن قال : لفلان مائة »لفلان مائتان » قيل له : ففلان ؟ ء 
قال : هو شريك معهما . 

قال : يجمع الثلاثمائة فيعطى ثلثها ثم يقسم ما بقى على الرجلين على الثلث 
والثلثين . 

قال ابن المواز : وإن كانوا ثلاثة فهو رابع »وإن كانوا أربعة فهو خامس ٠‏ وكذلك 
عنه في « العستبية » في أول المسألة أن له ثلث الشلاثمائة ويقسم الرجلان المائة على 
الثلث والثلثين . 

وقد قال ابن القاسم في غير هذا الكتاب : يكون له نصف وصية كل واحد 
منهما ما أوصى لهما به » ليس من بقية الثلث . 

وقال فيمن أوصى لأربعة بوصايا مختلفة » لواحد بعشرة » ولآخر بعشرين » 
ولآخر بثلائين» ولآخر بأربعين » فكلم في آخر فقال : والله ما بقى شيء ولكنه 
شريك معهم ء ثم مات . 

فقال : يعطى نصف وصية كل واحد مما أوصى لهم به » ليس من بقية الثلث . 

قيل له : فإنه قال : هو شريك معهم بالسوية ؟ 

قال : يعطى ربع كل وصية » وإن كانوا خمسة فخمسها . 

نصل 

ومن «كتاب محمد و ١‏ المجموعة » و ١‏ العتبية » : قال ابن القاسم فيمن أوصى 
لفلان بمائة ولم يسم شينّاء ولا يدرى ما أراد » فإن كانت بلده الغالب فيها الدنانير 
فله الدنانير » وإن كان الغالب فيها الدراهم فله الدراهم » وإن كان فيها هذا وهذا فله 
الدراهم وهي الأقل حتى يوقن أنه أراد الأكثر » أو يكون لوصيته وجه يستدل به » 
مثل أن يقول : لفلان مائة دينار ء ولفلان عشرة » ولم يذكر ما هي ٠»‏ فله مائة 
ذيتار: 


وكذلك إن تقدم ذكر الدراهم » وإن كانت بلد دنانير إذا كان الكلام بساط يدل 
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نصل 

قال محمد : وإذا أوصى بشاة من ماله » فإن كان له غنم كان شريكًا بواحدة في 
عددها » ضأنها وماعزها » ذكورها وإناثها » صغارها وكبارها » فإن هلكت كلها فلا 
شيء له . 

وإن لم يكن له غنم فله من ماله قيمة شاة من وسط الغنم إن حمله الثلث » أو 
ما يحمل منها . 

ولو قال : من غنمى » فمات وليس له غنم ٠‏ فلا شيء له . 

فإن لم يترك إلا شاة كبيرة أو صغيرة » فهى له إن خرجت من ثلثه » أو ما 
يخرج منها . 

قال أشهب : وإن أوصى له بتيس من غنمه » فلينظر إلى كل ما يقع عليه اسم 
تيس وإلى عدد ذلك » فيكون شريكا بواحدة. 

فأما إن. قال : شاة من غنمه » فالتيوس والمعز والضأن ٠‏ والصغير والكبير يدخل 
في العدد . 

ولو قال : كبثنًا [ ق /لالا / 4ب ] لم يدخل في ذلك إلا كبار ذكور الضأن . 

وإن قال : نعجة . لم يدخل إلا كبار إناث الضأن . 

ولو قال : بقرة من بقرى ٠»‏ دخل فيه ذكور البقر وإناثها » يريد لأن ذلك اسم 

وأما ببلدنا فلا يقع ذلك إلا على الإناث . 

قال : وإن قال : ثور ء لم يكن إلا في الذكور الكبار . 

فإن قال : عجل ٠»‏ لم يكن إلا في ذكور العجول . 

نصل 

قال ابن كنانة في « المجموعة » فيمن أوصى أن يتصدق عنه بعشرين ديناراً » فقيل 
له : زد فإن لك مالا كثيرً » فقال : يزيد وزيدوا » فقال : لو زادوا على العشرين 
مثل ثلثيها لكان حسئًا . 


كتاب الوصايا الثالث/ فيمن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه أو أحد ورثته... ١6‏ 
ابن حبيب : قال أصبغ فيمن أوصى بوصية فكلّم أن يزيد » فقال: زيدوا » ثم 
مات ولم يسم ما يزيدون قال : قد قيل : يزاد مثل ثلث وصيته » ولا أراه » ولكن 
يزاد بقدر المال وقدر الوصية بالاجتهاد من الإمام مع مشورة أهل العلم : 
فصل 

ومن ١‏ العتبية » : قال مالك فيمن أوصى بثلثه لثلاثة نفر » ثم قال : لفلان 
عشرة» ولفلان عشرون » وسكت عن ذكر الثالث » فللذى سكت عنه ثلث الثلث» 
ويعطى لصاحب العشرة عشرة » ولصاحب العشرين عشرون » ثم يقسم ما بقى من 
الثلث على العشرة والعشرين بالخصص . 

م : ولو قال قائل : يعطى للموصى له بعشرة عشرة وللآخر عشرون » وباقى 
الثلث للذى لم يسم له شيئًاء لكان له » وكأنه قال : ثلثى لهؤلاء الثلائة » لفلان منه 
عشرة » ولفلان منه عشرون » فيفهم أن الباق للثالث » والله أعلم . 

فصل 

ومن «كتاب ابن المواز» » وأراه لأشهب فيمن أوصى فقال : لفلان عشرة دنانير» 
ولفلان وفلان عشرة . 

قال : فللأول سبعة ونصف ». وللثالث سبعة ونصف » وللأوسط خمسة . 

م : فوجه ذلك أن الأوسط يحتمل أن يكون مضاقًا إلى الأول ويحتمل أن يكون 
مضافًا إلى الثانى » ففى كلا الوجهين لا يكون له إلا خمسة ٠»‏ فيعطيه كل واحد من 
عشرته نخمسة خمسة » لأنه لما قال : للأول عشرة دنانير » فقد أفرده لها » ثم قال : 
ولفلان وفلان عشرة » فقد أشركهما فيها خاصة , والله أعلم بما أراد . 

قال فى «كتاب محمل» : ولو قال : ثلثى لفلان أو فلان أو فلان ٠»‏ فالورثة 
مخيرون في دفع الثلث إلى ما شاؤوا منهم » أو قسموه بين اثنين » أو بين الثلاثة » 
أو فضلوا بعضهم على بعض ٠»‏ وإن لم يقبل أحدهم فيكون ما دفع إليه إلى صاحبيه 
من شاء الورئة منهما » ولا يرجع ميرانًا إلا أن يعرض جميع الثلث على كل واحد 
منهم فيأباه » فليرجع ميرانًا . 

نصل 


ومن كتاب محمد و ١‏ العتبية » : قال ابن القاسم فيمن أوصى بعتق خيار رقيقه : 
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فليعتق أعلاهم ثم الذى يليه ويقاربه في الثمن حتى يوعب الثلث . 

قال أصبغ : إلا أن يرى أنه أراد الخيار في الدين والصلاح بسبب يدل عليه أو 
بساط فيحمل على ذلك ٠»‏ وإلا فأعلاهم ثمنًا 

قال ابن القاسم : فإن وسعهم كلهم الثلث أعتق منهم المرتفعين » ولا يعتق 
الوخش منهم ؛ مثل ثمن خمسة عشر ». هذا إن كانوا متباينين في الثمن » فسيعرف 
بذلك أنه أراد المرتفعين منهم . وأما إن تقارب أثمانهم فليبدأ أهل الصلاح منهم . 

وإن قال : أعتقوا قدماء رقيقى ٠‏ عتق الأول فالأول حتى ينفذ الثلث » فإن 
وسعهم الشلث كلهم نظر إلى ذلك ٠‏ نظر أنه أراده فى قدم الكسب وحدوثه » فيبداً 
بالقدماء ولا شيء للمحدثين . 

وإن اشتراهم جملة واحدة عتق ثلثهم بالسهم . 

قال أصبغ : قال ابن القاسم في ١‏ العتبية » في الذى قال : أعتقوا قدماء رقيقى » 
وله عبيد منذ عشر سنين » ومنذ خمس سنين ء ومنذ سنة » فإن حملهم الثلث عتقوا 
كليم 

وإن لم يحملهم الثلث تحاصوا وعتق منهم محمل الثلث . 

وإن كان له عبيد منذ أقل من سنة فليسوا قدماء . 

قال سحنون : ومن أوصى بعتق بعض عبيده » ومن قال : بعض رقيقى أحرار» 
أو قال : حراء فأما قوله : حر ء فهو واحد من اثنين فأكثر . 

وأما قوله : أحرار فهم اثنان من ثلاثة فأكثر . 

نصل 

قال ابن القاسم في ١‏ العتبية » : فيمن له ثلاثة أفراس ٠‏ أو ثلاثة أعبد » فأوصى 
لرجل بفرس منها أو عبد ولم يعينه » وقال : خيروا فلانّا بين الباقين فيأخذ ما شاء » 
والثلث لفلان » فليعط الأول ثلثها » يريد يعطى وسطًا منها يكون قيمته ثلثها . 

قال أصبغ : يجمع له ثلث قيمة كل في فرس منها بالسهم . فإن زادت القيمة 
عليه أتم له من غيره ما بقى له » ثم يخير صاحب الخيار في خير ما بقى حتى يكمل 
له فرسًا إن كان فيها كسر من فرس ٠‏ ثم يكون للآخر ما بقى جبيرً كان أو كسيراً : 


ومثله في ١‏ المجموعة » عن ابن القاسم . 

وقال فيها أشهب في «كتاب محمد» : يعطى لصاحب الفرس المبهم ثلث 
قيمتهمء يأخذه بالسهم . فإن حاز أقل من فرس فليس له غيره » ويخير المخير في 
الباقين فيأخذ أحدهما الآخر الباقي » ويأخذ الورثة ما فضل من الفرس الأول . 

فإن وقع سهم صاحب الفرس المبهم في اثنين أخذ ذلك . وأخذ ذو الخيار الفرس 
الثالث » كما لو وقع سهم الأول في واحد ومات واحد لكان [ ق/8/ا / واب ] 
لذى الخيار الثالث . 

فإن وقع للأول فرس ونصف أخذ ذو الخيار الفرس الباقى » وأخذ الثالث 
النصف . 

محمد : وإن قال المخير : نأخذ نصف هذا ونصف الثالث . 

فقال أصبغ : ذلك له ولم يعجبنى . 

م : والقياس . 

قال أشهب : وأنا أستحسن إذا ما اختلفت قيمتهم » وكان أوسطهم ثلث قيمتهم 
أن يعطى صاحب المبهم بلا سهم ٠‏ ويخير المخير في الباقين» ويدفع الباقى للثالث 
كذلك » أراد الميت أن يأخذ كل واحد منهم فرسًا. وإن اختلفت قيمتهم ولم يكن 
أحدهم ثلث قيمتهم » فكما قال أشهب . 

قال ابن القاسم في جميع هذه الكتب : فإن سمى للأول فرسًا بعينه » فله ثلث 
كل فرس لم يأخذ المجير ثلثى المرتفع وثلث الوسط ٠‏ ويأخذ الآخر ثلثى الدنى وثلث 
الوسط . وقاله سحئون . 

محمد : ولو قال : لفلان خيرها ». ولفلان وسطها . ولفلان أدناها » فهلك 
أحدها ولم يعلم ما هو خيرها أو الوسط أو الدون »فللموصى له بخيرها ثلثا المرتفع 
من الباقين وللموصى له بالأدنى ثلثا أدناها ولصاحب الوسط ثلث كل واحد . 


نصل 


ومن «كتاب محمد» و ١‏ المجموعة » و ١‏ العتبية »: روى أشهب عن مالك فى 
التى أوصت بجميع ما في بيتها لمولاتها 3 أو قالت ما فى بيتى لها ٠»‏ فقالت المولاة : 
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بأخذ قاب ظهرها ؛ 

وقالت الورثة : لم ترد الثياب . 

فقال مالك : من يرثها ؟ 

فقيل : كلالة . 

قال : وكم ثيابها ؟ قيل : أمر يسير . 

قال : إذا لم تكن ثيابها الثياب الرفيعة التى يظن بها عن مثلها » ولم تقل : 
متاع بيتى ٠‏ إنما قالت : ما في بيتى رأيت ذلك لها . 

وأما أرادت إلا أن يكون ثيابها لمولاتها وما ثيابها من متاع البيت ولكنها تورث 
كلالة » وكأنها أرادت أن تكافئئ مولاتها بثيابها . 

قيل : فالتى ماتت فيما تدخل في ذلك . 


قيل : فما كان لها من الثياب مرهونة ؟ 
قال : إنما قالت : ما فى بيتى ء فأما أن تكون بها ثياب عند أختها أو مرهونة 


نصل 

ومن هذه الكتب قال ابن القاسم فيمن قال : ادفعوا هذا الخيش » أو المسح 
الشعر فلان » فوجد مملوء طعامًا » فليأخذ بطعامه . 

ولو قال : اعطوه الخريطة الحمراء » وهي مملوءة دنانير » فله الخريطة بما فيها . 

وكذلك إن قال : أعطوه زق كذا ء» فوجد مملوء عسلاًء فهو له بما فيه من عسل . 

وإن كان مملوأ دراهم لم يأخذه إلا فارغًا . 

قال ابن القاسم في «كتاب التفليس» : إلا أن يكون عرف أن فيه دراهم فهو له بما 


قال ابن القاسم 8 وإن تصدق بثلث داره فى مرضه وفيها طوب وخشب أعده 
للبناء 3 وطلب المعطى ثلث ذلك ومئعه الورثة : 


كتاب الوصايا الثالث/ فيمن أوصى لولد ولده أو لأخواله أو أولادهم... لس ١5#‏ 

قال : لا شيء له في الطوب والخشب . 

وروى عنه أبو زيد فيمن أوصى بثلثئه في السبيل إلا العراص » وفي العراص 
خشب وطوب ملقى أعده للبناء بها » فإن كان شيئًا نقضه منها فلا يباع منه شيء . 

وإن كان إنما جاء به لبنائها » فذلك يباع ويخرج ثلثه . 

فيمن أوصى لولد ولده أو لأخواله أوأولادهم أولمواليه 
أولولد فلان أولبنى غلان أو لقبيلة كذا أولقرابته 
أو لجيرانه وجميع ما يشبهه 

قال مالك : ومن أوصى لولد ولده بثلثه » فذلك جائز إذا كانوا غير ورثة . 

قلت : فإن مات بعضهم وولد غيرهم بعد موت الموصى قبل قسمة المال ؟ 

قال : فذلك لمن حضر القسم . 

وقد قال مالك فيمن أوصى لأخواله وأولادهم ٠‏ أو لمواليه بثلئه فمات منهم بعد 
موته نفر وولد لآخرين منهم » وذلك قبل قسمة المال : فإنما يكون الثلث لمن أدرك 
القسم منهم ؛ فكذلك مسألتك . 

قال ابن القاسم : وإن قال : ثلثى لهؤلاء النفر » وهم عشرة فمات أحدهم بعد 
موت الموصى قبل قسمة المال » فنصيب هذا الميت لورثته » وهذا خلاف الأول » لأن 
الأول إنما قال : لولد ولدى » أو لأخوالى وأولادهم » أو لبنى عمى » أو لبنى 
فلان» فهذا لم يسم قومًا بأعيانهم » فإنما ذلك لمن حضر القسم . وإذا ذكر قوما 
بأعيانهم فمات بعضهم بعد موت الموصى ورث نصيبه وارثوه . 

قلت : فإن قال : ثلث مالى لولد فلان » وهم عشرة ذكوراً وإناث ؟ 

قال : الذى سمعت من مالك أنه إذا أوصى بحبس داره أو ثمرة حائطه على ولد 
رجل » أو على ولد ولده » أو على بنى فلان » بأنه يؤثر أهل الحاجة منهم في 
السكتى والغلة . 

قال ابن القاسم : وأما الوصايا فإنى أراها بينهم بالسوية . 

قال سحئون : وهذه المسألة أحسن من المسألة التى قال فيمن أوصى لأآخواله 
وأولادهم . 
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وقد روى ابن وهب في الأخوال مثل رواية ابن القاسم . إلا أن قول عبد 
الرحمن في هذه المسألة أحسن وكذلك يقول غييره » وليس وصيته لأخواله بشيء 
ناجز يقتسمونه بينهم » كوصية لهم بغلة موقوفة محبسة عليهم . لأن الحبس إنما 
قسمته إذا حضرت الغلة كل عام » وإنما أريد بذلك مجهول من يأتى. 

فأما وصيته لأخواله أو ولد فلان بشيء ناجز يقسم مكانه وهم معروفون لغلتهمء 
وأنه يحاط بهم » فكالوصية لقوم مسمين بأعيانهم . 

وإذا كانت الوصية لقوم مجهولين لا يعرف لكشرتهم » مثل قوله : لبنى تميم » 
أو لبنى زهرة » أو للمساكين ٠‏ فهذا لم يرد قومًا بأعيانهم [ ق /4// 4ب ] لأن 
ذلك لا يحصى ولا يعرف . وإنما يكون ذلك لمن حضر القسم . 

م : ألزم سحنون ابن القاسم التناقض بقوله : وأما الوصايا فإنها تقسم عليهم 
بالسواء » وليس ذلك تناقضًا ولا خلاف لما تقدم » وإنما تكلم في هذه المسألة على 
الفرق بين الحبس والوصايا » فقال : الحبس يؤثر فيه أهل الحاجة » ذلك سنته » 
والوصايا يساوى بينهم فيها إذا حضرت القسمة, لأنهم استووا في الوصية» وهو شيء 
ناجز يقسم بينهم» ولم يتكلم في هذه المسألة»هل يحرم من مات ويعطى لمن ولد؟ 

ومذهب ابن القاسم جيد مع موافقته لمالك . وذلك أن قوله : ثلثى لولد فلان » 
ليس بتعيين للولد » فما وقع عليه ذلك الاسم يوم القسم فله الوصية » كقوله : 
رقيقى أحرار »أو عبيدى أحرار » فمات بعضهم واشترى غيرهم ٠‏ أن جميع من ترك 
من العبيد أحرار إذا حملهم الثلث ٠‏ لأنه لم يعين » فراعيت قول الموصى يوم موته » 
فما وقع عليه اسم عبد له أعتقه . 

وكذلك ما وقع عليه اسم ولد أو خال يوم القسم فله الوصية . وأما إذا عين فلا 
تعدوا الوصية المعين . 

والتعيين كقوله : ثلثى لولد فلان هؤلاء » أن يسمهم بأسمائهم أو يكون لفلان 
ولدان أو ثلاثة فيقول : ثلثى لولدى فلان » أو للثلاثة أولاد فلان » فإذا سمى » أو 
أشار إليهم » أو قصد قصدا يعلم أنه أراد التعيين » فلا تعدوهم الوصية إلى غيرهم. 
وكذلك العتق . 

وقد روى أشهب عن مالك في ١‏ العتبية »؛ في امرأة أوصت في مرضها لولد 
فلانة لكل واحد بعشرة دنانير » فولد لها قبل موتها ولد » ومات لها ولد آخر : فلا 
شيء لمن مات » وأما من ولد فيعطى مع من يعطى . 


كتاب الوصايا الثالث/ فيمن أوصى لولد ولده أو لأخواله أو أولادهم... نل 


وكذلك في «كتاب ابن المواز» » وقال: أوصيت لهم ؛وهى تعرف عددهم . 

قال : وقال أشهب : إذا أوصى بثلثه لبنى فلان وهم أربعة يعرف عددهم أو لا 
يعرف » فمات بعضهم قبل موت الموصى ٠»‏ وولد آخرون » فالثلث لمن بقى ولمن 
ولدء ولا شيء لمن مات : 

ولو سماهم لم يكن للولد شيء وترد حصة الميت منهم إلى ورثة الموصى » 
يريد: لأنه مات قبل موت الموصى . 

قال ابن المواز : وكل من أوصى لقوم بأعيانهم فعملهم وعلم أنه قصلهم 
بأعيانهم ولم يكن حبسا » فليقسم بينهم بالسوية ولا يحرم من ولد بعد موت 
الموصى» ولا شيء لمن مات ٠‏ وهذا قول مالك الذى عليه أصحابه أجمع . 

ومن « المجموعة »> ذكر رواة ابن القاسم في الموصى لولد فلان أو لولد ولده ‏ 
أو لمواليه : إن ذلك لمن حضر القسمة » لا يحرم من ولد » ولا شيء لمن مات » 
وكذلك لأخواله وأولادهم. 

قال : وقال أشهب : إذا أوصى لولد ولد رجل » أو لمواليه وهم عشرة معروفون» 
فمن مات منهم قبل القسم فنصيبه لورثته ولا شيء لمن ولد . بخلاف من أوصى 
للمساكين أو لابن السبيل أو الأرامل أو بنى تيم » وقال مثله عبد الملك . 

وقال : إذا كانوا معروفين فيحمل أمره على أنه أراد أعيانهم » وقاله سحئون . 

وهذا مثل ما تقدم لسحنون في ١‏ المدونة » » وهو خلاف لا قدمناه لمالك وابن 
القاسم . 
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فصل 

ومن « المدونة » : قال ابن القاسم : ومن قال : ثلث مالى لموالى فلان » فمات 
بعضهم وأعتق فلان آخرين قبل أن يقسم المال » فذلك لمن حضر القسم » كالوصية 
تولك :الولك:. 

وإن أوصى بثلثه لبنى تميم أو قيس جازت وصيته وقسمت على الاجتهاد » لأنا 
نعلم أنه لم يرد أن يعم قيسًا كلهم » ولا شيء فيها للموالى . 

ولقد نزلت أن رجلاً أوصى لخولان بوصية ٠‏ فأجازها مالك ولم ير فيها للموالى 


أ ٠ط“‏ تت”<تتتتت تت الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء السابع 


محمد : قيل لأشهب فيمن أوصى لقبيلة : أيعطى لمواليهم مع غريبهم إن كانوا 
محاويج ؟ 

قال : أما قوله : لتميم فيعم . وأما قوله : لبنى تميم فلا » لأن قوله : لبنى : 
أنهم أنفسهم . 

وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون : ذلك سواء ويدخل فيه الموالى » وأعاب قول 
أشهب . 

وقال : قد تكون قبائل لا يحسن أن يقال فيها : بنى فلان » منها قيس وربيعة 
ومزينة وجهينة وغيرهم ٠‏ لا يقال فيها بنى » والأمر فيهم واحد حتى يقول : الصلبية 
دون الموالى » أو الموالى دون الصلبية . 

قال أشهب : إذا أوصى بثلثه لفخذ أو لقبيلة أو لبطن » يحصون أم لا » يعرفون 
أم لا ء أو قال : لبنى فلان » فالثلث بينهم على قدر الحاجة ؛ والذكور والإناث 
بقدر حاجتهم لا على عددهم . 

قال ابن القاسم في ١‏ العستبية » : إذا قال : ثلثى لولد عبد الله بن وهب . فذلك 
لذكور ولده دون الإناث . 

وأما إن قال : لبنى فلان » فيدخل فيه الذكور والإناث . 

محمد : قال ابن القاسم : إذا قال : ثلثى لولد فلان » وهم عشرة ذكور 
وإناث» فذلك بين ذكورهم وإنائهم بالسوية . 

قال أشهب : بل على قدر الحاجة » وذلك استحسان . 

فإذا قال : لبنى فلان » وحبس أو وصية » فإذا هن بنات لا ذكور فيهن » فذلك 
بينهن . وكذلك إن كان معهن بنون فماتوا » أو بقى البنات » فذلك بهن . 

محمد : وقاله كله ابن القاسم وأشهب . 

قال ابن القاسم : لأن من كلام العرب أن يكون النساء بنى » والمرأة من بنى 
زهرة» ومن بنى كنانة . 


محمد : ولو قال : لبنات فلان » لم يدخل معهن البنون على كل حال » ولكن 


كتاب الوصايا الثالث/ فيمن أوصى لولد ولده أو لأخواله أو أولادهم... ل ١١0‏ 
إن كان لبعض بنيه بنات » فذلك لبنات ابنه دون أبيهن . 

وإن كان له بنات وبنات ابن دخلت مع عماتها كما يدخل ولد الولد مع الولد في 
هذا » بخلاف ابن الوارث . 


فصل [1ق/١2/‏ ؛١ب]‏ 

ومن « المدونة » : ومن أوصى بثلثه لموالى فلان » وله موالى أنعموا عليه . 
وموالى أنعم هو عليهم » كان لمواليه الأسفلين دون الأعلين . 

وقال أشهب في «كتاب محملد» : ينظر في ذلك » فإن لم يتيقن أنه أراد أحد 
الفريقين بنسب أو بوجه من الوصية » كانت الوصية بين الفريقين جميعا شطرين وإن 
كان أحد الفريقين أكثر عددًا » لأنه لم يشركهما جميعا في وصية » وإنما وقعت 
الوصية لأحد الفريقين وحدها . 

قال : ولو كان أحد الفريقين ثلاثة » والآخر واحدًا » كانت الوصية لثلاثة ولا 
شيء للواحد » كان من أسفل أو من فوق . لأن الواحد لا يقع عليه اسم موالى . 

قال : ولو كان مواليه من فوق اثنين أو واحدا » ومواليه من أسفل أو واحدا أو 
اثنين » لم يكن في أحد الفريقين موالى حتى يجمعهم ٠‏ فأرى الثلث بينهم على قدر 
عددهم » ولحوه . 

عن ابن الماجشون فى « المجموعة » : ومن الكتابين : قال مالك : فيمن أوصى 
بصدقة على مواليه » ولهرعو الو اي »ء وموال من قبل أمه » وموال من قبل 
قرابة له يوارثونه » فليبدأ بالأقرب فالأقرب دنية » ويعطى الآخرون منه إن كان في 
المال سعة . إلا أن يكون في الأباعد من هو أحوج من الأقارب فيورئون عليه ». ويبدا 
أهل الحاجة أباعد أو غيرهم . 

وما في ذلك أمر بين غير ما يستدل عليه من كلامه » ويرى أنه أراده . 

قال محمد : كل مولى له يوم مات كان هو أعتقهم » أورث ذلك من عصبة 
قريبة أو بعيدة » فهو مواليه » والوصية لهم كلهم . إلا أنه يؤثر أهل الحاجة حيث 
كانوا » أو يقسم بينهم على قدر حاجتهم . 

قال مالك : ويدخل أمهات الأولاد الذين يعتقون بعد موته مع مواليه . 
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قال ابن القاسم : وكذلك مدبروه إذا خرجوا من الثلث وفضلت منه فضلة . 

قال عن مالك : وكذا الموصى بعتقه » يعتق في ذلك الثلث » يدخل في ذلك » 
لأنه من الموالى . وأما العتق إلى أجل والمكاتب » فإن نفذ عتقهم بأداء الكتابة » 
وبلوغ أجل المؤجل قبل القسم . دخلوا في الوصية . 

وإن سبقهم القسم فلا شيء لهم . 

وقال في العتبية » : يدخل المعتق إلى أجل والمكاتب مع الموالى »فيقسم بينهم 
بالسواء فما صار للمكاتب والمعتق إلى أجل أوقف لهما . فإن أدى المكاتب وعتق 
المؤجل أخذاه . وإن عجز المكاتب » أو مات المعتق دون الأجل » رجع حقهم إلى 
بقية الموالى . 

وقال عبد الملك : أما إذا لم يحل أجل المؤجل فلا يدخل » إلا أن يكون الوصية 
شيء يغتل في كل إبان - كالثمرة وشبهها - فليأخذوا منه فيما وافق عتقهم وفيما 
بعده » لا فيما قبل ذلك . لأنهم حينئذ عبيده . 

وذكر مثله ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون . 

قال ابن عبدوس : قال علي عن مالك في قوله : على موالى » إنه يدخل فيه 
موالى الموالى . 

وقال ابن الماجشون : إن قال : على موالى عتاقة » فهو لمن أعتق خاصة . لا 
موالى مواليه » ولا موالى أبيه أو وحده » ولا أولاد من أعتقه الموصى . 

وإن قال : لموالى » وهم ممن يحاط بهم لقلتهم » فكذلك أيضًا . 

وإن كانوا كثيراً متفرقين مجهولين ولم يقل : عتاقة » دخل فيه موالى الموالى 
وأبناؤهم » وموالى أبيه وابنه وأخيه . 

قال علي عن مالك : وإن أوصت امرأة لمواليها ولم يقل : عتاقة » ولا أرى أنها 
أرادت شيئًا بعينه » فيعلم أنها أرادت من أعتقت وولد من أعتقت » كمن قال : 
أصل هذا على ولدى » ولا ولد له » فلما أراد من يحدث له » ويكون حبسا ٠‏ لأنه 
أراد مجهول من يأتى . 

ولو كان له أولاد يوم أوصى كان ذلك لهم مالا يفعلون به ما شاؤوا ٠‏ ولا ينتظر 


كتاب الوصايا الثالث/ فيمن أوصى لولد ولده أو لأخواله أو أولادهم... ‏ ل ١594‏ 

ومن «كتاب محمد» و ١‏ العتبية » : وإذا قال : ثلثى لموالى ».وله أنصاف موالى » 
فليعط كل نصف منهم نصف ما يعطى الموالى التام » إن جعل للتام لكل واحد عشرة 
عشرة » فهؤلاء خمسة خمسة . 


ومن «كتاب محمد) و ١‏ المجموعة ) : قال مالك فيمن أوصى لاقاربه فليقسم 
على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد . 

محمد : قال مالك : ولا يدخل في ذلك ولد البنات » وقاله في ١‏ العتبية » . 

قال عيسى : وينظر فيه على قدر ما يرى وينزل عليه » فربما لم يدع غير ولد 
البنات وولد الخالات . 

م : يريد فيعطوه حينئذ . 

قال ابن القاسم : ولا يدخل الخال . ولا الخالة .ولا قرابته من الأم . إلا أن 
تكون له قرابة من قبل الأب . 

قال ابن عبدوس عن ابن كنانة في الموصى لقرابته وله أعمام وعمات وأخوال 
وخالات وابن أخ وبنات أخوات : فليقسم ذلك الإمام بينهم على الاجتهاد على قدر 
حاجتهم » والإخوة والأعمام وبنوهم هم الأقرب . ولا قطع حظ العمات والخالات 
وبنات الإخوة من ذلك . 

م : وعلى هذا القول يدخل فيه ولد البنات . 

وقال أشهب فيه وفي «كتاب محمد» ». في الموصى لقرابته ٠‏ أو قال : ذوى 
رحمى: فهو سواء » ويدخل في ذلك كل ذى رحم منه من الرجال والنساء » محرم 
أو غير محرم » ولا يفضلوا بالقرب » وأسعدهم به أحوجهم . ولا يدخل فيه قرابته 
الوارثون استحسانًا » وكأنه أراد غير الوارث » كالموصى للفقراء » كما يعطى العامل 
الفقير على الزكاة سهمين . 

قال عنه محمد : ويدخل فيه قرابته المسلمون والنصارى » ويؤثر الأحوج . 

قال ابن القاسم في « العتبية » و«كتاب محمد) فيمن أوصى بثلثه للأقرب 
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فالأقرب: فليفضل الأقرب فالأقرب ما لم يكونوا [ ق/ ١‏ / هب ] ورثة » فإنه لم 
يرد بوصيته ورثته » والأخ أقرب من الجد ء ثم الجد . ثم العم » فيعطى الأخ أكثر 
وإن كان أيسرهم . ثم الجد . ثم العم على نحو هذا . 

وإن كان له ثلاثة إخوة مفرقين ٠‏ فالشقيق أولاً » ثم الذى للأب » وإن كان 
الأقرب أيسر . 

قال ابن كنانة فى الموصى لأقاربه وسماها صدقة : فلا يعطى إلا الفقراء خاصة. 
لذى رحمه ٠»‏ أو لأهله . أو لأهل بيته » فإن قولنا - وهو قول مالك وأصحابه : إنه 
تدخل في ذلك جميع قرابته ورحمه وأهله من قبل أبيه وأمه » والأخوات والأعمام 
والعمات والأخوال والخاللات وبنوهم الذزكور والإناث وبنات البنات ومن أشبههن من 
القرابات . 

وذكر لي أصبغ عن ابن القاسم أنه قال : ليس لقرايته أو لذوى رحمه من قبل 
أمه من ذلك شيء مع قرابته من قبل أبيه » ولا لولد البنات إلا أن يكون لهن قرابة 
من قبل الأب . فيكون ذلك لجميع قرابته من قبل أمه + لأنه يرى أنه إياهم أراد » أو 
يكون له من قبل أبيه قرابة قليلة كالواحد والاثنين» وبقول مطرف وابن الماجشون 
أقول» ولكن يؤثر الأقرب فالأقرب على قدر القرباء والحاجة » ولكلهم فيها حق . 

ومن ١‏ المجموعة » : قال عبد الملك فيمن أوصى لخيرانه : فحد الجوار الذى لا 
شك فيه » ما كان يواجهه ويلصق بمنزله من ورائه وجنياته . - 
الجوار ما دنا من العدوتين 3 وقد يكون دار عظماء ذات مساكن كذار معاوية 3 وكثير 
ابن الصلت ٠»‏ فإذا أوصى بعض أهلها بجيرانه اقتصر له على أهل الدار . 

قال : فإن سكن ربها هذا الدار وهو الموصى » فإن أشغل أكثرها وقد أسكن معه 
غيره » فالوصية لمن كان خخحارجًا عنها » لا لمن فيها وإن كان إنما سكن أقلها فهو 
كالمكترى » فالوصية لمن فى الدار خاصة . 


كتاب الوصايا الثالث/ فيمن أوصى لولد رجل ولا ولد له...- ١9١‏ 


ولو أشغلها كلها بالكراء ثم أوصى لجحيرانه » فالوصية للخارجين منها من جيرانه. 

وقال مثله كله سحنون في «كتاب ابنه» . 

قال عبد الملك : وجوار البادية أوسع من هذا وأشد براحًا ١‏ ون ا وهو على 
أميال إذا لم يكن دونه جيران » إذا جمعهم الماء في المورد والمسرح للماشية » وبقدر 
ما ينزل ويجتهد في ذلك . 

قال ابن سحنون عن أبيه : كل قرية صغيرة ليس لها اتصال في البناء والكبر 
والحارات فهم جيران . 

وإن كانت كبيرة كثيرة البنيان كقلشانة » فهى كالمدينة في الجوار . 

قال عبد الملك : وإذا أوصى لحيران » فإنما يعطى الجار الذى له المسكن وزوجته 
وولده الكبير البائن عنه بنفقته » ولا يعطى الصغير ولا ابنته البكر ولا خدمه ولا 
ضيف ينزل به » إلا أن ينصهم . 

وأما الجار المملوك ٠‏ فإن كان يسكن بينا على حدة » فليعطى » كان سيده جار 
أن الم يكن : 

وقال ابن سحنون عن أبيه : يعطى ولده الأصاغر وأبكار بناته » ويدخلون في 
الاجتهاد إن شاء الله . 

فيمن أوصى لولد رجل ولا ولد له ؛ أو لمقراء بنى فلان 

وهم أغنياء » أولمن قد مات وموت الموصى له قبل موت الموصى 

قال ابن القاسم : ومن قال : ثلثى لولد فلان . وقد علم أنه لا ولد له » جاز 
وينتظر أيولد له أم لا » ويساوى فيه بين الذكر والأنثى . 

وإن لم يعلم أنه لا ولد له » فالوصية باطلة » لأن مالكًا قال فيمن أوصى بثلثه 
الرجل : فإذا الرجل قد مات قبل الوصية » فإن كان قد علم بموته نفذت الوصية 
لورثة الموصى له » وقضي بها دينه . 

وإن كان لم يعلم بموته » فلا وصية له » ولا لورثته » ولا لأهل دينه » فأرى 
مسألتك مثل هذا . 


ميحمد : قال أشهب 8 إذا مات ال موصى ولا ولد للموصى لولده 2( فالوصية 
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باطلة» علم الموصى بأنه لا ولد له أو لم يعلم » وإن ولد له بعد ذلك ٠»‏ إلا أن يكون 
كان له حمل يوم مات الموصى . 

ومن ١‏ العتبية » : قال عيسى عن ابن القاسم فيمن أوصى لبنى فلان » فلم يوجد 
لفلان ولد » فإنه يرجع ميرائًا . 

قال عنه أبو زيد : وإذا أوصى لفقراء بنى عمه ٠»‏ فوجدوا أغنياء كلهم ٠‏ فليوقف 
عليهم » فمن افتقر منهم دفع إليه . 

وإن لم يفتقر منهم أحد رجعت الوصية ميرائًا لورثة الموصى . 

ومن المدونة » : قال ابن القاسم : وإن قال : ثلث مالى لفلان وفلان » 
وأحدهما غنى والآخر فقير » فالثلث بينهما نصفين . 

قال مالك : فإن مات بعد موت الموصى ورث نصيبه ورثته . وإن مات قبله 
فللباقى نصف الثلث » ولا شيء لورثة الآخر » ويرجع نصيبه إلى ورثة الموصى . 

نصل 

ومن « المدونة » : قال مالك : من أوصى لثلاثة نفر بعشرة عشرة » وثلثه عشرة» 
فرد أحدهم وصيته فليحاص الورثة بوصية الراد أهل الوصايا فيأخحذون وصيته 
فيقتسمونها مع ميراثهم » ويكون للباقين ثلثا الثلث . 

قال غيره : إذا رد واحد منهم رجع ما كان له للميت » وكان للورثة محاصة 
الباقين » لأن الورثة دخلوا مدخل الدار » وقد كان الدار لو لم يرد لخاصهم ٠‏ فلما 
رد دخل الورثة مدخله . 

قال سحون : وهذا قول الرواة » لا أعلم بينهم فيه خلاقًا . 

م : يريد أنه رد الوصية بعد موت الموصى . 

فأما لو رد قبل موت الموصى لكانت مثل موت الموصى له قبل موت الموصى ٠‏ 
ويدخلها اختلاف قول مالك . وكذلك في «كتاب ابن المواز» . 

قال فيه : إذا أوصى لرجلين بعشرة عشرة [ ق / 87 / 9ب ] وثلثه عشرة » 
فرد أحدهما في حياته » فإن علم بذلك فللآخر عشرة كاملة . 


وإن لم يعلم فله خمسة » وتورث خمسة . 


كتاب الوصايا الثالث/ فيمن أوصى لولد رجل ولا ولد له... سد ع١‏ 
قال أبو محمد : وهذه في « المدونة » وقد اختلف فيها قول مالك » فشبه رده 
قبل موت الموصى بموته قبل موت الموصى » فاعرفه فإنها جيدة . 

قال مالك : وإدا مات الموصى له بعد موت الموصى » فالوصية لورثئة الموصى لهء 
علم بها أم لا . 

وإن مات قبل موت الموصى بطلت وصيته » علم الموصى بموته أم لا . 

قال مالك : ويحاص بها ورثة الموصى أهل الوصايا فى ضيق الثلث » ثم تورث 
تلك الحصة . 

وقد قال مالك أيضًا : إذا علم الموصى بموت الموصى له بطلت الوصية » ولا 
يحاص بها أهل الوصايا . 

قال سحنون : وعلى هذا القول الرواة . 

وقال ابن نافع : لأنه إذا علم بموته فكأنه أقر وصيته لمن بقى من أهل الوصايا » 
وقاله ابن المواز . 

قال سحنون : وإنما يحاص الورثة أهل الوصايا بوصية الموصى له إذا مات قبل 
الموصى » والموصى لا يعلم . لأن الموصى مات والأمر عنده أن وصيته لمن أوصى له 
جائزة » فلما بطلت بموت الموصى له رجع ما كان له إلى مال الميت ودخل الورثة 
مدخله » فحاصوا أهل الوصايا بوصيته » لأنه هو كذلك كان يحاصهم بوصيته . 

قال مالك : ومن قال : ثلث مالى لفلان وفلان » فمات أحدهما بعد موت 
الموصى » ورث نصيبه ورثته . 

وإن مات قبله » فللباقى نصف الثلث ٠‏ ولا شىء لورثة الآخر » ويدفع نصيبه 
إلى ورثة الموصى . 

م : وإن أوصى لفلان بعشرة ولفلان بعشرة » والثلث عشرة » فمات أحدهما 
قبل موت الموصى ٠»‏ وكان مالك يقول أول زمانه : إن علم الموصى بموته » فالعشرة 
للباقى منها . فكأنه أقر وصيته . 

وإن لم يعلم تحاص الورثة بها هذا الباقى » فيكون لهذا الباقى خمسة ٠‏ وترجع 
الخمسة التى وقعت للميت لورثة الموصى . 
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قال سحنون : وهذه الرواية التى عليها الناس 5 

ثم قال مالك : تكون العشرة للباقى » علم الموصى بموت الآخر أم لا . 
الموصى له أم لا » فلأن الوصية لما بطلت بموت الموصى له ء فكأن الميت لم يوص 
العبد » أن للموصى لهم ثلث ما بقى » ولا يحاصون بقيمة العبد » لأنه لما مات 
بطلت الوصية به وكأن الموصى لم يوص إلا بما بقى من الوصايا » فكذلك هذا . 

ووجه قوله : يحاصص الورثة في الوجهين ٠‏ فلأن الموصى لما عال ثلاثة علم أن 
الخيار فى إجازة الزائد للورثة » وأنهم لم يجيزوا 2 فإنما يحصل لهذا الباقى خمسة » 
فكأنه إنما أوصى له بخمسة ٠»‏ وخمسة أخرى إن أجازها له الورثة . 

وكذلك إن أوصى للذى مات ٠»‏ والذى مات قد بطلت وصيته بموته قبل موت 
الموصى ». وبقى الآخر على أصل ما أوصى له به » إن أجاز له الورثة العشرة أخذهاء 
وإلا أخذ خمسة » ولأن الورثئة يقولون له : إنما كان تصح لك خمسة لو لم يمت 
هذاء فليمن موته يوجب لك شيئًا لم يكن لك قبل ذلك » ولأن بموت الموصى له 
بطلت وصيته وصار ما كان للؤرئة فحلوا محله في أخذ الوصية وفى الحصاص بها ء 
كما لو مات بعد موت الموصى فحل ورثته محله . لانتقال الوصية لهم وبأنه الموصى 
له. 

وقد ذكر ابن دينار أن قوله : هذا الآخرء هو الذى يعرفه من قوله قديا . 

: قال ابن القاسم : وكذلك قوله : ثلث مالى لفلان » وثلث مالى لفلان » 

فيموت أحدهما » على اختلاف القول فى صاحبى العشرتين سواء » فإن الميت منها 
صاحب الثلث ٠»‏ كان للباقى منها ثلثا الثلث فى قول مالك الآخر وحاص الورثة » 
علم ال موصى بموت الآخر » أو لم يعلم : 

وفي قول مالك الأول يختلف إن علم أو لم يعلم بحال » كما وصفنا 5 


كتاب الوصايا الثالث/ فيمن أذن له ورثته في مرضه أو صحته... ل ولا 

وفي قوله الأوسط يكون للباقى في جميع الثلث . 

فقس على هذا جميع ما يرد عليك . 

فيمن أذن له ورثته في مرضه أوصحته 
أن يوصى بأكثرمن ثلثه » أويوصى لبعض 
ورثته والمديان مجيزوصية أبيه 

قال مالك : وإذا أوصى المريض بأكثر من ثلثه » أو استأذن ورثته فى مرضه فى 
إجازة ذلك » فاذنوا ثم رجعوا بعد موته » فمن كان عنه بائنًا من ولد أو أخ أو ابن 
عم وليس ممن في عياله فليس لهم أن يرجعوا . 

وأما امرأته وبناته اللاتى لم يبن منه وكل ابن في عياله وإن كان قد احتلم 
وعصبته الذين يحتاجون إليه ويخافون إن منعوه وصح أضر بهم في منع رفله » 
فهؤلاء أن يرجعوا . إذ أرى أن إجازتهم ذلك خوف مما وصفنا . 

قال ابن القاسم : إلا أن يجيزوا وصيته بعد موته » فلا يكون لهم أن يرجعوا » 
ويجوز ذلك عليهم إذا كانت حالهم مرضية » ولا يجوز إذن البكر ولا الابن السفيه 
وإن لم يرجعا . 

قال ابن كنانة فى « المجموعة » : إلا المعنسة فيلزمها ذلك » فأما الزوجة تأذن له 
في مرضه فلها أن ترجع » إذ قد تخاف من وجده إن صح » وليس التى يسألها 
زوجها في ذلك فتأذن به في ذلك كالتى تبتدئه وتمكنه ٠»‏ فينظر في ذلك الإمام . 

محمد : قال أشهب : وليس كل زوجة لها أن ترجع » رب زوجة لا ترهب منه 
ولا تخافه [ ق / 8 / 9ب ] فهذه لا ترجع . 

وكذلك ابن كبير غير سفيه وهو في عيال أبيه » فلا رجوع له . 

ومن ١‏ العتبية » و ١‏ المجموعة ») وهو في ١‏ الموطأ » : قال مالك : وإذا أذن الورثة 
للصحيح أن يوصى بأكثر من ثلثه لم يلزمهم ذلك إذا مات ٠‏ لأنهم أذنوا له فى وقت: 
لا منع لهم . 

ومن العتبية » : قال مالك فيمن أذن ورثته عند خروجه إلىا.غزو أو سفر أن 
يوصى بأكثر من ثلثه » ففعل ثم مات في سفره : فإن ذلك يلزمهم كالمريض ٠»‏ وقاله 
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ابن القاسم . : 
قال أصبغ : وقال لي ابن وهب : كنت أقول هذا ثم رجعت إلى أن لا يلزمهم 
ذلك » لأنه صحيح . 
وكذلك لو أذن له أحدهم فى هبة ميراثه » كا 1 يأذنون له بالعول 
هم .فى ظبة مير و 
ثلثه . 


قال أصبغ : وهو الصواب . 

وذكر في «كتاب ابن المواز» عن ابن عبد الحكم عن مالك مثل رواية ابن القاسم . 

وروى يحيى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن أذن له ورثته في مرضه في الوصية 
بأكثر من ثلثه لم يصح » وأقر وصيته ثم مرض فمات » فلا يلزمهم » وذلك الإذن» 
لأنه صح فاستغنى عن إذنهم » فلا يلزمه أن يأذنوا في المرض الثاني » وكذلك ذكر 
عنه في « المجموعة » . 

قال ابن كنانة رك ملقو كيرا عن تخد الله را د 

ومن «كتاب ابن حبيب») : ومن أوصى في مرضه بمائة ثم مات . 

قال مطرف عن مالك : ويحاص صاحب الائة أهل الوصايا » فما انتقص له » 
فعلى الورثة تمامه . 

قال أبو محمد : يريد ما ورثوا لا من أموالهم . 

قال مطرف : ولو أوصى له بالمائة وهى أكثر من ثلثه » فأجازوا ذلك له » ثم 
أوصى لغيره بوصايا بعد ذلك » فليحاصهم الموصى له بالمائة » ثم ينظر فإن علم 
الورثة بما أوصى به لغيره فرضوا أو سكتوا حتى مات ٠»‏ فليرجع عليهم بما انتقص من 
المائة . 

وإن لم يعلموا أو علموا ء فقالوا : لا نجيز للذى جوزنا أولاً ما زادت وصيته 
على الثلث قبل أن يوصى بما أوصى به بعد ذلك » وقاله ابن الماجشون . 

ومن « المجموعة » : قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك : وإذا استوهب 
المريض وارثه ميراثه » ففعل ثم يقبض فيه شيئًا فإنه يرد إلى واهبه . 

وقال عنه ابن وهب : إلا أن يكون سمى له من يهبه له من ورثته » فذلك 


كتاب الوصايا الثالث/ فيمن أذن له ورئته في مرضه أو صحته... ل ١"‏ 
ماض » ولو وهب به ميراثه فأنفذ بعضه » فما بقى يرد إلى معطيه ويمضى ما أنفذ . 

ونن كات سيد + نان مالك فى امرأة تصدقت فى مرضها عن ابن ابنها 
م و العاف قيض ور انيدان لقان أن إذا تك كزرنه سيل اكد 
جاز ابن الابن وقاسم عمه وجاز له عنده فضل وأخذ منه » ثم لم تزل الأم في الدار 
حتى ماتت . 

قال : يمضى ذلك ولا ينفع الابن ما أشهد . قد قاسمه ابن الابن وحاز وأخذ 
فضلاً » فلا رد لذلك » وقاله ابن القاسم . 

وقال أشهب : إذا أشهد ابنها كراهية سخطها » ولا يضره ما قاسم . 

وقال لي عنه ابن عبد الحكم ومن ١‏ الععتبية » : قال عيسى عن ابن القاسم في 
مريض أوصى بجميع ماله وليس له وارث إلا ابن مريض » فأجاز صنيع الأب » 
وقال الابن :ثلث مالى صدتقة على فلان » ثم مات الابن » وترك الأب ثلاثمائة 
قينا ولا ال لهنما غير ذلك”7 

قال : فللذى أوصى له الأب ماثئة دينار » ثم يتحاص هو بالذى أوصى له الابن 
يضرب هذا بالمائتين التى أجازها له الابن . 

ومن أوصى له الابن بثلث المائتين . 

قال عيسى : إنما هذا إذا أجازها الابن وهو مريض ثم مات » لأنها وصية . 

فأما إن أجاز الابن في الصحة ثم مرض . فأوصى بثلث ماله » فليس ذلك المال 
له بمال إذا قبضه المتصدق به عليه قبل موت هذا ومرضه . 

وإن لم يقبضه حتى مرض الابن فلا شيء له » لأنه صدقة لم تجر . 

قال أبو محمد : يريد تبطل إجازة الابن لما أجازه » ويجوز من وصية الأب 
الثلث . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : ومن أوصى بجميع ماله وليس له إلا وارث 
وآخر مديان » وأجاز ذلك » فلغرمائه رد الثلثئين وأخذه في دينهم . 

قال أشهب في ١‏ المجموعة » : لأنه وهب الثلثين للموصى له » وهي جائزة أبدا 
حتى يردها الغرماء » فإن علموا ولم يردوا » فلا رد لهم بعد ذلك . 
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محمد : وإن كان منهم من يجهل أن له رد ذلك » فله الرد إذا حلف مع معرفة 
الناس أن مثله يجهل ذلك . 

ومن « المجموعة » : قال ابن وهب عن مالك : وكذلك إن أذن له الولد المديان 
ففى مرضه » كان للغرماء رد الثلثين 3 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : وإذا أقر الولد أن أباه أوصى لرجل بثلث 
ماله» وعلى الولد دين يغترق مورثه 2( وأنكر غرماؤه الوصية 34 فإن كان إقراره قبل 
القيام عليه بالدين » جازه إقراره . 

ناليع بن تامو كله لم سود : 

وكذلك إن أقر الولد بدين على أبيه » أو بوديعة عند أبيه وقد مات أبوه » فإقرار 
الولد بذلك بعد قيام غرماء الولد عليه لا يقبل إلا ببينة» وإقراره قبل أن عليه جائز . 

فإن كان المقر له حاضرً حلف معه واستحق ٠‏ كقول مالك فيمن شهد أن هذا 
الذى فى يديه تصدق به فلان على فلان وتركه له فى يديهء وأنكر الذى هو له » فإن 

وإن كان غائبًا لم يقبل قوله . لأنه يتهم أن يكون إنما أقر ليبقى ذلك الشيء 
بيده . 

محمد : وقال أشهب : إذا أقر [ ق/ 85 / 9ب ] الوارث المديان - يريد قبل 
قيام الغرماء عليه - أن أباه أوصى لرجل بالثلث ٠»‏ أو بعتق ٠»‏ ولا بينة فيه » لم يجز 
إقراره ولا شهادته ولا إقراره بعتق فى صحة إذا لم يصدقه غرماؤه : 

وأما إقراره على أبيه بدين ٠‏ فيلزمه بخلاف إقراره عليه بصدقة أو بعتق » كما لو 
فعل ذلك هو فى مال نفسه . 

وقال ابن القاسم : ذلك كله جائز على أبيه بدين أو بوصية أو عتق » وإن أحاط 
الدين بماله إذا أقر قبل قيام الغرماء عليه » أو على نفسه بدين 5 

محمد : وهذا أصوب ٠»‏ لأن أشهب يقول : لو أجاز وصية أبيه بأكثر من ثلثه » 
فلم يقبضه الموصى له حتى مات الابن » إن ذلك جائز من ثلث الأب ٠‏ ولم يجعله 


كتاب الوصايا الثالث/ فيمن أذن له ورثته في مرضه أو صحته... ل ١4‏ 
كصدقته من مال نفسه . 

م : وهذا خلاف ما تقدم لعيسى » وقول عيسى أبين » لأنها هبة لم تقبض . 

قال أشهب : وإذا أقر بوديعة عند أبيه » فذلك لازم كإقراره بدين على أبيه . 

قال أشهب : ولو أقر ولا دين عليه أن أباه أوصى بأكثر من ثلثشه » وأنه أجاز 
ذلك » وأشهد به ثم مات الابن بعد أن تداين » ولم يكن قبض الموصى له وصيته » 
فليبدأ بوصية أبيه » لأنه حق قد تم للموصى له في وقت يجوز فيه قول الابن ٠.‏ 

فإن لم يوجد للأب شيء من مال وعلى الأب دين » فإن الموصى لهم يحاصون 
غرماء الابن في مال الابن . 

وإن وجدوا من مال الأب شيئًا أخذه الموصى له خاصة » فما عجز عنه حاص به 
غرماء الابن » لأن الوصية صارت على الابن ديئًا حين استهلك التركة قبل إنفاذها . 

قال محمد : أما فيما بلغ ثلث الأب » فهو كذلك . 

وأما ما أجازوه » فإن كان مال الأب بيد الابن حتى مات . بطل ما زاد على 
الثلث مما أجاز الابن . 

وإن كان ذلك بيد غيره نفذ ذلك للموصى له . 

ومن ١‏ المدونة » : ومن هلك وترك ولدين وألفى درهم » فأقر أحدهما لرجل أن 
له على الأب ألف درهم » فإن كان عدلاً حلف معه وأخذها من جميع التركة. 

وإن نكل أو لم يكن عدلا » فليأخذ من المقر خمسمائة » ويحلف له المنكر . 

فإن نكل غرم له خمسمائة » وقاله مالك وابن القاسم » وهذا في « المدونة » . 

محمد : وقال أشهب : له أن يأخذ الألف كلها من نصيب المقر . 

قال : لأنه لا ميراث لوارث يزعم أن على الميت ديئًا . 

قال : وهو بخلاف إقراره بالوصية » لأن الموصى له شريك في المال .وأما الدين 
فلا ميراث إلا بعد قضائه . 

قال محمد : وقول مالك وابن القاسم أولى ٠‏ وقد قالا : لو شهد بالألف الدين 
عدلان بعد أن اقتسما » فأعدم أحدهما » فليأخذ الألف كلها من الآخر » ويرجع 
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وخالفا بين البينة والإقرار » لأن البينة أثبتت الألف على الميت » فتؤخذ من ماله 
حيث وجد » وتصير للأخ العهدة على أخيه . 
هنا إقرار الوارث على نفسه أن عنده زيادة على حقه » ولم يجب عليه أن يغرم عن 

قال : ولو أقر هذا الرجل بألف . وأخوه لرجل آخر بألف على أبيهما ٠‏ كل 
واحد ينكر قول أخيه » فإن كانا عدلين قضى لكل طالب بشاهد ويمين » فإن حلف 
واحد أخذ الألف من الآخرين » ثم يرجع الناكل على من أقر له بخمسمائة » 
ويحلف له الأخ الآخر أنه ما يعلم ما شهد به أخخحوه ويبرأ . فإن نكل غرم له 
خمسمائة . وإن لم يكونا عدلين كان ما قلنا من اختلاف قول ابن القاسم وأشهب . 
أخوه ٠‏ فلم يختلف في هذا إن كانا عدلين وإن كان أحدهما عدلاً » فيحلف كل 
طالب ويأخذ ذلك من الأولين . فإن نكل واحد فالثلث لمن حلف ولا شىء للذى 
أبى اليمين على الذى شهد له » لأنه لم يبق بيده من الثلث شيىء بيده . 

فإن نكلا أو كان الوالدان غير عدلين » أعطى كل واحد إلى الذى أقر له ثلث ما 
بيده » ولو رفعا بعد الحكم وأقرا بأن الذى شهد به صاحبه حق بعد أن أخذ كل واحد 
ما أقر له به صاحبه . فإن كل واحد منهما ضامن الذى أنكر وصيته ثلث ما فى 
يديه» لأنه أقر أنه استهلك ذلك عليه . 

قال : إذا اقتسم الوارثئان 3 ثم غاب أحدهما أو أعدم 2( ثم قامت بينة بوصية 
الثلث لرجل ٠‏ أو أقر بالحاضر . فإنه يأخذ ثلث ما بقي في يديه ويتبع الآخر مثله » 
ولو ترك مائة حاضرة ومائة على 3 

محمد : وهو عديم أو غائب وأثبت رجل الوصية له بالثلث 3 فإن المائة الحاضرة 
بين الموصى له وبين الولد الآخر نصفين ٠»‏ لأن كل واحد منهما بثلثها » وثلثها للذى 
عليه الدين فيأخذ منه » فيكون بين هذين » لأن حقهما فى مال الميت سواء. 


كتاب الوصايا الثالث/ فيمن أذن له ورثته في مرضه أو صحته... متحجبحت. لا 
ولو أقر الولد الحاضر للموصى له وكان عدلاً وحلف معه » كان كما ذكرنا . 


فإن نكل أو لم يكن الولد عدلاً » لم يكن له مع المقر في المائة إلا ثلثها . 

ولو قامت له بينة أنه أوصى له بمائة لا بالثلث » والمال كما ذكرنا » فالجواب 
واحد » لأنه لم يرجع إلى الثلث . 

ولو أوصى له بأقل من الثلث » مثل أن يوصى له بمائة ويترك مائة حاضرة 
وأربعمائة على أحد الوالدين » فليخير الورثة بين أن يعطوه المائة الحاضرة » أو 
يقطعوا له بثلث الحاضرة وثلث الدين » فيكون حينئذ كموصى له بالشلث » فيقسم 
المائة الحاضرة بينهما نصفين لأن حظهما في المال سواء ؛ لأن سهام الفريضة اثنان » 
فرد عليها نصفها لصاحب الثلث فصارت ثلاثة » فأسقط سهم المديان فيبقى هذين 
سهمان » لكل واحد سهم . 

ولو ترك ثلاث بنين » وثلاثمائة [ ق / 85 / 4ب ] » منها مائة على أحد 
الولدين ديئًا » ومائتان حاضرتان » وقد أوصى بالثلث » فالفريضة من ثلاثة » رد 
عليهما مثل نصفها تكون أربعة ونصف ٠»‏ فأضعفها لذكر النصف تكون تسعة ». الثلث 
ثلاثة » ولكل ولد سهمان » فأسقط سهم الولد المديان تبقى سبعة » فللموصى له 
ثلاثة أسباع المائتين الحاضرة » ولك واحد ولو كرك ميعا الماحين:. 

ولو ترك ولد واحدا فإقراره هذه وديعة لفلان عند أبيه » ثم قال : ولفلان معه» 
فإن كلاً قولاً متصلاً فهى بينهما . 

وإن لم يكن متصلاً » فإن كان عدلاً حلف الآخر وكانت بينهما » فإن لم 
يحلف, أو كان غير عدل فهى للأول مع بمينه » ولم يضمن المقر للآخر أنها لفلان 
معه » فإنه يضمن للآخر ما أقر أنه له فيها » كان عدلاً أو غير عدل . 

ولو شهد شاهدان من الورثة أن أباهما أوصى لفلان بالثلث فدفعا ذلك إليه » ثم 
شهد أنه إنما كان أنه أوصى به للآخر وأنهما خطئا » فلا يصدقان على الأول وإن كانا 
معدلين للضمان الذى دخل عليهما » ويضمنان للآخر » ولو لم يكونا دفعا أجزت 
شهادتهما للآخر وأبطلتها للأول . وإذا أقر الوارث بدين على الميت يغترق التركة » 
ثم أقر لآخر بمثله » فإن لم يكن عدلا بدئ بالأول إذ لا يقدر على الرجوع عنه » 
فكذلك لا يدخل عليه ما ينقصه . 
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ولو كان عدلا وجاء بعذر بين قبل قوله ؛ وحلف الآخر مع شهادته »فإن لم 
يحلف كان كما قلنا إن لم يكن عدلا . 

قال محمد : ويحلف الأول على علمه إذا نكل الآخر. 

ولو أقر الوارث أولاً بوصية تخرج من الثلث أو بعتق ٠»‏ ثم أقر بدين يغترق 
التركة » فإن كان عدلاً جازت شهادته ما لم يكن نفذ الحكم بإقراره الأول » أو كان 
دفعه هو . فلا يرد ويلزمه الدين فيما ورث . 

وإن أحاط الدين بجميع ميراثه » وإن لم تنفذ الوصية فلا تباعة عليه » ويحلف 
المقر له بالدين ويثبت دينه وتسقط الوصية . فإن لم يكن عدلاً » أو نكل الطالب لم 
يرد عتق ولا وصية . ثم يأخذ الطالب دينه مما ورث هذا . فإن بقى له شيء من دينه 
لم يتبع به الوارث ما لم يكن هو الذى أنفذ الوصية ٠»‏ فيتبع بما أنفذ من عتق أو 
وصيه . 

وإذا قال : أوصى أبي بالثلث ولفلان بدين ٠‏ كلامًا متصلاً » فالدين أولى وتبطل 
الوصية إن اغترق الدين لمال . 

وكذلك لو أقر بتدبير في الصحة . لأنه قول متصل ٠»‏ فإن بدأ بالوصية » ثم 
قطع . ثم أقر بالدين » فإن كان عدلاً حلف طالب الدين وكان له » وتبطل الوصية» 
إلا أن يفضل عن الدين فيكون للآخر ثلثه . 

فإن لم يحلف . أو كان له ولد غير عدل . فللموصى جميع الثلث » وما بقى 
للدين . 

وإن لم يف ما بقى بالدين لم يضمن الوارث شيئًا . 

ولو لم يقر بالدين حتى وقع الثلث إلى الموصى له ضمن ذلك لطالب الدين » 
وإن لم يف الباقى بعد الوصية بالدين ٠‏ ولا تباعة لواحد منهما على الموصى له . 

ولو أقر فقال : أوصى أبى إلى فلان بالثلث ٠»‏ وأعتق هذا العبد وهو الثلث » 
فإن كان كلامًا متصلاً » فالعتق أولاً » وإن لم يكن الولد عدلا . 

فإن كان في كلام غير متصل بدئ فيه بالوصية ٠‏ فهو مبدى ٠‏ ثم يعتق العبد كله 
على الوارث . 
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محمد : سواء كان عدلاً أو غير عدل إن كان العبد يحمله الثلث » وليس إقراره 
بالعتق يرد ما ذكر من الوصية » بخلاف الدين الذى يحلف معه طالبه ويستحق . 

ولو كانا وارثين فأقر هكذا . لكان مثل الذى تبطل به الوصية 00 وارنًا 
واحدًا وترك ثلاثة أعبد قيمتهم سواء . لم يدع غيرهم . فقال : 00 
العبد» وشهد عدلان أنه أعتق عبدًا غيره ٠»‏ فإن كذبهما الوارث وقال 0 
إلا هذا » أعتقت العبدين جميعا . وإن لم يكذبهما أعتقت الذى أثبته الشاهدان 0 
لأنه الثلث » وأعتقت نصف الذى شهد له الوارث ٠»‏ لأنه حين لم يكذبهما » وكأن 
أباه أوصى بعتقهما » فالثلث بينهما . 

وإذا كذبهما » نفذ إقرار الحرية لهذا وحده ٠‏ فلا يملك من أقر بحريته . 

م : وفيها قول آخر لأشهب تركته . 

قال : وإن أشهد أجنبيان أنه أوصى لهذا بالثلث » وشهد وارثان أنه أعتق عبده 
في مرضه وهو قدر الثلث » فالشهادتان جائزتان » ويبدأ بالعتق في عدالة الوارثين ما 
لم يتهما على جر الولاء في عبد يرغب في ولائه » فتبطل شهادتهما » ويصير الثلث 
كله للموصى له به من هذا العبد ومن غيره . 

قال محمد : ويعتق أيضا العبد في قول ابن القاسم إذا كان يخرج من الثلث لو 
لم تنفذ الوصية» 0 لأنهما مقران بأنه حر مبدى. 

وإن كان معهما ورثة لم يعتق عليهما بقضاء وإن ثبتا على إقرارهما . إلا أن 
يملكان كله أو يملكه أحدهما وإلا أمرا أن يجعلا ما يصير لهما من ثمنه فى عتق بغير 
قضية. وكذلك في خدمته يؤسران بترك حدمته في يومهما » وهذا قول مالك 
وأصحابه في الوارث يقر بأن أباه أعتق ق هذا العبد »ومعه ورثة سواه » لأنه لا يقوم 
عليه » إذ على الميت يعتق » فلا يجوز عتق عبد بلا تقويم . 

وإن شهد وارثان أن الميت أوصى فلان بالثلث » وأنه رجع فأوصى به لفلان » 
وهما يتهمان في الثاني » فإن [ ق /87 / 4ب ] لم يكن معهما وارث غيرهما قبلت 
شهادتهما للثانى إن كان قولاً متصلاً . 

وإن كان معهما ورثة لم تقبل شهادتهما إلا فيما يصير لهما من ذلك إن أقاما 
على شهادتهما . 
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وإن شهد الوارث لرجل بوصية ألف درهم بعينها وهي الثلث ٠»‏ ثم أقر لآخر بعد 
ذلك بالثلث . 

محمد : يريد » لمن يتهم عليه » فإنه يقضى للأول بالألف . ولا شىء للثانى » 
والوصية بعينها » والثلث فى ذلك سواء . 

وفي المسألة الأولى كانت شهادتهما كلامًا متصلاً » وأنه رجع عن الأول » فلا 
ينبغي أن يسقط بعض ويجاز بعضه . 

ومن الأقضية لابن سحنود 8 قال أشهب : ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق 
عبده سالم » وشهد وارثان أنه رجع عن ذلك وأوصى بعتق عبده صالح » فإن 
استوت قيمتهما جازت شهادتهما وأعتق صالح وحده . إلا أن يتهما في ولاء صالح 
واسترقاق سالم . ولو شهد أجنبيان أنه أوصى لزيد بعبده ميمون » وشهد وارثان أنه 
رجع عن ذلك وأوصى لعمرو بمرزوق 34 وهو ممن لا يتهمان عليه »فإن تساوت قيمة 
العبدين » أو كان مرزوق أرفع » فالشهادة جائزة . 

وإن زادت قيمة ميمون زيادة يتهمان فيها لم تجز الشهادة » وجازت شهادة 
أجنبيين . 
وأوصى به لعمرو » أو أنه أشركه معه فيه لجازت شهادتهما » إلا أن يتهما فى الذى 
شهدا له » فتبطل شهادتهما » ثم لا طلب للذى شهدا عليهما فيما فى أيديهما . 

ولو لم يشهد الأجنبيان » وإنما شهد الوارثان أنه أوصى بالثلث لزيد » ثم رجع 
فأوصى به لعمرو » وهما يتهمان في عمرو . فإن لم يكن معهما ورثة غيرهما جاز 
ما شهدا به لعمرو . 

وإن كان معهما ورثة لم تجز شهادتهما إلا فيما يصير لهما »وقد تقدمت لابن 
القاسم . 


كتاب الوصايا الثالث/ فيمن أذن له ورثته في مرضه أو صحته... سس هما 
مختلفة » ولم يدع غيرهما » فليعتق من كل واحد منهما ثلثه . 

وفيها قول آخر وهو قول مالك أن يسهم بينهما » فمن وقع له السهم عتق منه 
مبلغ ثلثهما جميعا إن كان ذلك فيه . 

وإن كمل عتقه وبقى من الثلث شيء كان في الآخر . 

وأما لو أوصى بكل عبد لرجل ». لكان لكل واحد ثلث ذلك العبد . بخلاف 
العتق عند الموت ٠»‏ لأنه خصته السنة بالسهم . 

قال أشهب : وإذا شهد رجلان أن رجلاً قال : إن قتلت فعبدى فلان حر » ثم 
شهدا هما أو غيرهما أنه قتل » وشهد غيرهما أنه مات موثًا . 

قال : ينظر إلى أعدل البينتين فيقضى بها . 

وقال سحنون : بل يؤخذ ببينة القتل . 

قال أشهب : وكذلك لو شهد أنه أعتقه إن مات من مرضه هذا . أو قدم من 
سفره هذا » وأنه مات فى ذلك المرض » أو فى سفره ذلك ٠»‏ وأشهد آخران أنه أفاق 
هق ذلك الزفن :اواقدة: مى كله السفى + فليو حل اعد لهم : 

م : هذا إن شهدت البينة التى قالت : إنه مات في ذلك المرض أو السفر » أنها 
لم تفارقه في سفره ذلك أو فى مرضه ذلك حتى مات » فتكون حينئذ مناقضا . 

قالا : فالشهادة شهادة من قال أنه قدم من ذلك السفر وصح من ذلك المرض » 
إذ قد يقدم » ثم يعود مسافرا » ثم يموت ٠‏ وقد يبرأ ثم يمرض فيموت » ولا يعلم 
الآخرين بقدومه ولا برته . 

قال أشهب : ولو شهد أنه أعتقه إن قتل قتلاً » وإن مات مونًا » وأشهد آخران 
أنه قتل قتلاً ولم يشهدا على يمينه » فلا عتق له » لأن شاهديه بالعتق أبطلاه عنه 
بدفع القتل » كمن شهد أن فلانًا أسلف فلانًا ألف درهم ثم قبضها منه . 

وإن شهد رجلان أنه قال : إن مت فى سفرى هذا فميمون حر » وأنه مات فيه» 
وشهد آخران أنه قال : إن رجعت من سفرى هذا فمت في أهلى فميمون حر » فإنه 
حر في ثلثئه بكل حال ٠»‏ ولو كان في ذلك موضع للنظر بأى الشاهدين يعتق ؟ لقيل: 
بأعدلهما . وإن شهد أنه قال : إن مت في جمادى الآخرة ففلان حر . وإن مت في 
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رجب ففلان حر » فشهد رجلان أنه مات فى جمادى الآخرة » وشهد آخران أنه 
مات في رجب ٠»‏ فليقض بأعدل البينتين . ١‏ 

وإن شهد أنه قال : إن مت من مرضى هذا فعبدى حر »ء قالا : ولا ندرى هل 
مات من مرضه ذلك » وقال العبد : منه مات ٠.‏ وكذبه الورئة . فالقول قول الورثة 
مع أيمانهم ٠‏ لأن العبد مدع لما يزيل ما ثبت من رقه . 

ولو أقام بقوله بينة » والورثة بقولهم بينة »قضيت بأعدلهما ٠‏ لأنهما قد تكاذبا. 

وإن قال : إن مت من مرضى هذا ففلان حر » وإن برتت منه ففلان - لآخر - 
حر » فأقام كل عبد ما يوجب عتقه » وقالت الورثة : قد برئ منه » فالقول قولهم 
مع أيمانهم ٠‏ ولا يعتق إلا من صدقوه . 

فإن أقام من كذبوه بيئة ولم يقمها من صدقوه » قضى بالبينة ثم سئلت الورثة » 
فإن ثبتوا على قولهم وكان العبد الذى صدقوه يخرج من ثلث جميع التركة عتق 
عليهم . إلا أن يكون لم يقر بذلك إلا بعضهم [ ق/87 / 4ب ] فليبع عليهم ١‏ 
ويؤمر من أقر أن يجعل حصته من ثمنه في عتق » ولو اشتراه أحد من المقرين » 
وأقام على قوله عتق عليه . 

وإن أقام من صدقه الورثة بينة أنه برئ » قضى بأعدل البينتين » فإن كانت بينة 
من كذبوه أعدل البينتين عتق ذلك بالبينة والآخر بإقرار الورثة له . 

وإن كانت بينة من صدقوه أعدل عتق ويزال عتق الآخر . 

وقول ابن القاسم : إنه يعتق على من ملكه من الورثة المقرين » أقاموا على 
إقرارهم أو رجعوا . 

وكذلك اختلف في البينة تشهد بعتق عبد » فردت شهادتهما » ثم اشتراه 
أحدهما . 

وقال المغيرة من شهد أن فلانًا أعتق عبده » ثم دار إلى ملك الشاهد بعد ذلك 
بابتياعه » فإن كان الإمام رد شهادته لشيء كرهه من الشاهد سثل الآن » إن أقام 
عليها عتق عليه » وإن رجع لم يعتق . 

وإن لم يرده الإمام إلا لانفراده » فالعبد حر عليه والولاء للمشهود عليه . 


كتاب الوصايا الثالث/ فيمن أذن له ورثته في مرضه أو صحته... ل ١60‏ 


وقال سحنون في الذى شهدت عليه بينة أنه قال : إن مت من مرضى هذا 
فعبدى ميمون حر 08 مات منه » وشهد آخران أنه قال: إن أفقت منه فعبدى 
مرزوق حر » فإن أفاق منه ثم مات . فإن كانت البينتان عدلتين وفي العدالة سواء » 
فليقض يمون ويسقط مرزوق . 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم في ١‏ العتبية »© أنه يعستق نصف ميمون ونصف 
مرزوق » والمسألة مفروضة فى الشهادة على أن عتق مرزوق معلق بإقامته من مرضه» 
ذآله إقناق بوم ذلك والقيتات عن انمدق يون تكلق فرة مق ذللت 
المرص» وأنه. مات منه . 

تم كتاب الوصايا الثالث بحمد الله وعونه » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليما . 


كتاب الشفعة الأول 
القضاء فيما فيه الشطئعة 
وما لا" شمعة فيه 

روى مالك وغيره أن النبي كلد قال : « الشفعة فيما لا ينقسم فإذا وقعت الحدود 
وصرفت فلا شفعة » 2١(‏ . وقاله عمر وعثمان . 

قال بعض علمائنا : في قوله - عليه السلام - : « فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» 
دليل أنه لا شفعة إلا فيما فيه الحدود من ريع أو أرض أو نخل أو عقار ٠‏ وفيه أيضًا 
حجة على من يقول : إن للجار الشفعة . لأن الحدود بينهما قائمة والأنصباء 
مفروزة» وإنما الشفعة فى الشائع لقوله: ١‏ الشفعة فيما لم ينقسم». وهذا يقضى على 
من يرويه من قوله : الجار أحق بصقبه » والصقب اللصيق . 

ومحمل ذلك عندنا على مجاورة الشركة » لأن الشريك يسمى جار » والزوجة 
تسمى جارة »قال اللأعشى : 

فإذا حملت أحاديثهم على ذلك كانت الأخبار غير متناقضة وصح الجمع بينهما. 

ابن المواز : وروى ابن وهب أن النبي كله قال : « الشفعة في كل شرك في 
أرض أو ربع أو حائط » () . 

ومن ١‏ المدونة » : قال مالك : والشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء من الدور 
والأرضين والنخل والشجر ٠‏ وما يتصل بذلك من بناء أو ثمرة 3 ولا شفعة بالحوار 
الدار » فلا شفعة له فيها » لأنه إنما له حق فى جوار » ولا حق له فى نفس الملك . 

قال مالك : ولا شفعة في دين ولا حيوان ولا سفن ولا نر ولا طعام ولا سارية 
ولا حجر ولا عرض مما ينقسم أو لا ينقسم . 
)١(‏ أخرجه البخارى )7١44(‏ ومسلم )١11١4(‏ من حديث جابر - رضى الله عنه . 
(؟) أخرجه مسلم )١1١48(‏ من حديث جابر ‏ رضى الله عنه . 
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قال مالك في ١‏ المجموعة » فيمن باع ديئًا له على رجل : فلا يكون من هو في 
احج تيد بالسلعة وييقه نافد + إلا أن يتمرى هئ صر عرزن خلى وتقيره .. 

ابن المواز : ولم يقل أحد إن في الدين الشفعة » ولكن الذى هو عليه أحق به 
للضرر » كما أن المكاتب أحق بما بيع من كتابه . 

قال أشهب : هو فكاك من رق الدين » والدين عليه. 

وروى ابن وهب أن النبي كك قال : « الذى عليه الدين أحق بما بيع به من 
مشتريه ») . 

قال ابن القاسم : قال مالك : إنه يحسن أن يكون أحق به » ولا يقضى بذلك. 

ومن « المدونة » : قال مالك :وإذا قسم قوم داراً وتركوا الساحة لم يقسموها ء 
فباع أحدهم ما صار له من الدار » فلا شفعة بينهم . 

قال : وإذا كانت الساحة واسعة فأرادوا قسمها ليحوز كل واحد حصته إلى منزله 
فيرتفق به » فإن لم يكن ضرر » فلا بأس به . 

قال سحنون : ولا تقسم بالسهم . لأن حظ أحدهم يصير على باب بيت الآخر. 

قال أشهب فى ١‏ المجموعة » ولت لخدي نع فته في العر عد خاصة إلا 
انا يغ تضييه مين التيوت:وإن كانت العرصة وافيعة © إلأنان يجعيع ملأو علن 
بيعها فيجوز . 

وإن أباه أحدهم فهو مردود . لأنها أبقيت [ ق /88 / 4ب ] مرفقا بينهم . 

قال مالك : وإذا قسمت النخل وبقى فحلها أو ما يسقى به الأرض من عين أو 
نهر أو بئر » فلا شفعة فيه » وقاله عثمان بن عفان . 

م : لأنهما تبع لأصل لا شفعة فيه » فوجب أن يكون لهما حكم الأصل » 
والضرر الذى يدخل على المشترى في بقاء ما اشترى فلا فحل ولا بئر » وذلك أشد 
من ضرر الشركة » ولو كانت الأرض غير مقسومة لكان فيها الشفعة » لأنها تبع لما 
فيه الشفعة » كأحد الشريكين يبيع حصته من الثمرة » والأصل بينهما مشاعا . 

ومن ١‏ المدونة » قال مالك : وإذا بنى قوم في دار حبست » ثم مات أحدهم فأراد 
بعض ورثته بيع نصيبه من البناء لإخوانه فيه الشفعة » استحسنه مالك . 


كتاب الشفعة الأول/القضاء فيما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه ل ١9١‏ 

وقال : ما سمعت فيه بشىء : 

وقيل : معنى ذلك أن الميت أوصى أن يمتلك ما بنى ١‏ وأنه لم يبقه على طريق 
التحبيس . 

ولو لم يوص لم يجز للورثة بيعه حسب ما قال في كتاب الحبس » وقد يحتمل 
أيضا أن يكون حبسه عليهم ليسكنوه خاصة » كالتعمير لا حبس موقوف . والله 
أعلم . 

قال مالك : ومن بنى في عرصة رجل بإذنه ٠‏ ثم أراد الخروج منها . فلرب 
العرصة أن يعطيه قيمة النقض مقلوعا » أو يأمره بقلعه 1 

وإذا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه » ثم باع أحدهما حصته من النقض »ء 
فلرب الأرض أخذه بالأقل من قيمته مقلوعا . أو من الثمن الذى باعه به » فإن أبى 
فلشريكه الشفعة للضرر » والضرر أصل الشفعة ٠‏ يريد بالثمن : 

فإن قيل : فلماذا أخذ رب الأرض النقض بالشفعة وهو لا شركة له فى النقض» 
أخذ النقض ٠.‏ إنه يأخذه من المشترى بقيمته منقوضا » ولا يأخحذه بالثمن » إذ لا 
شركة له فى النقض ؟ 

قيل : الأشبه أن لا يأخذه بالثمن » ولعلهم استخفوا ذلك . لأن ثم من يأخذه 
بالشفعة » وهو الشريك فى النقض ٠‏ وكأن هذا لما كان مقدمًا عليه حل محله» وعلى 
هذا الاعتلال لو لم يكن معه شريك في النقض فباعه لم يأخذه رب الأرض إلا 
بقيمته » كما قالوا في الذى استحق القاعة وقد باع النقض من كانت بيده على 
القلع , إنه لا يأخذه إلا بقيمته مقلوعا 7 

وقال أشهب وسحنون : لا يجوز بيعه » لأن رب العرصة له أخذه » فتارة 
يشترى ثمنًا » وتارة يشترى نقضا . 

قال في «كتاب القسم» : وإن أقام بناءهما في العرصة قدر ما يعار إلى مثله » ثم 
أراد ربها إخراج أحدهما 3 فإن قدر على قسمة البناء قسم 3 وخير في المخرج 3 فإما 
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وإن لم ينقسم ٠‏ قيل للشريكين : اصطلحا ٠‏ إما أن تتقاويا أو تبيعا . 

فإن أراد البيع » فللمقيم في العرصة أخذ ذلك بما بلغ . 

في الشفعة بين المسلم والثمى 

المسلم حصته من مسلم أو ذمى » فلشريكه الذمى الشفعة كما لو كان مسلما : 

م : لقوله - عليه السلام - : ١‏ الشفعة في كل شرك من ربع أو حائط :»20 . 
فعم . 

ولأنه حق موضوع لإزالة الضرر عن المال » فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد 
بالعيب . 

وقال ابن القاسم في ١‏ المجموعة ) : إذا باع المسلم شقصه من نصراني فلا شفعة 
له » لأن الخصمين نصرانيان . 

ولو باع النصراني نصيبه من نصراني » فللمسلم الشفعة » يريد بلا اختلاف . 

وقال فى الشفعة : ولو كانت بين ذميين لم أقض بالشفعة بينهما إلا أن يتحاكما 


طٍَ 


قال ابن المواز : وقال أشهب : إذا كان المبتاع منهما مسلمًا ٠‏ فلا شفعة فيه وإن 
تحاكما إلينا . 

وقد قال الأوزاعى : لا شفعة لنصرانى . 

قال أشهب فى « المجموعة » : فإن كان أحد الثلاثة مسلما - باع أو ممبتاع أو 
شفيع - ففي ذلك الشفعة . 

وروى البرقى عن أشهب في نصراني اشترى شقصًا من نصراني بخمر أو خنزيرء 
والشفيع مسلم » فله الشفعة بقيمة الشقص . 


. تقدم‎ )١( 


كتاب الشفعة الأول/في قسمة الشفعة بين الورثة » والشركاء...- ١9#‏ 
وقال عبد الملك في المسلم يستهلك للنصراني خمر) : لا قيمة له عليه » فإذا 
دفعها فذلك أحرى إلا أن يكون لها قيمة . 

م : والأشبة أن يأخذها بقيمة الشقص . لأن الشقص صار ملكا لمشتريه » فلما 
تعذر أن يدفع إليه قيمة ثمنه إذ لا قيمة له عنده وجب أن لا يأخذه من يده إلا بدفع 
قيمته . واللّه أعلم . 

في قسمة الشمعة بين الورثة » والشركاء ؛ ومن أولى بذ لك 

قال مالك : والقضاء أن الشفعة إذا وجبت للشركاء قسمت بينهم على قدر 
أنصبائهم لا على عددهم . 

قال ابن القاسم : وقاله على بن أبى طالب . 

وقال أشهب في ١‏ المجموعة » : لأن الشفعة إنما وجبت بشركتهم لا بعددهم . 
فيجب تفاضلهم فيها بتفاضل الشركة . 

قال عبد الوهاب : ولأن الشفعة معنى هو مستفاد بالملك ٠‏ فوجب أن يكون 
معتبر بقدر الأملاك لا بقدر الملاك » أصله غلة الدار وكسب العبد [ ق/89 / 9ب ] 
وربح المال . 

وقال أبو حنيفة : هى على عدد الرؤوس . 

ومن « المدونة » : قال مالك : وإن كان المبتاع شريكًا لهم بسهم متقدم حاصهم 
به فقط . 

قال : ومن هلك وترك ثلاث بنين » اثنان شقيقان وآخر لآب ؛ وترك بينهم 
داراء فباع أحد الشقيقين حصته قبل القسمة ٠‏ فالشفعة بين الشقيقين والأخ للأب, 
سواء ٠‏ إذ بالبنوة ورثوا الهالك . ولا ينظر إلى الأبعد بالبائع . 

قال : ولو ولد لأحدهم أولاد ثم مات ٠‏ فباع بعض ولده حصته فبقية ولده أولى 
بالشفعة من أعمامهم ٠‏ لأنهم أهل مورث ثان . 

قال : فإن سلموا فالشفعة لأعمامهم وإن باع أحد الأعمام فالشفعة لبقية الأعمام 
مع بنى أخيهم لدخولهم مدخل أبيهم : 

ابن المواز : قال أشهب : وإنما كان ورثة الميت يتشافعون بينهم دون أعمامهم 5 
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لأنهم شركاء فيما ترك أبوهم دون أعمامهم . 

قال : وكذلك لو كانوا مشتريين ولم يكونوا ورثة » ثم مات أحدهم وترك ورئة 
ثم باع أحد ورئة هذا الميت كان شركاؤه في الميراث أحقى بالشفعة من شركاء ميتهم » 
لأن الورثئة شركاء فى حصة الميت دون شركاء الميت . 

قال : وإن باع أحد من شركاء ميتهم دخل ورثته كلهم بقدر مصابة الميت مع بقى 
من الشركاء . 

قال : وكذلك ثلاثة اشتروا دارا بينهم أو ورئثوها » فباع أحدهم نصيبه من نفر » 
وسلم الشريكان » ثم باع أحد النفر المشتريين مصابته » فبقية النفر أشفع من شريكى 
البائع .لو باع أحد شريكى البائع لدخل في الشفعة شريكه الذى لم يبع وسائر النفر 
الذين اشتروا الثلث الأول » فيصير لهم النصف وللشريك الذى لم يبع النصف ١‏ 
وخالفه ابن القاسم في هذا . 

وقال : لا يكون الذين اشتروا الثلث الأول أشفع فيما باع بعضهم من شركاء 
بائعهم » بل هم كبائعهم يقومون مقامه . إذا باع أحدهم كانت الشفعة لمن بقى 
منهم» وسائر شركاء البائع منهم على الخصاص » بخلاف ورثة الوارث أو ورثة 
المشستريين. 

قال أصبغ : وهذا من الحق إن شاء الله » وهو الصواب . 

م : والفرق بين الورثة وبين المشتريين » أن السهم الموروث لا شفعة فيه لشركاء 
الميت مع الورثة ولا تسليم » فوجب إذا باع أحد الورثة أن يكون بقيتهم أشفع من 
شركاء الميت » وشركاء البائع لهم الشفعة والتسليم فيما باع شريكهم » فوجب أن 
يكون لهم الدخول فيما باع المشتريين » كما كان لهم الدخول فيما اشتروا . 

قال ابن القاسم : ولو باع أحد شريكى البائع الأول لدخل المشترون من الأول مع 
من بقى من شركاء بائعهم بقدر حصة بائعهم » وقاله مالك . 

ابن المواز : قال أشهب عن مالك فيمن أوصى لقوم بثلث حائطه أو بسهم معلوم 
فيبيع بعضهم : إن شركاءه أحق بالشفعة فيما باع من بقية الورثة » وقاله أشهب وابن 
عبد الحكم . 

وقال ابن القاسم : للورئة الدخول معهم كالعصبة مع أهل السهام . 


كتاب الشفعة الأول/في قسمة الشفعة بين الورثة » والشركاء... لل ١96‏ 


فقيل لابن القاسم : إن مالكمًا قدر أى في الوصية أنهم أهل سهم واحد ؟ 

فقال : قد كان مالك مرة يقول في العصبة : إنهم أهل سهم . 

قال أصبغ : ثم ثبت أن أهل السهم المفروض هم الذين يتشافعون خاصة ٠»‏ وعليه 
جماعة الناس . 

ومن ١‏ المدونة » : قال مالك : وإن ترك ابنتين وعصبة » فباعت إحدى البنتين » 
فأختها أشفع من العصبة »؛لأنهم أهل سهم . فإن سلمت فالعصبة أحق تمن شركهم 
بملك . لأنهم أهل مورث . 

قال : ولو باع أحد العصبة فالشفعة لبقية العصبة » وللبنات وكذلك الأخوات مع 
البنات حكم العصبة » لأن العصبة ليس لهم فرض مسمى . 

ابن المواز : وقاله مالك وابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ , 

وروى أشهب أن بقية العصبة أحق كأهل سهم 5 وكان من حجة قول مالك في 
الرجل يوصى بثلث حائطه لنفر » فيبيع بعضهم » إن بقية الموصى لهم أحق بالشفعة 
من سائر أهل الحائط . شْ 

قال أشهب : وهذا والعصبة سواء . 

قال ابن المواز : وليس من أوصى له بجزء معلوم فشاركهم في ثلث أو ربع بمنزلة 
من لا يكون له إلا ما بقى » وقول مالك أحب إلسينا وأصوب ٠‏ وعليه جماعة 
أصحابه . 

أبو محمد : وقال كقول أشهب ربيعة وابن شهاب . 

ومن ١‏ المدونة » : قال : ولو ترك دارا بينه وبين رجل » وورثته عصبة » فباع 
أحدهم حصته قبل القسمة فبقيتهم أحق بالشفعة من الشريك الأجنبى ٠»‏ لأنهم أهل 
مورث ٠‏ فإن سلموا فللشريك الأخل . 

وإن ترك أختًا شقيقة وأختين لأب . فأخذت الشقيقة النصف وأخذت الأختان 
للأب السدس تكملة الثلثين » فباعت إحدى الأخوات للأب ٠‏ فالشفعة للأخرى مع 
الأخت الشقيقة » إذ هم أهل سهم . 

ابن المواز : وقال أشهب : لا تدخل معها الشقيقة » والأأخت للأب أولى . 
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وإن باعت الشقيقة فالتى للأب أحق من العصبة . 

وإن باع العصبة فهن كلهن في الشفعة سواء . 

قال في ١‏ المجموعة » : فإن باع جميع الأخوات للأب . فالشقيقة أحق من 
الغضية : 

ومن «المدونة » : قال مالك : وإذا ورث الجدتان السدس » فباعت إحداهما » 
فالشفعة لصاحبتها دون ورثة الميت . لأنهما أهل سهم واحد » ولا يرث عند مالك 
أكثر من جدتين . 

وكذلك الإخوة للأم إذا ورثوا الثلث فباع أحدهم حصته من الدار » فالشفعة 
لبقيتهم دون غيرهم من الورثة » لأنهم أهل سهم . 

وفي «كتاب محمد)»[ ق/ /9٠0‏ ١ب‏ ] وغيره : وإذا ترك الميت زوجات 
وجدات وأخوات لأم وأخوات لآب . فباعت إحدى الجدات أو بعض أهل السهام 
المفروضة نصيبهء فالشفعة لبقية أشراكه في ذلك السهم دون غيرهم » هذا قول مالك 
وأصحابه لا اختلاف بينهم فيه إلا ابن دينار . 

فإن سلم بقية أهل السهم كان بقية الورئة من أهل السهام والعصبة سواء في 
تحاصهم في هذا المقدار المبيع ٠‏ لأنهم إنما ينتتسبون إليه بالميت » فلا فضل لأهل 
السهام على العصبة . فإن سلم جميع الورئة » فالشركاء بعدهم » ولو باع بعض 
أهل الورثة لدخل جملة أهل السهام مع بقية العصبة في ذلك . 

ولم يجعل ابن القاسم العصبة كأهل السهم . وأشهب يرى العصبة كأهل السهم 
يتشافعون فيما بينهم وإذا باع أحد منهم دون بقية الورثة . 

وأما الموصى لهم بالثلث أو بجزء مسمى » فعند ابن القاسم أنهم كالعصبة » إن 
باع بعض الورثة لم يدخلوا عليهم » وإن باع الموصى لهم دخل على بقيتهم أهل 
الميراث . 

وعند أشهب ومحمد أنهم كأهل السهم » فصار الاختلاف في ذلك على ثلاثة 
أقوال » فابن القاسم لا يرى أن يختص بالشفعة فيما بينهم إلا أهل السهام المفروضة. 

ومحمد يرى الموصى لهم بسهم كأهل السهام ٠‏ بخلاف العصبة . 


كتاب الشفعة الأول/في قسمة الشفعة بين الورثة » والشركاء... ل /1ة ١‏ 


وأشهب يرى الموصى لهم والعصبة كأهل السهام المفروضة . 

م : وإذا هلك وترك زوجة وابنًا وبنتًا » فمات الابن وترك أخته وأمه وعصبة » 
فباع بعض العصبة . 

قال بعض فقهائنا القرويين : وقع في «كتاب محمد؛ أن الأم والأخت يتشافعان 
مع بقية العصبة بما ورثا من الميت الأول والثاني . 

قال : وفي هذا نظر » لأنهم فى موت الابن أهل مورث ثان فلا يجب أن 
يضربوا مع بقية العصبة إلا بالقدر الذى ورثوه معهم من مورث الابن » لأنهم متى 
ضربوا بالمورثين أضروا بالعصبة وصاروا يدخلون مع أهل الورثة الثانية بالوراثة 
الأولى» ويلزم على هذا إذا مات وترك أولادًا » ثم مات أحد ولده وترك ورثة » فباع 
أحد ورثته أن عمومته يدخلون فيما باع أحد وزثة الابن » إذ لا فرق بين أن يكون 
لهم ميراث في الثاني أم لا » والصواب ما قال ولكن الذى عندنا في «كتاب محمد) 
أن الأم والأخت يشافعانهم مما ورثا من السهم الآخر ء وهذا مثل ما فسر بعض 
القرويين » وخلاف ما ذكر أنه فى كتاب محمد فى شفعة الصغير والغائب والمولى 
عليه وال حمل . ْ ١‏ 

قال مالك : وللصغير الشفعة يقوم لها أبوه أو وصية ٠‏ فإن لم يكونا فالإمام ينظر 
له . 

ولو كان له جد لم يأخذ له » ولكن يرفع ذلك إلى الإمام » وإن لم يكن له أب 
ولا وصى وهو بموضع لا سلطان فيه ٠‏ فهو على شفعته إذا بلغ ولو سلم من ذكرنا 
من أب أو وصى أو سلطان شفعة الصبى » لزمه ذلك » ولا قيام له إن كبر . 

ولو كان له أب فلم يأخذ له بالشفعة » ولم يترك حتى بلغ الصبى ٠‏ وقد مضى 
لذلك عشر سنين » فلا شفعة للصبى لأن والده بمنزلته » ألا ترى أن الصغير لو بلغ 
فترك أخذ شفعته عشر سنين كان ذلك قطعا لشفعته . 

ابن المواز : والشفعة للصغير والمولى عليه أبدًا حتى يقيما بعد زوال الولاية سنة. 

قال : وكذلك للغائب بعد قدومه وعلمه سنة إلا أن يكون للصبىء إذ المولى 
عليه أب أو وصى أو من جعله القاضي يليه » فيكون تركه لذلك بعد علمه به يقطع 
الشفعة . 
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قلت : فإن بلغ الصبى وولى نفسه قبل تمام السنة . 

قال : إن كان له من يلى عليه قبل تام السنة من حين وجبت له الشفعة وعلم 
بها . 

وإن لم يكن له من يلى عليه » فله سنة مستأنفة من يوم ولى نفسه . إلا أن 
يكون الذى يولى عليه قد سلم وليه الشفعة » فلا يكون له بعد ذلك ولا لوصيه 
شفعة» وقاله أشهب عن مالك . 

قلت : فإن كان لليتيم والمولى عليه الكبير وصيان فاختلفا » فأخذ أحدهما 
وسلم الآخر ؟ 

قال : لا يلزمه أخذ هذا ء ولا رد هذا » وينظر السلطان فى ذلك » أو يأمر 
بالنظلن فيه !فزق زا اخذها عبطلة جلها وززلة كا : ْ 

فإن طال ذلك ولم يرجع إلى السلطان حتى تمت السنة » فإن كان ذلك بيد المبتاع 


زالت الشفعة. 
وإن كان ذلك بيد الآخذ فالصبى إذا بلغ مخير إما أخذ أو ترك » لأن فعل أحد 
الوصيين لا يلزمه . 


وإن لم يكن بلغ نظر السلطان أيضًا » فينفذ قول أصوبهما . 

م: وإذا قام مشترى الشقص الذى شفيعه صبى لا وصى له » فرفع إلى 
القاضىء نظر القاضى له فى الأخذ أو الترك » ويسكعين بمشورة ذوى الرأى 3 ولا 
أرى له مطل المشترى ٠»‏ إلا أن يوليه رجلا » لما فى ذلك من الضرر بالمشترى » إلا أن 
يكون على ثقة من اتخاذ ذلك معجلاً فى مثل اليوم واليومين والثلاثة أكثره » وقاله 
أشهب فى «كتاب محمد» . 

ومن « المدونة » : قال مالك : ولا يأخذ الوصى للحمل بالشفعة حتى يولد 
ويستهل صارخًا » إذ لا ميراث له حتى يولد ويستهل صارخًا : 

في حد ما تنقطع الشفعة إليه » وما يوجب قطعها 
الطويل ما يعلم أنه تارك لشفعته» وإذا علم بالشراء فلم يطلب شفعته سنة» فلا يقطع 


1ك 


كتاب الشفعة الأول/في حد ما تنقطع الشفعة إليه » وما يوجب قطعها 
ذلك شفعته وإن كان قد كتب شهادته في الشراءء ولم ير مالك التسعة أشهر ولا 
السنة بكثير [ق/ /9١‏ 9ب] إلا أنه إذا تباعد هكذا يحلف ما كان وقوفه تركًا لشفعته . 
ومن «كتاب ابن المواز؛ عن مالك إنه يحلف في ستة أشهر أو خمسة . ولا 
وأما إذا حضر الشراء وكتب شهادته » ثم قام بعد عشرة أيام » فأشد ما عليه أن 
يحلف ما كان ذلك منه تركًا لشفعته ويأخذها . 
ومن ١‏ المدونة » : قال مالك : وإن جاوز السنة بما يعد به تاركًا . فلا شفعة 


ابن المواز : وقال أشهب : إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام السنة ولم 
يقم » فلا شيء له . 

وقال ابن مبسر : ما قارب السنة داخل في حكمها . 

قال غيره : إلا أن يقول الشفيع : أنا على شفعتى . ويشهد على المبتاع بذلك » 
فله الشفعة وإن طال مكث ذلك ٠.‏ لأنه أشهد عليه أنه يأخذ ٠‏ فترك القيام عليه » إلا 
أن يكون قد أوقفه السلطان فلم يأخذ بالشفعة وأشهد عليه » فلا شفعة له . 

قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون عن مالك : لا يقطع شفعة الحاضر 
شيء » ما لم يوقفه الإمام على الأخذ أو الترك ٠‏ أو يتركها هو تطوعا » أو يأتى من 
طول الزمان ما يرى أنه تارك لها » أو يحدث فيها المبتاع بناء أو غرسًا أو هدما أو 
تغييرا » وهو حاضر » فيقطع شفعته ذلك . إلا أن يقوم بحدثان ذلك ومقاربته » 
وأنكر أن يكون مالك حد سنة . 

وقالا : سمعناه وقد سئل عن شفيع حاضر قام على شفعته بعد خمس سنين » 
وربما قيل له أكثر من ذلك ٠‏ فيقول : وهذا لا أراه طول ما لم يحدث المشترى بنياناء 
أو يغير شيئًا وهو حاضر » فإن أجله أقصر من أجل الذى لم يحدث عليه شيئًا . 

وقال أصبغ : وهو على شفعته السنتين والثلاث ونحو ذلك ما لم يبن منه المشترى 
أو يبيع . 

أصبغ عن أشهب في ١‏ العتبية » : إذا عالج فيها المبتاع هدم أو مرمة ٠»‏ فإنها 
تنقطع قبل السنة . وإن لم يكن كذلك فإلى السنة . 
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قال في «كتاب ابن المواز» : والسنة أصل في غير شيء . 

قال عبد الوهاب : وعند أبى حنيفة والشافعى أنها على الفور كالرد بالعيب » 
كان اسك عن الطالية بالشسففة بعد هلم وفكل ننها بظلت, 

ودليلنا أن المطالبة بالشفعة حق للشفيع » ومن له حق فلا يسقطه سكوته عنه » 
وهو مخير في المطالبة به أى وقت شاء » إلا أن يعلم منه ترك له » ولأنه حق فيه 
استيفاء مال لم يكن فيه تدليس فلم تجب المطالبة به على الفور » أصله الدين وفيه 
احتراز من الرد بالعيب » ولأن في إيجاب المطالبة في الفور ضرر على الشفيع ٠‏ لأنه 
قد يعلم » ولكن لم يحصل له الثمن ولا باع ما يحصل به من جهته » فيؤدى ذلك 
إلى تفويته ٠»‏ وإئما قلنا : إن الغائب على شفعته لقوله كَككْةَ : « ينتظر بها وإن كان 
غائبًا » » ولأنه معذور لأن الغيبة لا يتمكن معها من المطالبة » ووجه قوله : إن 
للحاضر سنة » لما قد ثبت أن المطالبة ليست على الفور » ولابد من مهلة يتصرف 
بتحصيل المال فيها » فجعلت له السنة » لأنها قد جعلت في الشرع حدا لأحكام 
كثيرة مثل العنة والعهدة » وحولا في الزكاة وغير ذلك . 

ووجه الثانية قوله - عليه السلام - :«الشريك أحق به»» ولم يعلقه بمدة ٠»‏ ولأنه 
استيفاء مال فلم يبطل بترك المطالبة كأرش الجنايات » ويلزم على هذا التعليل أن لا 
تبطل شفعته » وإن أوقفه السلطان على الأخذ أو الترك» وهذا خلاف قولهم أجمع. 

ابن المواز : وقال ابن عبد الحكم : وإذا قال الشفيع : لم أعلم بالبيع » وهو 
بالبلد » فهو مصدق ولو بعد أربع سنين . 

ابن المواز : وإن الأربعة بكثير » ولا يصدق في أكثر منها . وقاله ابن عبد 
الحكم . 

ومن الشفعة : قال مالك : وإذا كانت الدار بغير البلد الذى هما فيه » فهو 
كالحاضر مع الدار فيما ينقطع إليه الشفعة . ولا حجة للشفيع أنه لا ينقد حتى 
يقبضها لجحواز النقد في الربع الغائب . 

ابن المواز : وكذلك لو كانا حاضرين فى موضع الشقص » ثم سافرا جميعًا في 
مدينة » أو فى موضع ٠‏ والشفيع عالم بوجوب الشفعة » فهو كالحاضر . وإنما ينظر 
إلى حضور الشفيع مع المشترى » ولا ينظر إلى غيبة الدار . 

وإذا كان الشفيع حاضراً بموضع الدار والمبتاع غائب بعد الشراء » أو اشتراها في 


كتاب الشفعة الأول/في حد ما تنقطع الشفعة إليه .» وما يوجب قطعهال ٠١١‏ 
غيبته » أو اشتراها وكيله » فالشفعة له قائمة .وإن طالت غيبة المشترى . 

وكذلك إن كان وكيله يهدم ويبنى » ويكون بحضرة الشفيع ما لم يكن موكلا 
بدفع الشفعة عنه ببينة عادلة حاضرة يعلم بها الشفيع واطلع عليها ء فلا يكون له 
حينئذ شفعة إذا أتى عليه من الزمان ما ينقطع فيه الشفعة » وهو لا يطلب شفعته . 

ولو أراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة والمبتاع غائب ولا وكيل له حاضر » فذلك له 
ويوكل السلطان من يقبض الثمن الغائب . 

قيل : فإذا كان كذلك ويقضى له به » فكيف لا ينقطع عنه الشفعة إذا طال زمان 
ذلك قبل أخذه لموضع العذر فى استشقال اختلاف الناس إلى القضاة » وربما ترك المرء 
حقه إذا لم يأخذه إلا بالسلطان » فإن كتابة العهدة عليه أحسن . 

قال ابن ميسر : إذا كان الوكيل يهدم ويبنى ويكون ذلك بحضرة الشفيع .» فلا بد 
أن يلى ذلك معه » وهذا يقطع شفعته وكذلك إن لم يل ذلك معه وقامت بيئة بعلمه 
4/1 4ب ] بذلك وحضوره » فلا شفعة له إذا مضى ما ينقطع إليه الشفعة. 

ابن المواز : وإذا أخذ الشفيع الشفعة في غيبة المبتاع » فليس له أخذها من 
وكيله وإن كتب عهدته على الوكيل ٠‏ ولكن على الغائب » ويدفع الشمن إلى الوكيل 
على الشراء إن كان وكيله وهو يعلم أن لها شفيعا . فيكون ذلك توكيلاً على 
قبض الثمن . 

وإن لم يعلم بالشفيع » فلا يدفع الثمن إليه » ولكن إلى من يراه الإمام » وإنها لا 
يكتب عهدته على الوكيل إذا ثبت أنه للغائب اشتراها قبل عقد البيع والإشهاد أنه 
لفلان يشترى. 

وأما على إقراره بذلك بعد الشراء فلا يقبل ولا يزيل العهدة عنه » ثم إن قدم 
الغائب وأقر بمثل ذلك » فالشفيع مخير في أن يقبل ذلك » ويبرأ الوكيل من العهدة. 
ويكتبها على هذا » ثم لا رجوع له على الوكيل بعد ذلك إن كانت استحقاقا . 

وإن اختار عهدته على الوكيل فذلك له » فإن وقع استحقاق فهو مخير في اتباع 
أيهما شاء إلا أنه إن رجع على الوكيل رجع الوكيل على الموكل بإقراره له . 

ومن ١‏ المدونة » : قال مالك : والغائب على شفعته وإن طالت غيبته وهو عالم 
بالشراء » وإن لم يعلم فهو أحرى وإن كان حاضر . 
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ابن المواز : وقاله مالك وأصحابه وقد روى أشهب أن النبى يك قال : « ينتظر 
وإن كان غائبًا » . ْ 

قال أشهب : وقضى عمر بن عبد العزيز بالشفعة للغائب بعد أربع سنين . 

قال مالك : إلا أن يقدم بعد طول الزمان » مما يجهل في مثله أصل البيع » 
ويموت الشهود » فالشفعة منقطعة . 

وأما في قرب الأمر مما يرى أن المبتاع أخحفى الثمن ليقطع الشفعة . فلتقوم 
الأرض على ما يرى من ثمنها يوم البيع فيأخذها به . 

قال أشهب : إلا أن يكون غيبة الشفيع قريبة لا مؤنة عليه في الشخوص ٠‏ فطال 
زمانه بعد علمه بوجوب الشفعة » فلا شفعة له وهو كالحاضر . 

قال غيره فى « المجموعة » : وليس المرأة ولا الضعيف ومن لا يستطيع النهوض 
في ذلك مثل غيرهم » وإئما فيه اجمهاد السلطان » ويكتب سلطان بلد المشترى 
الكتاب إلى سلطان بلد الشفيع » فيوقفه فإما أخذ وإما ترك . 

وقال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : والمريض الحاضر والصغير والبكر 
كالغائب ولهم بعد زوال ذلك العذر ما للحاضر » سواء كان الغائب والمريض عاكًا 
بشفعته أو جاهلاً . 

وقال أصبغ : المريض كالصحيح ٠.‏ إلا أن يشهد في مرضه قبل مضى وقت 
الشفعة أنه على شفعته وأنه ترك التوكيل عجزاً عنه » وإلا فلا شيء له بعد ذلك كله. 

قال ابن حبيب : والأول أحب إلينا . 

ومن « المدونة » : قال مالك : ومن اشترى دارا وشفيعها حاضر » ثم سافر 
الشفيع بحدثان الشراء » فأقام سنين كثيرة ثم قدم فطلب الشفعة بسفره » فإن كان 
سفره يعلم أنه لا يؤوب منه إلا بعد أمد تنقطع بمثله شفعة الحاضر فجاوزه ٠»‏ فلا 
شفعة له . فإن كان سفراً يؤوب منه قبل ذلك » فعاقه أمر يعذر به فتخلف له » فهو 
على شفعته » ويحلف بالله ما كان تاركًا لشفعته » أشهد عند خروجه أنه على شفعته 
أم لا . 

وإذا اكترى الشفيع الشقص من المبتاع » أو ساومه به ليشتريه » أو ساقاه في 
النخل ٠‏ فذلك قطع لشفعته . 


كتاب الشفعة الأول/في اختلاف الشفيع والمبتاع , أو البائع والمبتاع في الثمن  ٠١"‏ 

ابن المواز : وقال أشهب : لا يضره ذلك وهو على شفعته » لأنه يقول : أكترى 
منك أو أساقيك كما لو اكترى منك غيري أو ساقاك بحضرتى وعلمى » ويقول : 
ساومته لأروزه » فإن أعطانيه بأقل وإلا أخذته بشفعتى . وكما لو ساومه غيرى 
بحضرتي وعلمى » ثم لا يقطع ذلك شفعتى . 

وكذلك لو حضر وهو يباع في المزايدة » فزاد فيه ثم بيع بحضرته فطلب شفعته 
كان ذلك له . 

ابن المواز : قال أشهب : ولو قاسم المشترى الشفيع بعد الشراء » كان ذلك قطعا 

في اختلاف الشطيع والمبتاع , أوالبائع والمبتاع في الثمن 

قال ابن القاسم : وإذا اختلف الشفيع والمبتاع في الثشمن صدق المبتاع » لأنه 
مدعى عليه ٠‏ إلا أن يأتى بما لا يشبه الثمن مما لا يتغابن الناس بمثله » فلا يصدق إلا 
أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في الدار اللصيقة بداره » فيزيد في ثمنها » 
فالقول قوله وإذا أتى بما يشبه . 

م : لم يذكر هاهنا في اختلاف المبتاع والشفيع يمينا . 

قال ابن المواز : إن ادعى الشفيع أنه حضر البايعة » فعلم أن الثمن أقل مما ادعى 
المشترى حلف المشترى » وإن كان لا حقيقة عنده لم يلزم المشترى يمين . 

م : وهذا صواب . لأن إحلافه من غير تحقيق ضرب من التهم لا يلزم اليمين 
فيها » إلا لمن يليق به . 

قال ابن القاسم : وهذا أتى بما يشبه . 

وقال أشهب : القول قول المشترى بلا يمين إذا أتى بما يشبه . 

وإن أتى بما لا يشبه فالقول قوله مع يمينه . إلا أن يكون ملك مجاور لها أو 
سلطان فيصدق فيما لا يشبه الثمن بلا يمين . 

ومن ” المدونة » : قال : وإن أقاما بينة وتكافأت في العدالة كانا كمن لا بينة 
لهماء ويصدق البتاع » لأن الدار في يديه . 

قال سحنون في ١‏ المجموعة » : لا يبطلان في التكافؤ ٠»‏ والبينة بينة المبتاع وليس 
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من التهادر لأنها أزيد » كاختلاف المتبايعين فى الثمن ويقيمان البينة » فالبينة بينة 
البائع » لأنها زادت [ ق/ ”9 / هب ] . ْ 

وكذلك المبتاع والشفيع : 

وقال أشهب مثله . 

م: هذا إذا كانت الشهادة فى مجلس واحد » فقيل : إنه كاذب » وقيل : 
يقضى بالبينة الزائدة . 

وفي «كتاب محمد» : إن كانت الشهادة في مجلس .٠‏ فالقول قول بينة الشفيع إن 
كانوا عدولا وإن كان الآخرون أعدل , لأنه إن كانت بينة الشفيع قبل فقد زاده المبتاع 
بعد الصفقة . 

وإن كانت بعد فهى وضيعة من الثمن . 

وإن كانت شهادتهم على صفقة واحدة ومجلس واحد ». قضى بأعدلهما » فإن 
تكافؤوا سقطت . وكان القول قول المشترى مع يمينه . 

قال سحنون : وإذا لم يقيما بينة وظهر للحاكم في ثمن الشقص تجاوز إلى ما لا 
يشبه التغابن فيه ولا لزيادة ملك يجاوره » وكان الأغلب أنه حيلة لقطع الشفعة » 
فليرد إلى ما أشبه ذلك وأقر به من قيمة الشقص . 

وإن ادعى الشفيع علم الثمن مضى لربه مع يمينه » إلا أن يأتى بأقل من القيمة . 

ابن المواز : وإذا اختلف الشفيع والمبتاع في الشمن ؛ فصدق البائع أحدهما لم 
ينظر إلى قول البائع وإن كان عدلاً جائز الشهادة » لأنه يشهد على فعل نفسه » 
والقول قول المشترى » ولم يختلف فيه قول مالك وأصحابه . 

واختلفوا إذا أتى المشترى بما لا يشبه » فروى أشهب عن مالك أن المبتاع مصدق 
فيما يشبه بغير يمين » وفيما لا يشبه بيمين » إلا أن يكون ملك مجاور لها أو 
سلطان» فيصدق فيما لا يشبه الثمن بغير يمين . 

وإن لم يكن كذلك فلابد من بمينه إذا أتى بما لا يشبه » وإن نكل حلف الشفيع 
على ما ادعى واستحق به الشفعة. 

م : وذكر الشيخ محمد عن ابن القاسم مثل ما في ١‏ المدونة » . 


كتاب الشفعة الأول/في اختللاف الشفيع والمبتاع ٠‏ أو البائع والمبتاع في الثمن ‏ 


ابن المواز : وإنما ذلك كله إذا لم يدع الشفيع أنه قد حضر مبايعستهم ولم يعلم 
الشمن كم هو ء فأما إذا ادعى علم الشمن لم يكن بد من يمين المشترى » فإن لم 
يحلف حلف الشفيع ولم يكن عليه غير ما حلف عليه من الشمن ٠»‏ وهو قول مالك 
في موطته . 

م : وقد اختلف إذا أتى المشترى في ثمن الشقص با لا يشبه » وأتى الشفيع بما 
لا يشبه » فأعدل الأقاويل أن يحلفا جميعا ويأخذ الشفيع بالقيمة . 

وإن نكل أحدهما وحلف الآخر » كان القول قول الحالف وإن طال الزمان حتى 
نسى الثمن وقال المشترى : لا أعرفه لطول الزمان وغيبة الشفيع سقطت الشفعة . 

وإذا كانت دار في يد رجل فآقام رجل البينة أنه اشتراها منه » وأقام الذى في 
يديه البينة أنه اشتراها من المدعى » فإن وقفت حكم بأخرهما وقنًا » وإن لم تؤقت 
تحالفا وقسمت بينهما إن لم تكن في يد واحد منهما أو في أيديهما جميعا . 

فإن كانت في يد أحدهما فهى له بعد يمينه . 

وإذا كان ذلك شقصًا وكان في أيدى أحدهما فحلف » أخذ الشفيع منه بالثمن 
الذى يقر به وإن كانت بأيديهما أخذ من كل واحد بالثمن الذى أقر أنه اشتراه به . 

ومن المدونة » : قال فى باب بعد هذا : وإذا قال البائع : بعت الشقص 
بمائتين» وقال المبتاع : بمائة » وقال الشفيع : بخمسين ». أو لم يدع شيئًا » فإن لم 
تفت الدار بطول الزمان وتغير الأسواق » أو بهدم الدار أو تغير المساكن أو بيع أو هبة 
ونحوه » وهى بيد المبتاع أو البائع » فالقول قول البائع » ويترادان بعد التحالف ٠‏ ثم 
ليس للشفيع أن يقول : آنا أخذها بمائتين » ولا يرد البيع » ولا شفعة حتى يتم 
البيع» فتصير العهدة على المبتاع » وها هنا هي على البائع » ألا ترى أنه لاا شفعة في 
هبة الثواب إلا بعد العرض . 

: قال بعض الفقهاء مدحد كي و الو ل 

ل ل : إنه لو أقر بأنه باع هذا الشقص من فلان الغائب 
للشفيع أن يأخذ منه » على أحد القولين اس مه 
ذلك ». فقيل : تبقى عهدته على البائع إن شاء » واستحسنه محمد . 


وقيل : يرد الشقص . 
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ومن « المدونة » : قال :وإن تغيرت الدار بما ذكرنا وهي بيد المبتاع » صدق مع 
يمينه وأحدها الشفيع بذلك . 

قال ابن المواز : وأشهب يخالف فى هذا الأصل ويرى أن يتحالف التبايعان وإن 
فاتت السلعة » ويلزم المشترى قسيمتها يوم الصفقة » إلا أن تكون القيمة أكثر من 
دعوى البائع » أو أقل مما أقر به المشترى » ثم يكون للشفيع الشفعة بما تستقر به 
القيمة . 

قال ابن المواز : وإذا لم تتغير الدار بشيء » فحلف البائع أنه باع بماتتين » فإن 
نكل المبتاع لزمه الشراء بمائتين » وأخذها الشفيع بشفعته بمائة » لأنه الثمن الذى أقر 
به المشترى . وقال إن البائع ظلمه وأخذ ما ليس له . 

وقال ابن عبد الحكم وأصبغ في « الواضحة » : بل يأخذها بمائتين لأن المشترى 
يقول : إنما خلصت الشقص بهذه الماثة الثانية » فصرت كأنى ابتدأت الشراء بمائتين » 
لأنى لو حلفت لانتقض البيع ولم يكن للشفيع شفعة . 

قال محمد : ولو رجع المشترى عن قوله إلى قول البائع لما قبل ذلك منه . 

م : قال بعض الفقهاء : انظر لو غرم على الشقص غرما » هل يأخذه الشفيع 
بالشمن وبما غرم عليه ؟ 

وقد اختلف فيمن اشترى شيئًا من أيدى اللصوص ٠»‏ هل يأخذه ربه بغرم أو بغير 
غرم ؟ 

وبعد هذا باب فيه شيء من اختلاف المبتاع والشفيع . 

القضاء في عهدة الشميع » وإلى من يدفع الثمن [ ق / 15/ 4ب ] 

قال مالك : والقضاء أن عهدة الشفيع على المشترى خاصة ٠‏ وإليه يدفع الثمن » 
كان بائعه قد قبض الثمن أو لم يقبض . لأن البيع حصل في ملك المشترى بنفس 
العقد . والهلاك منه قبل القبض وبعده » فإذا تم البيع فقد صح . إنما يأخذه من 
المشترى بعد تعذر ملكه عليه » فوجب أن تكون العهدة عليه . 

ولأن الأخذ بالشفعة كالبيع والمشترى إذا باع فالعهدة عليه . 

قال مالك : ولو غاب البتاع قبل أن ينقد الثمن ولم يقبض الدار » نظر الإمام في 


ا 0 0" 
ذلك » والبائع منع الشقص حتى يقبض الثمن » فإن شاء الشفيع أن ينفذه ويقبض 
الشقص 2 0 3 لأنه عنه أدى . 

ابن المواز : وقاله أشهب . وبه أقول » إن كانت غيبته قريبة كتب السلطان إليه 
حتى يقدم 2 فيكتب الشفيع عهدته عليه . 


جردي عيطي ارج اجاج راسي ال بقبض الثمن منه إن كان 
وإن كان البائع قد قبضه أخذه الإمام من الشفيع فأوقفه للمبتاع وكتب عليه 
العهدة . 


فإذا قدم أشهد بذلك على نفسه . 

ومن ١‏ المدونة » : إذا كان على المبتاع الشقص دين ٠»‏ فلم يقبض الشقص ولا دفع 
الثمن إلى البائع حتى قام غرماؤه وقام الشفيع ٠‏ قيل للشفيع : ادفع الثمن إلى البائع 
قضاءً عن اللمبتاع » واقبض الدار ولا شيء للغرماء » لأن البائع منع الشقص حتى 
يقبض الثمن » ولأن الشفيع لو سلمها بيعت الدار وأعطى للبائع الثمن الذى باع به 
وكان أحق به من الغرماء » إلا أن تقوم غرماء المبتاع فيقسموه ٠‏ فيكون البائع أولى 
بداره » إلا أن يضمن له الغرماء الثمن . 

م : ولو مات المشترى وقد سلم إليه البائع الشقص ولم يقبض ثمنه لوجب أن 
يكون للشفيع أخذه » ويكون ما يدفعه الشفيع مالاً من مال الميت » يكون البائع فيه 
أسوة » لأنه قد سلم الشقص . 

وقد وقع في «كتاب محمد» : أن المشترى إذا مات وقد قبض الشقص فأخذه 
الشفيع ودفع الثمن » إن البائع أحق بثمنه ٠‏ وفي ذلك ضعف . والرواية الصحيحة 
«إذا غاب ») » ا ل ين ء عليه » ويكون على 
حجته إذا قدم . 

وكذلك من اشترى شقصا من دار لرجل غائب كان للشفيع أن يأخذه بالشفعة . 

ماجاء في الشمعة فيما اشترى بدين 

قال مالك : ومن ابتاع شقصًا بثمن إلى أجل » فللشفيع أخذه بالثمن إلى ذلك 
الأجل إن كان مليّا أو أتى بضامن ثقة ملى . 
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قال ابن القاسم : وإن قال البائع للمبتاع : أنا أرضى أن يكون مالي على الشفيع 
إلى الأجل » لم يجز . لأنه فسخ ما لم يحل من دينه في دين على رجل آخر . 

وإن عجل الشفيع الثمن فللمبتاع قسبضه . ثم أمر عليه أن يعجله للبائع » وليس 
للبائع أن يمنعه من قبض الدار . 

ابن المواز : إذا كان الشفيع عديا لم يأخذه إلا بحميل ثقة » ولم يختلف فيه قول 
مالك وأصحابه . وإن كانا مليين » فقال أشهب : إن لم يكن الشفيع مثله فى الملاء» 
فليأت بحميل ملى ثقة المشترى وملائه . 

ابن المواز : ليس ذلك عليه إذا كان مليًا ثقة . 

وإن كان المبستاع أملأ منه ولم يشترط ٠‏ في هذا رواية ابن القاسم وأشهب عن 
مالك » حتى يكون مثله في الثقة والملاء » وإنما قال : إن كان الشفيع مليًا فله الشفعة 
إلى ذلك الأجل » وإن اتفقا في العدم فأبى المبتاع تسليم الشفعة إلا بحميل واحتج 
بتفضيل البائع له أو جهله بعدمه » فلا حجة له ولا حميل له . 

وإن كان أعدم منه فليأت بحميل في مثل عدم المبتاع أو ملائه . 

وقال ابن المواز: إذا كان الشفيع عدي فلا شفعة له إلا بحميل ثقة » كان المبتاع 
عديًا أو لم يكن . 


وقال أشهب : وإذا اشتراه بثمن مؤجل بحميل أو رهن ٠‏ فقام الشفيع وهو أملأ 
له » فإن لم يجد حميلاً أو رهئًا مثله » فلا شه شفعة ». ولو جاء برهن لا شك أن فيه 


وفاء لم يقبل منه إلا مثل الأول . 

ولو كان برهن وحميل ٠»‏ فجاء برهن ولم يقدر على حميل ٠»‏ فلا شفعة له . 

ابن المواز : وأصبنا لأشهب أنه إن كان الشفيع أملأ من الحميل ومن الغريم » فله 
أن يأخذ بلا رهن ولا حميل . 

ابن المواز : والأول أولى عئدنا . 

قال عبد الملك : وإن لم يقم الشفيع حتى حل أجل الدين » أدى الشمن » 
فللشفيع من الأجل مستانفًا مثل أجل المشترى الأول . 

فإن كان ثقة دفع ذلك إليه » وإن لم يكن ثقة قيل له : اكت بحميل ثقة . 

وكذلك ذكر ابن حبيب عنه وعن مطرف . وزاد : فإن عجز عن ثقة ولم يكن 


كتاب الشفعة الأول/ما جاء في الشفعة فيما اشترى بدين حل د 50٠4‏ 
هو ثقة » قطع السلطان بشفعته . 

فإن وجد ثقة ما بينه وبين حلول أجل الثشمن أو بعده » فلا شفعة له » وذلك 
كعجزه عن الثمن إذا أوقفه السلطان . 

قال ابن حبيب : وقال أصبغ : إذا قام بعد محل الأجل ٠»‏ فلا يأخذ الشفيع إلا 
بنقد . 

ابن حبيب : وبالأول أقول » وهو قول مالك . 

م : وهو أصوب ٠‏ لأن الشفيع يجب أن ينتفع بتأخير الثمن كما انتفع المشترى. 

ومن « المجموعة » و«كتاب محمد» وابن حبيب : قال عبد الملك : وإن كان إنما 
اشترى الشقص بدين على البائع إلى سنة ٠‏ فلا يأخذه الشفيع إلا بقيمة الدين عن ما 
ينقده الآن » لأن الدين عرض من العروض . 

وكذلك إن لم يقم الشفيع حنى حل الأجل . 

قال ابن عبدوس : وقال مثله سحنون إلا أنه قال : يقوم الدين بعرض نقد » ثم 
يقوم العرض بعين ٠‏ ثم يأخذ الشفيع بذلك.. 

قال ابن المواز وابن حبيب : قال مالك : لا يأخذه الشفيع إلا بمثل ذلك الدين أو 
يترك .. 

وكذلك إن كان البائع عديا بذلك الدين » فلا يأخذه [ ق/ 105 / 4ب ] إلا بمثله 
أو يترك » وقاله أشهب عن مالك . 

وقال : لا قيمة في الذهب والفضة ٠‏ وإما القيمة في العروض . 

قال ابن المواز : وإن اشتراها منه بعد حلول الأجل لم يأخحذها الشفيع إلا بالقدر 

قال عبد الملك في ١‏ المجموعة » و«كتاب محمد» : فإن اشترى بكتابة مكاتب » 
أخذه بقيمة الكتابة عرضا ٠»‏ يقوم على أنه يعجز أو يؤدى ٠‏ فإن عجز فهو رقيق لبائع 
الشقص . 

ابن المواز : قال أشهب : وإن اشتراه بعرض موصوف »٠‏ فللشفيع أخذه بقيمة 
العرض إلى أجله على مثل من هو عليه في يسره وعدمه واستقامته ولدده » ولا 
يجوز له أن يأخذه قبل معرفتهما بقيمته . 
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ابن المواز : وهذا غلط . فلا يأخذه إلا بمثل العرض إلى أجله . وإنما تؤخذ 
القيمة نقد في شرائه بعرض بعينه » ولأنه إذا استحق العرض المعين قبل قيام الشفيع 
انفسخ البيع » وفي استحقاق الموصوف لا ينفسخ البيع ٠»‏ فالشفعة فيه قائمة . 

في أخذ بعض الشمعاء وأخذ بعض الصعقة أوالصمقات 

قال مالك : ومن ابتاع شقصًا من دار له شفيعان » فسلم أحدهما فليس للآخر 
أن يأخذ بقدر حصته فقط إذا أبى عليه المبتاع » فإما أخذ الجميع أو ترك . 

وإن شاء هذا القاتم أخذ الجميع ٠»‏ فليس للمبتاع أن يقول له : لا تأخذ إلا بقدر 
حصتك . 

قال ابن حبيب عن أصبغ : إن كان تسليم من سلم على الهبة للمبتاع والصدقة 
عليه به » فليس للآخذ إلا بقدر سهمه ٠‏ وللمبتاع سهم من سلم . 

وإن كان على ترك الشفعة وكراهة أخذها . فللمتمسك أخذ جميعها . 

قال عبد الملك : فإن قال الأول للآخذ للجميع لا قدم الآخر : أنا أسلم الجميع 
إليك ٠‏ فليس له ذلك إلا برضى القادم . . 

فإن رضيا بذلك ثم جاء ثالث . فإنما طاع به الأول للثاني مما هو فوق ما يلزمه 
بيع يأخذه الثالث من الثاني بالشفعة . إلا أن يشترك الثاني فيه بقدر حقه مما يصيبه 
في ذلك من الشفعة . وإن كان الثاني هو التارك للأول إلا قدر ما يصيبه مع جميع 
شركائه » فليس بيع »ولا شفعة فيه إلا الشفعة الأولى يأخذ منها الثالث بقدر حقه لو 
حضر معهما . 

ومن ١‏ المدونة » : قال مالك : ومن ابتاع شقصا من دارين فى صفقة ٠‏ وشفيع 
كل دار على حدة ٠‏ فسلم أحدهما ء فللآخر أن يأخذ شفعته في التى هو شفيعها 
دون الآخر . 

قال ابن القاسم : ومن اشترى ثلاثة أشقاص من دار أو من دور ء في بلد أو في 
بلدان » من رجل أو من رجال ٠»‏ وذلك في صفقة واحدة » وشفيع ذلك كله واحدء 
فليس له أن يأخذ إلا الجميع أو يسلم . 

وكذلك إن اشترى من أحدهم حصته في نخل » ومن آخر حصته في قرية » 
ومن آخر حصته في دار في صفقة واحدة ٠»‏ أو كان بائع ذلك كله واحد » أو شفيع 
ذلك كله واحد . فإما أخذ الجميع أو يدع . 


كتاب الشفعة الأول/في أخذ بعض الشفعاء وأخذ بعض الصفقة أو الصفقات "١١‏ 


وقال أشهب وسحنون في غير « المدونة » : له أن يأخذ من أحدهم » وقاله ابن 
القاسم مرة ثم رجع عله . 

قال بعض الفقهاء : وكلام أشهب أظهر . لأن المأخوذ منه لا ضرر عليه إن أخذ 
منه جميع ما بيده »ولا حجة له بالتسليم إلى شريكه ٠»‏ إلا أن يكونا متفاوضين فيصح 
جواب ابن القاسم » لأن المتفاوضين كرجل واحد » فيصير كأنه أخذ بعض صفقته » 
لأن ما يبقى هو بين الشريكين :5 

ومن « المدونة » : قال مالك : ومن اشترى حظ ثلاثة رجال فى ثلاث صفقات ١‏ 
فللشفيع أن يأخذ ذلك جميعه ٠‏ أو يأخذ أي صفقة شاء . ١‏ 

فإن أخذ الأولى لم يستشفع معه فيها المبتاع . 

وإن أخذ الثانية كان للمبتاع معه الشفعة فيها بقدر حصته الأولى فقط . 

وإن أخذ الثانية خاصة كان للمبتاع معه الشفعة فيها بقدر صفقته الأولى فقط . 

وإن أخذ الثالثة خاصة تبع المبتاع فيها بالأولى والثانية . 

وفي «كتاب محمد) : وإذا كانت دار بين أربعة إخوة أرباعا » فغاب ثلاثة وباع 
الحاضر ربعه من رجل في ثلاث صفقات . ثم قدم واحد . فإن أخذ الصفقة الأولى 
من الربع المبيع 3 لم يأخذ معه المبتاع فيه : 

وإن أخذ الأخحيرة استشفع معه المشترى بالصفقتين الأوليين » كان ثلث الربع 
مقسوما بينهما على على خمسة أسهم : للمشترى سهمان وللقادم ثلاثة » ثم إن جاء 
آخر فسلم الصفقتين الأوليين كان ثلثا الربع مقسوما بينهم على ثمانية أسهم » 
للمشترى سهمان » ولكل واحد من القادمين ثلاثة ثلاثة » ثم إن جاء الثالث فسلم 
للأولين » ضرب معهم أيضا بثلاثة 5 فيقسم ثلث الربع بينهم على أحد عشر سهما ' 

فإن أخذ هذا الثالث السهمين اللذين سلمهما الأول أضافهما إلى سهامه » 
فضرب معهم بخمسة وإخوته بثلاثة ثلاثة . 

وإن أخذها الاثنان ضربا بأربعة أربعة » وضرب الذى سلمها معهم بثلاثة . 

5 : وإن كان الثشالث إنما أخذ الثشانية »ء ضرب هو بأربعة وأولئك بثلاثة ثلاثة 
والمشترى بواحد . 
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وكذلك إن أخذ الأولى »ء ضرب هو بأربعة والباقون بثلاثة والمشترى بواحد » 
وهي الصفقة الثانية . 

م : وهذا كله صواب وحسابه مستقيم . 

ومن ١‏ المدونة » : قال : ومن ابتاع شقصا وهو شفيعه مع شفيع آخر ٠»‏ تحاصا فيه 
بقدر حصتهما ٠»‏ يضرب فيه المبتاع بقدر حصته من الدار قبل الشراء » ولا يضرب بما 
اشترى . 

قال : ومن ابتاع شقصًا من دار له شفعاء غيب إلا واحد حاضر »فأراد أخذ 
الجميع ومنعه المبتاع » أخذ [ ق/ 95 / 4ب ] حظوظ الغياب ٠‏ أو قال له المبتاع : 
خذ الجميع » وقال الشفيع : لا آخذ إلا حصتى » فإنما للشفيع في الوجهين أن يأخذ 
الجميع أو يترك وإن قال الشفيع : أنا آخذ حصتى ؛ فإذا قدم أصحابي فإن أخحذوا 
شفعتهم وإلا أخذت شفعتهم . لم يكن له ذلك ». فإما أخذ الجميع أو ترك فإن سلم 
فلا أخذ له مع أصحابه إن قدموا 5 ولهم أن يأخذوا الجميع أو يدعوا . 

فإن سلموا كلهم إلا واحدا ٠‏ قيل له : خذ الجميع أو دع . 

ولو أخذ الحاضر الجميع ثم قدموا فلهم أن يأخذوا كلهم معه إن أحبوا » فيأخذوا 
بقدر ما كان لهم من شفعتهم . والصغير إذا لم يكن له من يأخحذ له بالشفعة 
كالغائب » وبلوغه كقدوم الغائب . 

قال أشهب في ١‏ المجموعة » : وإذا أخذ الحاضر الجميع ثم قدم أصحابه فدخلوا 
معه في ذلك ٠.‏ فهم في كتاب شفعتهم مخيرون ». إن شاؤوا كتبوا عهدتهم على 
الحاضرء لأنه أخذ لنفسه وضمانه منه » وإن شاؤوا كتبوا عهدتهم على المأخوذ منه 
لشفعتهم » وليس لهم أن يكتبوا ذلك عليهم جميعا . 

ومن ١‏ المدونة » : قال مالك : وإذا أخذ منه بعض وأبى البعض لم يكن للآخد 
أن يأخذ بقدر حصته فقط » ولكن يساوى الآخذ قبله فيما أخذ أو يدع . 

يريد إن اتفق حظاهما . 

وأما أن اختلف كان للآخذ أن يأخذ الجميع هو والذى أخذ قبله ٠»‏ فيقتسمانه 
على قدر حصتيهما . 
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قال أشهب في ١‏ المجموعة » : وله أن يكتب عهدته عليك ٠‏ وإن شاء على المبتاع 
أنت وهو وخرقت أنت كتابك الأول . 

قال عبد الملك : وإن قال الشفيع : أنا أسلم الجميع إليك ٠»‏ فليس له ذلك إلا 
برضا القادم . فإن رضيا بذلك ثم جاء ثالث » فإن ما طاع به الأول للثاني فوق ما 
يلزمه بيع يأخذه الثالث من الثاني بالشفعة » إلا أن يشركه الثاني فيه بقدر حصته بم 
يصيبه في ذلك من الشفعة. 

قال سحئون : وإذا حضر أحدهم فأخذ الجميع » ثم باعه من أجنبى ٠»‏ ثم قدم 
شفيع ثان » فله أن يأخذ نصف هذا الشقص من المشترى الأول بنصف الثمن ويأخذ 
النصف الآخر من المشترى من الشفيع بنصف الثمن الذى اشترى به هذا الثاني . 

قال سحنون : ومن اشترى شقصا بنقد . فباعه بدين » وله شفيعان » فقال 
أحدهما : تأخذ بالبيع الأول » وقال الآخر : بالبيع الآخر » فليس ذلك لهما أن 
يفرقا عليه الصفقة . 

قال محمد : ابن المواز : وذلك إذا كانت الصفقة واحدة وإن كانت فى صفقات» 
فللحاضر أن يأخذ أي صفقة شاء » ثم إن قدم ثاني شركه فيها وكان له أخصذ بقية 
الصفقات أو ما شاء منها . 

ما يضاف إلى الشقص في البيع من عرض أوغيره 

قال مالك : ومن ابتاع شقصا من دار وعرض في صفقة بثمن » والشفعة في 
الشقص خاصة » فحصته من الثمن بقيمته من قيمة العرض يوم الصفقة . تغيرت 
الدار بسكناه أو لم تتغير » وليس للشفيع أخذ العرض » لا ذلك عليه إن أباه . 

م : فعلى قول من يرى الشفعة كالاستحقاق إن كان قيمة ذلك الشقص الجل » 
فللمبتاع رد العرض على البائع » لأنه استحق جل صفقته . 

وعلى قولهم : إنه كبيع مبتدأ » فلا رد له بحال . 

ابن المواز : وكل ما بيع من الشقص مما لا شفعة فيه » فليقبض الثمن عليه وعلى 
الشقص فأخذ الشفيع بما قابل الشقص منه وإن استوجبه قبل المعرفة بما يقع على 
الشقص لم يجزه . 
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وأما آلة الجائط وعبيده ودوابه فذلك كبعضه 4 إلا أن يضاف إليه يوم الصفقة وقد 
تع 00 الا بتكن الثمن . 
ا ان شرك أ اليم مالف أل الف دا ف 
ب 0 
الصفقة ٠‏ لأن الشفيع لا يلزمه أن يأخذ ما لا شفعة فيه » والمشترى دخل على تفريق 
الصفقة » بخلاف من اشترى أشقاصا شفيعها واحد . فأراد الشفيع أن يأخذ بعضها 
بحصته من الشمن ». لم يكن له ذلك . لأن الشفعة له في الجميع » فهو المختار 

في الشميع يخيريما وقع به الشراء , فيأخن أويترك , 
ثم تبين له خلاف ذلك » وفي تسليم الشنعاة بمثل 
الشراء أوبعده على مال أوغير مال 

قال ابن القاسم : وإذا أخبر الشفيع بالثمن فسلم » ثم ظهر أن الثمن دون ذلك » 
فله الأخذ بالشفعة » ويحلف ما سلم إلا بما ذكر له من كثرة الثمن . 
فأما ابن القاسم فيرى اليمين فى هذا وما أشبهه . 
أخذ. ثم ظهر [ ق /91 / 4ب ] أنه باع بدنانير ودراهم ٠»‏ فله في تسليمه أن يرجع 
فيأخذ بالشفعة وإن كانت الدنانير أكثر من ثمن القمح لعذره في أخذه بالقمح » 
لتعب كيل القمح وحمولته إلى موضع يقبضه البائع » ويحلف بالله ما كان إسلامه 
إلا لذلك . 

وأما فى أخذه بالقمح ثم علم بالدنائير » فلا رد له » لأن الدنانير أخف مؤنة . 

محمد : ابن المواز : إلا أن تكون الدنانير أكثر من ثمن القمح بأمر بين » فلو 
قيل له : بيع بدنانير مسماة » فسلم ثم ظهر أنه بيع بقمح » فهاهنا يلزمه تسليمه » 
وإلا أن يكون القمح أقل ثمنًا » ولو كان قد أخذ أولا لم يلزمه إلا أن يشاء . 
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ولو قيل لك : بيع بمائة أردب قمح . فسلمت ثم ظهر أنه عدس أو تمر أو شيء 
يكال » فإن كان قيمة ما سمى لك أكثر » فلك أن ترجع في شفعتك فتأخذها » ولا 
يلزمك تسليمك . ولا حجة لك في تعب الكيل » لأنه واحد . 

ولو ظهر لك أنه بيع بما يوزن من عسل أو زيت . فلك الرجوع . لأن الوزن 
أخف بعد يمينك أنك ما سلمت إلا لذلك . 

ولو قيل لك بجارية صفقتها كذا » يريد وقيمتها كذا أو كذا » أو بعرض صفقته 
كذا » فسلمت أو أخذت ثم تبين لك أن ذلك بدنانير » فذلك يلزمك في التسليم 
والأخذ لأنك تؤدى القيمة ما لم تكن قيمة ذلك أكثر وقد سلمت » فلك الرجوع » 
أو يكون أقل وقد أخذت فلك الرجوع . 

وكذلك لو سمى لك دنانير » فأخذت ثم تبين لك أنه عرض أو حيوان ء 
فأخذك جائز لازم » يريد ويدفع قيمة ذلك ما لم يكن القيمة أكثر . 

فإن سلمت لزمك ٠‏ ما لم تكن القيمة أقل . 

ولو قيل لك بجارية أو عرض ولم توصف . فسلمت ثم ظهر أنه بدنانير » فلا 
حجة لك ٠‏ لأن التسليم مع جهل مبلغ الثمن لازم » وإنما يؤدى في العرض مالا » 
وإنما يكره الأخذ قبل معرفة الثمن » وأما التسليم فلا . 

قال ابن القاسم : إلا أن يأتي من ذلك ما لا يكون مثله ثمنًا لما سمى من جارية 
أو عرض لقلته » مثل دينار أو عشرين درهما » فلك الأخذ ء ولا يلزمك تسليمك . 

ولو قيل له : بمائة دينار أو بمائة درهم » ولم يوصف وزنها » فأخذ لزمه بالوزن 
الذى يتبايع به يومئذ » فإن وقع البيع على الأعلى من ذلك فهو مخير أن يأخذ أو 
يترك : 

وإن سمى له قمحا بكيله »ولم يوصف . فهو خفيف . فإن أخذ لزمه إن كان 
بالوسط منه أو بدونه . 

وإن كان بالأعلى من الوسط فإما أخذ أو ترك . 

ولو قال المشترى للشفيع : أد الوسط » لم يلزمه إلا أن يشاء » إذ لا يلزمه قبول 
المعروف . 

وكذلك لو قيل له : بمائة دينار » فأخذ ثم ظهر أنه بمائة وخمسين فترك » 
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فأسقط عنه اللمبتاع الخمسين الزائدة ليلزمه الأخذ فلا يلزمه إلا أن يشاء . 

ولو قيل له بجارية أو عرض لم يوصف . فأخذ فهو أخذ فاسد لا يلزمه . 

وكذلك لو وصف له ولم يعرف القيمة » فأخذه فاسد وينقض ٠‏ وإن وصفا 
جميعا بالإقامة عليه بعد المعرفة لم يجز ٠‏ ولابد من فسخه . 

وفي كتاب محمد : ابن المواز في باب آخر : إذا قيل له : إنه بيع بعبد » فأخذء 
فذلك جائز إذا عرفاه وإن جهلا قيمته . 

فأما إذا كانت الشفعة إنما تجب بقيمة الشقص . فهذا لا يلزمه الأخذ فيه إلا بعد 
معرفة قيمته . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : وإن قيل له : قد ابتاع فلان نصف نصيب 
شريكك » فسلم ثم ظهر أنه ابتاع جميع النصف » فله القيام أيضا في شفعته » فلا 
يلزمه تسليم النصيب الذى سلم إن أراد المبتاع . 

م : لأنه يقول : لم يكن لي غرض في أخذ النصف ٠‏ لأن الشركة بعد قائمة » 
فلما علمت بأنه ابتاع الجميع أخذت لارتفاع الشركة وزوال الضرر . 

قال ابن المواز : ذلك للمشترى ٠»‏ ويلزم الشفيع إسلام النصف . ويأخذ النصف 
الآخر بالشفعة » أو يسلمه » وهو قول أشهب . 

قال : ولو كان حين قيل له : ابتاع فلان النصف . قال : أنا آخذ » ثم ظهر أنه 
ابتاع الجميع ٠‏ فله أخذ باقيه ٠‏ فإن أبى فالمبتاع مخير أن يقول له : أد النصف أو خذ 
الجميع . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : فإن قيل له : ابتاعه فلان » فسلم ثم ظهر 
أنه ابتاعه مع آخر » فله القيام وأخذ حصتهما » ولا يلزمه التسليم للواحد . 

ابن المواز : لأنه يقول : إنى إن أخذت مصابه ممن لم أسلم له فقد تبعض 
الشقص علي » ولعل بعضه يضيق لقلته . 

وقال أشهب : يلزمه الستسليم الذي سلم له » ويأخذ حصة الآخر »ثم تكون 
الحصة الذى سلم أولاً بين المشتريين » لأنهما شركاء في شرائه في صفقة واحدة إن 
رضيا بالتمسك بما سلم » ويكتب عهدته عليهما فيما أخذ » وإن شاء ألزماه أخذ ما 
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سلم » أو سلم لهما جميع الشراء . 

قال ابن المواز : وإذا كانا متفاوضين فليس له إلا الأخذ منهما جميعا والتسليم 
إليهما جميعا . 

قال : ولو سميا له كلاهما ؟ 

فقال أشهب : له الأخذ من أحدهما والتسليم للآخر . 

ابن المواز : وهذا إن لم يكونا متفاوضين . 

وقال ابن القاسم : ليس له إلا أخذ الجميع أو يدع . 

ابن المواز : قلت : فإن سمى لى المشترى فسلمت » فإذا هو غير من سمى لى» 
فبدا لي فرجعت في أخذ شفعتى ؟ 

قال : ذلك لك كائن من كان الرجل . 

قلت : فإن قلت : قد أخذت »فإذا المشترى غير من سمى لى » فقلت : لا 
حاجة لي به ؟ 

قال : ليس ذلك لك إذا كنت قد عرفت الثمن . 

قلت : فإن لم يكن قد سمى لى أحد » فقلت : قد سلمت ٠»‏ فلما تبين لي 
قلت : قد أخذت ؟ 

قال : فلا رجعة لك هاهنا ولا حجة » كائن من كان الرجل » عدو أو شريراً أو 
غيره . 

قلت : فإن كنت قلت : قد أخذت . فلما سمى لي بدا لي من الأخد . 

قال : فالأخذ لك لازم »ء سمى لك الرجل [ ق /98 / ١ب‏ ] أو لم يسم إذا 
نمق لك الكمق:. 

وإذا سمى له الثمن ولم يسم له المشترى ٠»‏ فأخذ أو سلم ٠‏ لزمه ذلك . 

م : صواب » لأنه لما لم يسأل عن المشترى لم يكن له به حجة . وإن سمى له 
المشترى ». ثم تبين أنه غيره » لزمه الأخذ . ولم يلزمه التسليم » لأنه في التسليم 
يقول : رضيت بشركة هذا لخيره وأمانته ٠»‏ فإذا تبين أنه غيره لم أرض بمشاركته » إذ 
لا أعلم حاله » أو لأنه شرير . 
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ومن ١‏ المدونة » : وإذا قال الشفيع بعد الشراء : اشهدوا أني قد أخذت شفعتى» 
ثم رجع . فإن علم الثمن قبل الأخذ لزمه . 

وإن لم يعلم به » فله أن يرجع . 

ابن المواز : قال أشهب : وإن لم يعلم إلا بعد الأخذ . فعلم به ورضى . لم 
يجز وفسخ ذلك على ما أحبا أو كرها » ثم تكون له الشفعة بعد الفسخ . 

من « المدونة » : قال ابن القاسم : وإذا سلم الشفيع الشفعة بعد البيع ‏ فلا قيام 
له » علم الثمن أو جهله . 

م : إلا أن يأتى من ذلك ما لا يكون ثمنًا لمثله لقلته » فلا يلزمه تسليمه . 

وقد تقدم لابن القاسم فى مسألة الذى قيل له : بيع بجارية أو عرض »ولم 


يوصف » نحوه . 
نصل 
قال مالك : وإذا قال الشفيع للمبتاع قبل الشراء : اشتر فقد سلمت لك الشفعة 
وأشهد بذلك فله القيام بعد الشراء » لأنه سلم ما لم يجب له بعد. 
م: ولأن من وهب ما لا يملك لم تصح هبته : 
قال أشهب وعبد الملك : كمن أذن له ورثته أن يوصى بأكثر من ثلثه في صحته» 
فلا يلزمهم ذلك . 
قال في كتاب ابن المواز : وإذا سلم في شقص بيع بخيار في أيام الخيار » بعوض 
أو بغير عوض . لم يلزمه وهو على شفعته . 
قلت : فإن انقضى أجل الخيار » ورضيا بما كان بينهما وأنفذاه ؟ 
قال : لا يجوز ذلك حتى ينقضى فعلهما » لأن الشفعة بيع » يحله ما يحل 
البيع»ء ويحرمه ما يحرم البيع» فإن فسخا ذلك بقضية أو بغير قضية استأنفا ما أحب. 
ما جاء في هبة الثواب , وفي الثمن يزاد فيه 
أوينقص منه , ومقاسمة المشترى وهبته 
وصدقنه وبيعه وإقالته وتزويجه به وخلعه 
قال مالك : ولا شفعة في هبة الثواب إلا بعد العوض . 
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قبل فلم اجا مالف الهبة لقي النرات نسم ؟ 
قال : لأنه وجه التفويض في النكاح ٠‏ وفي القياس لا ينبغي أن يجوز لك وقد 


أجازه الناس . 
نصل 

ومن اشترى شقصًا بألف درهم ثم وضع عنه البائع تسعمائة درهم بعد أخذ 
الشفيع أو قبل » نظر فإن أشبه أن يكون ثمن الشقص عند الناس مائة درهم إذا 
تغابنوا بينهم أو اشتروا بغير تغابن وضع ذلك عن الشفيع » لأن ما أظهر من الثمن 
الأول إنما كان سببًا لقطع الشفعة وإن لم يشبه أن يكون ثمنه ماثة . 

م : يريد » مثل أن يكون ثمنه ثلاثمائة أو أربعمائة لم يحط الشفيع شينًا » 
وكانت الوضيعة هبة للمبتاع . 

وقال في موضع آخر : وإن حط عن البتاع ما يشبه أن يحط في البيوع » وضع 
ذلك عن الشفيع . 

وإن كان ما لا يحط مثله فى البيوع » فهي هبة » ولا يحط الشفيع شينًا . 

م : وهذا والأول سواء . 

ابن المواز : وقاله أشهب . 

وقال : هذا استحسان . والقياس أن ما وضع من قليل أو كثير فهو موضوع عن 
الشفيع » مثل ما لو باعه ابتداء بما لا يباع به مثله على التكايس بنصف ثمنه أو بثلثه 
على وجه الصلة والمعروف فإن الشفيع أولى بذلك » فكذلك ينبغي إذا وضع البائع 
عن المشترى مثل هذه الوضيعة قبل أخذ الشفيع الشفعة أو بعده . 

م : وقال الشافعي : لا يحط عن المشترى أصلاً . 

ودليلنا أن الذى يلزم الشفيع أن يؤدى إلى المشترى ما عاوض به على الشقص - 
وهو الثمن الذى أدى - دون ما حط عنه لقوله - عليه السلام : « هو أحق به 
بالثمن» 2١(‏ . ولأنه إذا حط عنه ما زاد على قيمة الشقص علمنا أن الذى أظهراه لم 
يكن الثمن وإنما الثمن ما بقى بعد الحطاط . 

وأما إذا حط ما لا يشبه أن يكون الباقي ثمنًا للشقص علمنا أن ذلك هبة لا 


. تقدم‎ )١( 
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تتعلق بغلاء الشقص ولا برخصه . فوجب ألا يحط عن الشفيع شيء » وبالله 
التوفيق” : 

ابن المواز : وقال ابن القاسم فيمن باع شقصا له فى مرضه بمحاباة : أن بيعه 
جائز » والمحاباة في ثلثه » وللشفيع أخذه بالشفعة بذلك الثمن . 

وكذلك إذا كان صحيحا إلا أن يبيعه بما لا يشبه أن يكون ثمنًا لقلته » فلا يكون 
فيه شفعة » كان صحيحا أو مريضا . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : وإذا زاد المبتاع للبائع في الثمن بعد البيع » 
فإن للشفيع أخذه بالثمن الأول ؛ لأنه بيع قد وجب . 

قال ابن القاسم وأشهب في « المجموعة » : وإذا قال البائع بعد البيع للمبتاع : قد 
استرخصتنى فزدنى ٠»‏ فزاده فلا شيء على المبتاع من الزيادة . 

قال أشهب : وللمبتاع أن يرجع على البائع بما زاده بعد أن يحلف ما زاده إلا 
فرارا من الشفعة » وإلا فلا رجوع له . 

ابن المواز : وقال عبد الملك مثلها في الوضيعة ٠‏ وأما في زيادة المشترى للبائع 
فقال : يجب ذلك على الشفيع » فإن شاء أخذ بما زاد أو سلم ٠‏ ولا ي: يتهم المشترى » 
أن يزيده إلا لصلاح البيع . 

ومن « المدونة » : قال مالك : ومن اشترى شقصًا من دار له شفيع غائب » 
تقاسم شريكه » ثم جاء الشفيع فله نقض القسم وأخذه . إذ لو باعه المشسترى كان 
للشفيع رد بيعه » وقاله ابن القاسم وأشهب في ١‏ المجموعة » . 

قال أشهب : وإنه ليأخذ [ ق / 44 / 4ب ] بالقلب أنه ليس له رد القسم ء 
لأنهم قاسموا من تجور قسمته . 

قال سحنون : يمضى القسم » وللشفيع أخذ ما وقع للمبتاع في القسم بالشفعة. 

م: ا ل ل ا 
القسم . وأما لو قاسمه هذا البائع ثم باع » لم تكن له شفعة لانقطاعها بالقسم قبل 
البيع . 


ومن « المدونة » : قال مالك : ولو بنى فيه المشترى بعد القسمة مسجلا » 


كتاب الشفعة الأول/ ما جاء في هبة الثواب , وفي الثمن يزاد فيه... ل "5١‏ 


فللشفيع أخذه وهدم المسجد . 
ذلك ودفع الثمن إلى الموهوب أو المتصدق عليه » لأن الواهب علم أن له شفيعا » 
فكأنه وهبه الثمن » بخلاف الاستحقاق . 

ابن المواز : وهذا أحب إلينا 3 لأنه بالبيع يأخذ . فهو يفسخ ما بعده 1 

وقال سحنون : إذ عليه يكتب العهدة . ولو عجله للموهوب لجعلت عليه 
العهدة . 

ومن ١‏ المدونة » : قال مالك : ومن ابتاع شقصًا ثم باعه فتداولته الأملاك » 
فللشفيع أخذه بأى صفقة شاء وينتقض ما بعدها » وإن شاء أخذه بالبيع الآخر وثبتت 

وكذلك أن يبيع الشقص على المبتاع في دين عليه لغرمائه فى حياته أو بعد 
وفاته. فللشفيع الأخذ بالبيع الأول ٠‏ وينتقض الثانى » فإن شاء أخذ بالثانى » وقاله 
أشهب وعبد الملك فى « المجموعة ل 

قال أشهب : فإن تبايعه ثلاثة فأخذها من الأول » كتب عهدته عليه ودفع من 
ثمن الشقص إلى الثالث ما اشتراه به . لأنه يقول : لا أدفع الشقص حتى أقبض ما 
دفعت ٠»‏ ويدفع فضلاً إن كان إلى الأول . 

وإن فضل للثالث مما اشتراه به شيء رجع به على الثاني ١‏ وليس للثالث حيسه 
حتى يدفع إليه بقية ثمنه ٠‏ ثم يرجع الثاني على الأول بتمام ما اشترى به الشقتص 
منه . 

وإن أخذها من الثانى » فعهاته عليه » ويثبت بيع الأول » ويدفع ثمن الشقص 
إلى الثالث ما اشتراه به » ويدفع فضلاً إن كان للثاني . 

وإن فضل للثالث ما اشترى به الشقص . رجع به على الثاني » ولا تراجع بين 
الثانى والأول » لتمام بيعهما : 
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ومن ١‏ المدونة » : قال مالك : ومن اشترى شقصا ثم استقال منه » فللشفيع 
الشفعة بعهدة البيع » وتبطل الإقالة » وليس له أخذها بعهدة الإقالة » والإقالة عند 
مالك بيع حادث في كل شيء إلا في هذا » فإن سلم الشفيع شفعته صحت الإقالة. 

ابن المواز : وقاله مالك وأصحابه . 

قال أشهب : وسواء كان البائع هو المستقيل أو المشترى ٠»‏ لأنه لا يأخذ الشفيع إلا 
من المشترى » وعليه يكتب عهدته . 

ابن المواز : لأنه ينزل أمره أنه هرب من العهدة .» فلذلك تكتب عليه . 

ابن المواز : وإذا سلم الشفيع شفعته » ثم تقايل المتبايعان كان للشفيع الشصفعة 
بعهدة الإقالة من البائع » ويصير بيعًا حادنًا لزوال التهمة » مثل ما لو تولاه لغيره 
لكان للشفيع الشفعة على من شا 

قال أشهب : وكذلك لو تقايلا بزيادة أو نقصان قبل تسليم الشفيع » فله الشفعة 
على أيهما شاء . 

قال أشهب : والقياس عندى إذا استقال البائع المشترى فأقاله بغير زيادة ولا 
نقصان وقبل تسليم الشفعة من الشفيع أن له أن يأخذ من أيهما شاء . 

ولو قاله قائل لم أعبه » ولكن الاستحسان أن لا تكون له شفعة إلا على المشترى 
لفراره من العهدة » وبه أخذ محمد ابن حبيب . 

قال مطرف وابن الماجشون : إن رأى أن التقايل بينهما كان لقطع الشفعة ء 
فالإقالة باطلة » وللشفيع الشفعة بعهدة الشراء . فإن رأى أنها على وجه الصحة وإرادة 
الإقالة » فهو بيع حادث ٠‏ وللشفيع الشفعة بأى البيعتين شاء . 

وذكر عبد الوهاب أن مالكمًا اختلف قوله على من تكون العهدة ؟ 

فقال مرة : تكون على المشترى وتبطل الإقالة . 

وقال مرة : هو بالخيار » إن شاء كتبها على البائع » وإن شاء كتبها على 
المشترى . 

ووجه هذا » لأن الشفعة تجب بالصفقتين » فبأى ذلك شاء أخذها منه . 

ومن « المدونة » : وإذا اشترت المرأة شقصا فخالعت به » فإن شاء الشفيع أخذهء 


كتاب الشفعة الأول/ في تأجيل الأخذ بالشفعة» وفي الأجد .لس 91# 


وتكون العهدة على المرأة » فليأخذه بالثمن الذى اشترته به . 

وإن شاء كتب عهدته على الزوج » وليأخذه منه بقيمته يوم وقع الخلع » فإن 
أخذه من الزوجة بالثمن » رجع عليها الزوج بقيمته يوم الخلع . 

وكذلك قال مالك في الذى يشترى شقصًا فيتزوج به » إن شاء الشفيع كتب 
عهدته على الزوج ؛ أخذه بالثمن ورجعت عليه زوجته بقيمته يوم وقع النكاح : 

وإن شاء الشفيع أخذه من الزوجة يوم وقع التكاح وكتب عهدته عليها » وبعد 
هذا باب فيما يعاب هذا . 

في تأجيل الأخذ بالشفعة : وفي الأخذ 
وفي الثمن » وفي انهدام الشقص بعد الأخذ , 
والقضاء على الغائب ؛ والوكالة فيها 

قلت : فمن أراد الأخذ بالشفعة ولم يحضره الثمن لا يتلوم له الآيام : 

قال مالك : رأيت القضاة عندنا يؤخرون الأخذ بالشفعة فى النقد اليومين 
والثلاثة» واستحسنه مالك وأخد به . 

قال ابن المواز : إنما يؤخر هكذا إذا أخحذ بشفعته » فأما إذا أوقعه الإمام ليأخذ 
فليس له ذلك . 

ويقال له : تأخذ بشفعتك الآن فى مقامك » وإلا فلا شفعة لك » وقاله أشهب 
فى « المجموعة ) . 

وقال مالك في «مختصر ابن عبد الحكم) : يؤخره السلطان اليومين والثلاثة لينظر 
ويستشير ٠.‏ 

ابن المواز : فإن أوقفه غير السلطان فذلك بيده حتى يوقفه السلطان ٠‏ فإن أخذ 
بالشفعة وطلب التأخير بالثمن 3 فأخره السلطان اليومين والثلاثة 3 فلم يأت به إلى 
ذلك الأجل 3 فالمشترى أحق بها 5 

قال محمد عن أشهب » وهو في ١‏ العتبية » عن ابن القاسم : وإذا طلب 
التأخير بعد الأخذ فأخر . ثم يبدو له ويأبى المشترى أن يقبله » فالأحذ قد لزم 


ىم 
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فإن لم يكن له مال بيع عليه حظه الذى استشفع فيه وحظه الأول حتى يتم 
للمشترى جميع حقه » ولا يقال إن يرضى المشترى أن يقيله . 

ومن ١‏ المدونة » : قال مالك : وإذا أخذ الشفيع الشقص بالشفعة » فلم يقبضه 
حتى انهدمت الدار » فضمانه من الشفيع . 

وكذلك في البيوع ما أصاب الدار بعد البيع وقبل القبض » فمن المشترى في قول 


مالك . 
أن توكل بأخذ الشفعة » غبت أو حضرت » ولا يلزمك تسليم الوكيل إلا أن تفوض 
إليه فى الاخذ أو الترك . 
أنت وأخذت » فإن أقام الوكيل بينة أن فلانًا الغائب وكّله على طلب شفعته فى هذه 
الدار » مكن من ذلك . 
ما يحدث في الشقص من هدم أوبناء , 
ومن ثمن الهبة في الاستحقاق 

قال مالك : والقضاء بالشفعة أن تباع » لا يضمن الشفيع ما حدث عنده في 
شيئًا » فإما أخذ بجميع الثمن أو ترك . 
الشفيع مهدوما مع ما ينقصه بجميع الثمن أو الترك. 

م : وإذا استحق نصفها وطلب أخذ بقيتها بالشفعة » فله أخذ النصف المستحق 
مهدومًا ونصف نصفه ء وأخذ النصف الآخر بنقضه مهدومًا بالشفعة بنصف جميع 
الثمن إن شاء » ولا يحط عنه للمهدوم شيء . 

ولو تلف النقض بأمر من الله تعالى لم يكن عليه للنصف المستحق شيء » لأنه 
لم يتعد . وأخذ النصف المستشفع فيه بنصف الثمن » لا يحط عنه لتلف النقض 


كتاب الشفعة الأول/ ما يحدث في الشقص من هدم أو بناء... ل 770 
شيء » لأنه لم يأخذ فيه شيئًا . 

وكذلك إن وهب النقض فهلك عند الموهوب بأمر من الله تعالى » لم يضمن 
ذلك المبتاع الواهب ولا الموهوب ٠‏ وأخذ الشفيع بنصف جميع الثمن . 

م : قال بعض الفقهاء كما قالوا فيما ولدت الجارية المغصوبة فوهبه الغاصب 
فمات عند الموهوب فلا ضمان على واحد منهما . 

وإن باع النقض وكان قائما » فالأحسن من الأقاويل أنه لا شفعة له إلا بأن 
ينقص بيع النقض ويأخذه » إذ هو قادر على ذلك . وليس له أن يأخذ العرصة با 
ينوبها من الثمن مع وجود النقض إن رضي المشترى بذلك ». لأنه يصير أخذ العرصة 
بثمن مجهول » وليس بمضطر إلى ذلك لا كان قادرا على أخذ النقض . 

قيل : فإِن عرف ما ينوب النقض من الثمن وما ينوب العرصة ؟ 

قيل : لا يلزم ذلك بائع النقض » لأنه يقول : إنما رضيت ببيع النقض برخص 
من الثمن رغبة في بقاء الأصل بيدى » فلا يلزمه ذلك إلا أن يرضى بذلك » فيجوز 
ويصير كمن أرضاه على أن يأخذ بعض مال له فيه الشفعة وسلم بعضه . 

فأما لو قال المستحق : أنا أجيز بيع نصيبى من الأنقاض في النصف الذى قد 
استحقته وأخذ النصف الآخر مع نصف العرصة بالشفعة لكان للمشترى الخيار في 
النصف المستحق من الأنقاض . 

فإن قيل : فلم كان للمشترى الخيار وهو لو استحق عليه نصف الأنقاض لم يكن 
لدعيا. ؟ 

قيل : لآن المستحق ها هنا قادر على إجازة بيع جملتها ما استحق وما استشفع » 
أو أخذ جملتها ٠‏ فليس له أن يأخذ بعضها دون بعض » كمن استحق جملة سلع 
بيعت » فقال : أنا أجيز بيع نصفها وأرد النصف . لم يكن له ذلك إلا على قولة 
لأصبغ أن ذلك له » ولأشهب نحوها . 

ومن ١‏ المدونة » : قال : ولو هدم اللمبتاع » ثم بنى ٠‏ قيل للشفيع : خذ بجميع 
الثمن وقيمة ما عمّر فيها . 

قال أشهب : يوم القيام » وله قيمة النقض الأول منقوصا يوم الشراء »ء بحسب 
كم قيمة العرصة بلا بناء » وكم قيمة النقض مهدوما ثم يقسم الثمن على ذلك »فإن 
وقع منه النقض نصفه أو ثلنه فهو الذى يحسب للشفيع على المشترى ٠»‏ ويحط عنه 
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ابن المواز : وهو قول مالك وأصحابه . 

م : وإنما قال : يغرم الشفيع قيمة العمارة يوم القيام » لأن المبتاع هو الذى 
أحدث البناء » وهو غير متعد فيه » والأخذ بالشفعة كالاشتر تراء » فعلى الشفيع قيمته 
ل ا 0 
[ق / ٠ ١‏ / 94ب] لأنه لم يكن في هدمه متعديا » فكأنه اشتر نع لحري بيدوةا 
الال ا ب 0 قيمة النقض من 

قال مالك : فإن لم يفعل فلا شفعة له . 

قيل لابن المواز : وكيف يمكن أن يحدث بناء في مشاع ؟ 
مشاعا » أو يكون شريك البائع غائبا » فرفع المشترى إلى السلطان يطلب القسم - 
الأجل . ثم لا يبطل ذلك شفعة الغائب . 

ومن « المدونة » : وقال في باب بعد هذا : ومن ابتاع دارا فهدمها وبناها » ثم 
ا ا ا ا ا ا 


وإلا فلا شفعة له ء ويقال له في النصف الذى استحق : ادفع إليه قيمة نصف بنائه 
يوم القيام أيضًا » فإن أبى قيل للآخر : ادفع إليه نصف قيمة الأرض بغير بنيان إن 


م : يريد » ويرى النقض الأول بغير انتفاعه . 

وأما لو بناها بنقضها لحسب للمستحق نصف قيمة ما سلم من نقض الدار 
مطروحًا يوم بنائه » لأنه لم يكن عليه في هدمه تعد ولا ضمان لما ذهب منه » وهو 
في ضمان المستحق إلى حين إفاتة المبتاع بالبناء . 

قال ابن القاسم : فإن أبيا كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد منهما . 

اى للراوا ررد ان عد رعق فى ولتيق اعد ا كرون لابوا لان 
الآخر بالشفعة إن شاء بنصف الثمن وبنصف قيمة ما بنى قائمًا » يريد يوم الحكم . 


كتاب الشفعة الأول/ ما يحدث في الشقص من هدم أويثاء... ادا /997” 


ابن المواز : فتكون الدار بينهما . لأنه لما شاركه فى نصفه الذى استحقه فقد 
احتبس نصف النصف المستحق . فله من شفعته بقدر ما أخذ فى الاستحقاق » 
محرت كان مويق ترجا احتدته اللسفه احيمة ري يناي الداز مخدوتا بوم 
الشراءء لأنه قد قد أدى للمشترى قيمة ذلك مبنيًا مع نقضه . 

م : ولو كان لما قيل للمشترى : ادفع إليه نصف قيمة عرصته » فدفعها . فأراد 
المستحق أخذ النصف الثاني بالشفعة » فله ذلك على قول من رأى أنه إذا باع ما 
يستشفع به فلا يسقط ذلك شفعته ». وليس له ذلك على قول من قال : إذا باع 
7 سقطتث شفعته . 

ومن « المدونة » : قال ابن القاسم : ومن اشترى دار فهدمها وباع النقض ١‏ ثم 
استحق رجل نصفها وقد فات النقض عند مبتاعه » فإن المستحق إن لم يجز البيع في 
نصيبه أخذ نصفها » ونصف ثمن النقض باستحقاقه » ثم إن شاء أخذ بقيتهما 
بالشفعة . فإن أخحذ قسم نصف ثمن الدار على قيمة نصف الأرض وقيمة نصف 
الشقص منقوضاً يوم الصفقة - يريد صفقة شرائه - ثم أخذ نصف الأرض با ينوبهاء 
ولا ينظر إلى ثمن ما باعها به . 

وأما ما قابل البعض من الثمن فلا شفعة فيه لفواته » وثمنه للمبتاع . 

وقال ابن المواز : إن باع البعض وقبض ثمنه » فللمستحق أخذ نصف الدار 
بالشفعة بجميع ثمن النصف . إلا أنه يحسب له على المشترى للشفيع في الثمن الأقل 
ما وصل إليه من نصف ثمن النقض أو من قيمته ملغى من الثمن أجمع بعد قبض 
الثمن على الأرض والنقض ملغى يوم الصفقة ٠»‏ لأن المبتاع يقول : ليس لك على في 
ثمن النقض شفعة . فيكون أحق به . وإنما لك أخذ النقض إن وجدته قائما » فإن 
ا وت ا ا 0 

0 ل 
باللحاباة مشتريه » وإن لم يصل إلي من ثمنه شيء ورهنته لم ينقص من ثمن الشقص 
شيء . وأما في النصف المستحق » فله ثمن النقص على بائعه قل أو كثر . 

م : وقول ابن القاسم أبين » لأن الأنقاض لما هدمت كانت كعرض اشترى مع 


4 "للح الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء السابع 


العرصة » وهو لو باع العرض المشترى مع العرصة لم ينظر إلى ثمنه » وكان له أخذ 
العرصة بما ينوبها من الثمن من قيمتها من قيمة العرصة » فلذلك حكم النقض» 
والله أعلم . 

ومن « المدونة » : ولو وجد المستحق النقض لم يبع » أو وجده قل بيع وهو 
حاضر عند مبتاعه لم يفت ٠»‏ فله أخذ نصفه مع نصف العرصة بالاستحقاق ٠»‏ وباقيها 
بالشفعة » ولا يضمن المبتاع في الوجهين لهدمه شيئًا . 
العرصة بشفعته بنصف الثمن ٠‏ لأنه لا شفعة له في الثمن » كان الشمن عرضا أو 
عيئا» وفي العين أشد وأحرم » وكيف يحكم بثمن ما لم يملكه فقط . ولم يضمنه 
بشفعته . ولا يكون للشفيع أن يسلم بعض الصفقة ويأخذ بعضها ء فهذا يريد أن 
يأخذ الأصل ويسلم النقض . 

قال ابن المواز : ولو أخذ نصف الدار باستحقاقه وسلم شفعته في النصف الثاني 
لكان لمستحق الشفعة في النقض . لأنه صار شريكًا للمبتاع فيما باع من النقض أو 
من العرصة ٠»‏ فلشريكه فيه الشفعة . 

ابن المواز : وقد روى أشهب أن المستحق إذا أخذ نصف الدار بالشفعة » أن له أن 
يأخذ ثمن ما بيع من النقض قل أو كثر ء » فإن كان أكثر من ثمن نصف الدار كما 
يأخذه عما استحقه [ ق ٠١7/‏ / 4ب ] وهو وهم لم يصوبه أحد من أصحابه . 

ومن « المدونة »© : : وإن أبى أن يأخذ ما اسه ستحق من الدار مهدوما قيل له : فارجع 
على البائع بالثمن الذى باع به حصتك إن أحببت وإن هدم الدار أجنبى تعديًا وأتلف 
النقض ٠‏ فلم يقم عليه المبتاع حتى قام المستحق فاستشفع . فله الشفعة فيما بقى من 
حصته بالتقويم » كما لو باع المبتاع ينظر ما قيمتها بلا بناء ؟ وما قيمة البناء مهدوما؟ 
فيقسم الثمن على ذلك » فيأخذ العرصة بحصتها من الثمن بشفعته ٠‏ ثم يتبع المشترى 
الهادم بنصف قيمة ما هدم لكان له ويتبعه المستحق بمثل ذلك » يريد : يتبعانه جميعا 
بما بين قيمة الدار مهدومة وقيمتها صحيحة . وهذا بخلاف ما انهدم بأمر من الله 
تعالى » ا 

وقال بعض الفقهاء : لا يشفعه ذلك البيع ؛ لأنه في البيع إنما باع العض مهدو 
وما أحدثه من الهدم » فلا يضمنه ولا يحسب عليه فيه شيء » والجاني ها هنا متعد 


كتاب الشفعة الأول/ ما يحدث في الشقص من هدم أو بناء... ل احرف 


في الهدم » وهو يتبع بما هدم قائما » فكيف يربح المشترى ؟ وما قاله ابن القاسم فهو 
جار على مذهبه » لأنه يقول : إذا باعها بمائة » وكان ما يقع عليه من الثمن في 
النقض خمسون . لم يكن عليه إلا ذلك » ويربح الخمسين » فذلك إذا كان يأخذ في 
قيمة الهدم من الهادم مائة » ويخص قيمته مهدوما من الثمن خمسون . أن ذلك له 
كالبيع . 

وقول ابن المواز : إذا لم يقدر على الهادم » فلا يأخذ الشفيع إلا بجميع الثمن 
كالهدم من السماء . 

م : وهذا أبين » لأنه إذا لم يقدر على الأخذ منه فلا نفع يصل إلى المشترى من 
ذلك. فهو كالهدم من الله تعالى » وهذا لا يخالفه ابن القاسم ء لأن ابن القاسم 
قال: فلم يأخذ المشترى فيه ثمنا حتى استحق هذا نصف الدار » وظاهر كلامه أنه ممن 
يقدر على الأخذ منه » فلما استحق هذا وجب أن يطالبه كل واحد منهما بمائة قبله » 
فأشبه ما يأخذ المشترى من الثمن في البيع . 

ومن ١‏ المدونة ؛ : قال : ولو كان المبتاع قد ترك للهادم قيمة ماهدم» 
فللمستحق طلب الهادم بنصف قيمة ذلك من النصف المستحق ٠‏ ويسقط عنه حصة 
المبتاع . 

وإن كان الهادم عديًا اتبعه المستحق دون المبتاع . 
للشفيع على المشترى قيمة النقض » كما لو باعه . 

قال : وقال أيضا ابن القاسم : إن هدمها أجنبى متعديًا » فليتبعه مستحق نصفها 
بنصف قيمة الهدم . 

وكذلك لو ترك المبتاع للهادم قيمة ما هدم ٠‏ أو وجده عديا فتركه ثم جاء الشفيع 
لم يكن له أن يأخذ الشقص المهدوم إلا بنصف الثمن » لا ينقض للهدم شيء » لأنه 
لم ينتفع ولكنه أمر نزل به مغلوبًا » مثل الحرق والغرق وشبهه » فمتى ما أخذ من 
المتعدى شيئًا » كان ذلك للشفيع . 
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وذكر ابن المواز القول الأول عن ابن القاسم في كتاب الغصب . 

قال محمد : وإنما ذلك إذا كان المتعدى موسر يقدر المشترى على أخذ ما وجب 
فلا يأخذ ذلك بالشفعة إلا بالثمن كله . 

فأما إن كان مليًا » فللشفيع أن يحسب على المشترى قدر قيمة ذلك نقضًا يوم 
الشراء من قيمة العرصة من الثمن ٠»‏ ويتبع المشترى الهادم بقيمة ذلك قائمًا يوم هدمه 
بالغا ما بلغ . 
يرجع به » فهو بخلاف ما هلك بأمر من الله » وذلك في الملى . 

وقال أشهب فى « المجموعة » : إذا هدمها رجل بيد المبتاع ظلمًا » فللمستحق أن 
يأخذ من المبتاع نصف ما ابتاع مهدومًا » ولا شيء له في الهدم ٠‏ ويأخذ بقية الدار 
بالشفعة » يريد : نصف جميع الثمن هَ 

قال : ويتبع هو الهادم بما بين قيمة الدار مهدومة وقيمتها مبنية . 

وإن لم يستشفع اتبعه هو والمبتاع بذلك . 

وأنكر سحنون قول ابن القاسم . إذ جعله كالبيع . 

وقال : يقول أشهب هذا . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : ومن اشترى دارا فوهبها لرجل فهدمها » أو 
وهب نقضها لرجل فهدمه » ثم استحق رجل نصفها » فلا شيء له على الهادم فيما 
هدم . وهو كالمشترى . 

ولو وهب الدار مبتاعها لرجل ٠»‏ ثم استحق رجل نصفها . وأخذ باقيها بالشفعة 
يشمن النصف المستشفع للواهب . بخلاف من وهب شقصا ابتاعه وهو يعلم أن له 
شفيعا » هذا ثمنه للموهوب إذا أخذه الشفيع . 

ابن المواز : قال أشهب : بل الثمن للواهب فى الوجهين كالاستحقاق ٠»‏ وقد 
تقدم هذا . 


قال ابن القاسم : ومن وهب لرجل أمة فاستحقت بحرية 2 أو أنها مسروقة 2 


كنا الشفمعة الأوك/ في البيع الفاسد والتولية فيه سس »ا 


فما رجع به من ثمنها فللواهب أو لورثته دون الموهوب له في الشفعة . 
في البيع الماسد والتولية فيه 

قال مالك : ويفسخ البيع الفاسد في الدور وغيرها إذا لم يفت » ولا شفعة فيه. 

ولو علم به بعد أخذ الشفيع فسخ بيع الشفعة والبيع الأول » لأن الشفيع دخل 
مدخل المشترى . وكذلك لو باعها المبتاع من غيره بيعًا فاسد لرد البيع الأول والآخر 
جميعا إلا أن يفوت . ويجب [ ق / /٠١*‏ 4ب ] في ذلك القيمة » فلا يرد . 

ومن كتاب ابن المواز : وإن لم يفسخ بيع الشفعة حتى فاتت بيد الشفيع بما تفوت 
به الربح في البيع الفاسد . فرجع البائع على المشترى بقيمته يوم قبضه لزم الشفيع ما 
لزم المشترى من ملك القيمة » إلا أن تكون أكثر مما أخذ به الشفيع ٠‏ فالشفيع مخيرء 
إن شاء رد الشفعة » وإن شاء تمسك بها بتلك القيمة ما بلغت . 

قال : وإن كان فوات الشقص عند المشترى قبل أخذ الشفيع » ثم أخذه الشفيع» 
ثم ترادا البائع والمبتاع القيمة » انتقضت الشفعة بكل حال » وخير الشفيع ٠‏ إن شاء 
أخذ بالقيمة التى رجع المشترى إليها ما بلغت ٠‏ وإن شاء سلم . 

قال ابن المواز : بل ذلك سواء » فات عند المشترى قبل الأخذ بالثمن الأول » أو 
لم يفت حتى أخذه الشفيع » فقد لزم الشفيع أخذه بما تراد به » إلا أن يكون أكثر 
فيكون مخيراً بين أن يرده أو يأخذه بذلك . 

م : وقال بعض الفقهاء القرويين : إن فات الشقص عند المشترى قبل أخذ 
الشفيع أخذه بالقيمة . فإن لم يعلم وأخذه بالبيع الفاسد رد ذلك إلا أن يفوت عند 
الآخذ بالشفعة » فيكون عليه الأقل من قيمته يوم قبضه هو ٠»‏ أو القيمة التى وجبت 
على المشترى ٠»‏ لأنه لا يقدر على رده لفواته عنده . 

قال : إن قال : لا آخذ بالشفعة » رد قيمة ما قبض . 

وإن أخذ بالشفعة أخذ بمثل القيمة التى وجبت على المشترى . 

فلو كان أخذه بالشفعة قبل الفوات ففات عنده كان عليه الأقل كما تقدم . 

م : وهذا خلاف ما تقدم لابن المواز » وهذا أبين » لأن الأخذ بالشفعة 
كالشراء . 
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فإذا فات عند الشفيع لزمته القيمة يوم قبضها ء فإن كانت أكثر قال أنا آخذ 
بما لزم المشترى . 

ومن ١‏ المدونة » : وإذا لم يفسخ البيع الأول حتى فات ولزمت المبتاع قيمته يوم 

ابن المواز : وليس للشفيع أخذها إلا بعد معرفته بالقيمة التى لزمت المشترى . 

فإن أوجبها على نفسه قبل معرفته بالقيمة » فإن كانت وجبت فذلك باطل . 

ومن ١‏ المدونة ؛ : ويفيت الربع في البيع الفاسد البناء والهدم والغرس وبناء 
البيبوت وعطب الغرس » وليس تغير سوق الرباع فوتا » ولا أعرف أن تغير البناء 
فوت » أو طول المدة السنتين والثلاث فوت . 

ابن المواز : وقال أشهب : حوالة الأسواق في الرباع فوت ٠‏ مثل تغيرها من 
الأشياء . 

ومن ” المدونة » : قال ابن القاسم : وإذا فاتت الدار ببناء زاده المبتاع فيها لم يأخذ 
الشفيع حتى يدفع إلى المبتاع قيمة ما أنفق مع القيمة التى لزمته . 

وإن انهدمت الدار لم ينتتقض للشفيع الهدم شيئًا » وقيل له : خذها بجميع 
القيمة التى لزمت المبتاع أو دع . 

وإن باعها المشترى من غيره بيعٌا صحيحا . فذلك فوت أيضا » وللشفيع الأخذ 
بثمن البيع الصحيح » ويترادان الأولان القيمة . 

وكذلك من ابتاع شيئًا من جميع الأشياء بيعًا فاسدا ثم باعه بيعا صحيحًا قبل أن 
يفوت عنده ٠‏ تم البيع الثاني ويترادان القيمة » وليس للشفيع الأحذ بالبيع الأول 
الفاسد . لأنا لا نريد البيع الذى أفاته » ويعود بيعًا فاسدا لا فوت فيه » وهذا إذا لم 
تفت الدار يبناء أو هدم . 

فأما إن فاتت بذلك فليآخذ الشفيع إن شاء بالثمن الصحيح ٠‏ أو بالقيمة في البيع 
الفاسد » يريد : بعد معرفته بتلك القيمة . 


قال : وإن لم يفت بهذا إلا أن المتبايعين ترادا القيمة بعد البيع الثاني » فللشفيع 
أن يأخحذ بأى ذلك شاء لتمام البيع » يأخذ القيمة تراداها بقضية أو بغير قضية » لأن 


كتاب الشفعة الأول/ في شفعة ما اشترى المديان , وبيع الشفعة... ل -ا الال 


مبتاع الصحة لو رد ذلك بعيب وجده بعد أن ترادا الأولان القيمة » لم يكن للمبتاع 
الأول ردها على البائع الأول بالبيع الفاسد . لأنه بيع قد صح بينهما بأخذ القيمة » 
ولكن له الرد بالعيب ويأخذ القيمة التى دفع . 
وقد قال مالك في المكترى يتعدى الموضع فتتلف الدابة 3 فيغرم القيمة ثم توجد 
بحالها : فليس لربها أخذها . لأنه قد أخذ قيمتها . 
قال ابن عبدوس : قال سحئون : كيف يكون للمشترى الأول ردها بالعيب على 
البائع الأول » والبيع الأول قد انتقض ووجب فيه القيمة لفوته ٠‏ وإنما يجب عليه 
الرجوع بفضل ما بين القيمتين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة » فيصير على المشترى 
غرم قيمة ما فات في يده » وليس له ردها ؛ كقولهم فيمن تعدى على دابة رجل 
فضلت » فغرم قيمتها بعد أن وصفها وحلف . ثم وجدت على غير ما وصفت : 
فليس لربها أخذها . وإنما له تمام القيمة . 
ومن « المدونة » : قال ابن القاسم : ولا تجوز التولية في البيع الفاسد ويرد » لأن 
المبتاع إن كان ابتاع على أن أسلفه ٠‏ فقد دخل الثاني مدخله . 
ولو قال له : هذه السلعة قامت علي بماثة دينار وأنا أببعها منك بكذا » كان 
كاذبًاء لأنه إن كان اشتراها بمائة على أن أسلفه عشرة دنانير وقيمة السلعة خمسون 
دينارا » فلم تقم عليه بمائة » ويخير المبتاع منه في أخذها بمائة أو ردها ٠‏ فإن فاتت 
بيده قبل أن يختار لزمه الأقل من قيمتها أو من المائة . 
في شمعة ما اشترى المديان : وبيع الشمعة , 
ووكالة الشميع على بيع الشقص أو شرائه , 
والتداعي في الدورء والكمالة في بيعها 
قال مالك : ومن ابتاع شقصا فيه فضل فقام غرماؤه في فلسه أو موته ٠‏ فللشفيع 
أخذ [ ق / ٠١5‏ / كب ] الشقص دونهم . 
قال مالك : وإذا ترك من أحاط الدين بماله القيام بشفعته . فليس لغرمائه 
أخذهاء وذلك إليه » أخذ أو سلم . 
ابن المواز : قال أشهب : وذلك ما لم يفلس ٠‏ فإذا فلس فلغرمائه أن يمنعوه من 
أخذ الشفعة إذا كان ذلك نظراً لهم وله » وليس لهم أن يكرهوه على الأخذ بالشفعة. 
وإن كان فيه فضل كثير ونظر له ولهم » كما لا يعتصر لهم ما وهب لابنه 
الصغير . 
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قال أشهب : والقياس أن لا يكون للشفيع أخذها لتباع لغرمائه »لأنه إنما يأخذ 
لغيره كما ليس له أن يعتصر إذا فلس ., لأنه إنما يعتصر لغيره » ولو قاله قائل لم 
أعبه» ولكنى آثرت الاستحسان من قبل أن ورثته يقومون بعد موته مقامه في الأخذ أو 
الترك » وليس لهم اعتصار ما وهب : 

وصوب سحنون قول أشهب الذى قال : إنه القياس في « المجموعة ) 
واستجاده . ْ 

وقال : لأن الشفعة في السنة إنما هي للضرورة بالشفيع : 

:ابن المواز : قال أشهب : وإذا مات الشفيع فليس لغرمائه أخذ شفعته » وذلك 
لورثعه إن شاؤو]:اخدوا او سلما : 

فإن أخذها ورثته بمال الميت بيعت عليهم في دين الميت ٠»‏ وأخذ الثمن والفضل. 

فإن بقى شيء عن دينهم كان ميراثًا . 

وإن أخذوها بمالهم بيعت أيضا ودفع إلى الورثة رأس مالهم » وقضى بالفضل 
دين الميت » فإن لم يسو إلا رأس المال فأقر لم تبع عليهم . 

قال ابن عبدوس : قال سحنون لمالك فيها تفسير ما لم يقع عليه أشهب ٠‏ 
وكانت تعجب سحئون ويراها أصلاً حسنًا » وهى للمغيرة . 

وقال سحنون : قال مالك : يبدأ بالورثئة » فيقال لهم : إن قضيتم الدين فلكم 
الشفعة » لأن الميراث بعد الدين . 

فإن أبوا وبيع ميراث الميت للدين ولا شفعة لهم . لأن الشقص الذى يستشفع به 
قد بيع ولم يملكوه في حال . ولا حلوا محل الميت لتبريهم من تركته . 

قال المغيرة : ولا شفعة أيضا للغرماء » لأنهم لا يملكون الشقص الذى به 
الشفعة. 

ومن ١‏ المدونة » : قال مالك : وإذا سلم الشفيع الشفعة بعد الشراء على مال 
أحذه » جاز . 


وإن كان قبل الشراء 6 بطل ورد المال وكان على شفعته 8 


كتاب الشفعة الأول/ في شفعة ما اشترى المديان » وبيع الشفعة... هثا؟ 

قال مالك : ومن وجبت له شفعة فأتاه أجنبى فقال له : خذها بشفعتك ولك 
مائة ديئار أربحك فيها » لم يجز ويرد ذلك إن وقع ٠‏ ولا يجوز له أن يأخذ شفعته 
لقيو 

قال مالك : ولا يجوز بيعه للشقص قبل أخذه إياه بشفعته لأنه من بيع ما ليس 
عندك » وهذا بخلاف تسليمها للمشترى على مال يأخذه منه » فذلك جائز » لأنه لم 

قال مالك : ومن وكل رجلا يبيع له شقصا أو يشتريه » والوكيل شفيعه » ففعل 
لم يقطع ذ ث شفعته . 

ابن المواز : قال أشهب : لأن الشفعة إنما وجبت للوكيل بعد أن باع » أو بعد أن 
اشترى . 

ومن ١‏ المدونة » قال مالك : وإذا كانت دار بين رجلين » فأقام كل واحد منهما 
بينة أنه ابتاعها من الآخر » قضيت بأعدلهما »فإن تكافأتا بقيت الدار لمن هى فى 
يذه. 

ابن المواز : وإن تداع رجلان شقصًا » كل واحد يدعى أنه اشستراه من الآخر » 
وهو بيد غيرهما . وأقام كل واحد منهما بينة » وكان شهادتهما في مجلس أو 
مجلسين » ولم يؤرخا » وتكافآتا في العدالة سقطتا وكان الشقص لن يقر له به الذى 
هو في يده » وللشفيع عليه الشفعة . 

وإن قال الذى هو بيده : لا أدرى لمن هو منهما » قسم بينهما بعد أيمانهما » 
ويأخذ الشفيع من كل واحد منهما النصف با أقر أنه اشتراه به . 

فإن نكلا لم يكن لهما من الشقص شيء » ولا شفعة فيه . 

وإن حلف أحدهما ونكل الآخر » فهو لمن حلف » ويؤخذ منه بالشفعة ولو كان 
بيد أحدهما » فهو لمن هو بيده مع يمينه . 

وإن نكل حلف الآخر » وكان الشقص له » ويأخذه الشفيع ممن قضى له به . 

وإن كان أحدهما أعدل من الآخر » ولم يؤرخا قضى بأعدلهما . 
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قال أشهب : وإن أرخت إحداهما ولم تؤرخ الأخرى » قضى بالتى أرخت . 
وإن أرختا جميعا » قضى بآخرهما تأريخًا » ويأخذ الشفيع بأى الثمنين شاء » 
فإن أخذ من الآخر » لم يرجع واحد منهما على صاحبه . 
وإن أخذ من الذى لم يقض له به » دفع إلى المقضى له به ما ذكر أنه اشتراه به 
ومن ١‏ العتبية ) : ومن ابتاع دارا وأخذ من البائع كفيلاً بما أدركه من درك ٠‏ فبنى 

في الدار ثم استحقت . لم يلزم الكفيل من قيمة البناء شيء » ولكن يقال 

للمستحق: ادفع إلى المبتاع قيمة ما بنى أو خذ قيمة دارك 34 فإن دفع ذلك وأخذ 
فإن كان غائبًا أو عديا » رجع به على الحميل . 
في ثمن الشقص يئوت » أويرد بعيب, أويستحق 
قبل أخن الشفيع أوبعده , واختلاف الشطيع 
والمبتاع في قيمته » واستحقاق الشقص أورده بعيب » 
والرجلين يدعى كل واحد أنه باع أواشترى من الآخر 
قال مالك : ومن ابتاع شقصا من دار بعبد بعينه » فمات العبد بيده » فمصيبته 


من بائعه [ ق / /٠١89‏ 4ب ] بائع الشقص . وللشفيع الأخذ بقيمة العبد » وعهدته 
على اللمبتاع » لأن الشفعة وجبت له بعقد البيع . 

قال : فإن أخذ الشفيع بقيمة العبد » ثم وجد بائع الشقص بالعبد عيبًا » له رده 
ويأخذ من المبتاع قيمة الشقص وقد مضى الشقص للشفيع شفعته »بخلاف البيع 
الفاسد الذى تبطل فيه الشفعة » لأن البيع فسد لعينه » والعيب لو رضيه البائع لتم . 

وإن استحق العبد قبل قيام الشفيع » بطل البيع » ولا شفعة في ذلك . 

فإن استحق بعد أخذ الشفيع فقد مضت الدار للشفيع » ويرجع بائع الشقص 
على مبتاعه بقيمة الشقص كاملا » كان أكثر ما أخذ من قيمة الشفيع أو أقل » ثم لا 
تراجع بينه وبين الشفيع » إذ الشفعة كبيع ثان . 

ابن المواز : وقاله ابن القاسم وأشهب وأصبغ » وهو أحب ما في ذلك إلى . 


كتاب الشفعة الأول/في ثمن الشقص يفوت » أو يرد بعيب... ل 30 
ابن المواز : وقال عبد الملك : ينقض ما بين الشفيع والمشترى » كما انتقض ما 
بين البائع والمشترى » إن شاء الشفيع أن يأخذ بما حصل بيد البائع ما تراجعا إليه . 
وإن شاء ترك إن كان قيمة الشقص أكثر أخحذ بها إن شاء » وإن كانت قيمته أقل 
رجع الشفيع بما بقى . 

وكذلك عن عبد الملك وسحنئون في « المجموعة »© . 

م : بيان ذلك ٠»‏ إن كان قيمة العبد خمسين فأخذ بها الشفيع » فلما استحق 
العبد رجع بائسع الشقص بقيمة شقصه » وكانت ستين » فلا تراجع بينهم عند ابن 
القاسم . 

لأن أذ الشفيع تفويت ٠‏ وكذلك لو كانت قيمة الشقص أربعين . 

وعبد الملك رأى إن كانت قيمة الشقص ستين » فالشفيع مخير » إن شاء أدى 
عشرة تمام قيمة الشقص ٠‏ وإن شاء رد الشقص . وإن كانت قيمة الشقص أربعين 
استرجع عشرة ٠»‏ لأنه كشف الغيب أن قيمته هي ثمنه » فيها يجب أن يأخذ الشفيع. 

من ١‏ المدونة » : قال مالك : ومن ابتاع شقصًا بحنطة بعينها فاستحقت الحنطة 
قبل أخذ الشفيع » فسخ البيع » ولا شفعة في ذلك . 

وكذلك إن ابتاع الحنطة بثمن فاستحقت » بطل البيع ورجع على البائع بالثمن » 
وليس على البائع أن يأتى بمثلها . 

قال في رواية الدباغ : وإن كان الاستحقاق بعد أخذ الشفيع » مضى ذلك ورجع 
بائع الشقص على المبتاع بمثل الحنطة . 

قال ابن المواز : وهذا غلط ٠‏ بل يرجع بائع الشقص على البتاع بقيمة الشقص» 
وقاله سحئون . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم :في باب بعد هذا : ومن ابتاع أرضا بعبد . 
فاستحق نصف الأرض قبل تغير سوق العبد » فله رد بقية الأرض وأخذ عبده » فإن 
كاه المستحق آن ياخد نقتتها بالقفعة رضت قنمة العين + فذلك :له + :وعيدتة على 
المبتاع » يريد : ويرجع المبتاع على البائع بنصف قيمة عبده لضرر الشركة في قول ابن 
القاسم » وفي أحد قولى أشهب : يرجع في العبد بعينه . 


لل -ل الجحامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء السابع 

اع اع اك 1 جا ام اك 
البائع » ثم استحق ستحق رجل نصفها بعد أن رجعا » فالشفعة له من حساب جميع الثمن. 

م : جعل الرد بالعيب كبيع مبتدأ. 

وقال أشهب في ١‏ المجموعة » ومن ابتاع شقصًا فوجد به عيبًا فأراد رده » 
وطلب الشفيع أخذه ورضى بعيبه » فللمبتاع رده » ولا شفعة للشفيع . وقاله 
سحنون في العيب وفى الاستحقاق بأكثر مما اشترى ٠‏ فهو المقدم فى الخيار » فإن 
اختار التماسك فللشفيع الشفعة . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : ومن ابتاع شقصا من دار بعرض » فاختلف 
يوم الصفقة لا اليوم . 

فإن كان مستهلكها صدق المبتاع في قيمته مع يمينه » فإن جاء بما لا يشبه صدق 
الشفيع بق بقيمة تلك الصفقة يوم الصفقة أو ترك . 

فإن نكل المبتاع حلف الشفيع على ما يصف هو وأخذ بقية الصفقة . 

قال ابن المواز : إذا هلك العرض وهو ثمن » فأتيا جميعًا بما لا يشبه » قيل 
عليه أدنى ما لا يظهر فيه كذبه . 
بأكثر ما لا يتبين فيه كذب المبتاع . 

فإن لم يدع العلم » لم يكن ناكلاً والمبتاع ناكل » فيكون للشفيع بأقل مما ادعى 
ا لعب ني ديعا اد وساف لقنا يسلجا ادع اللتترع :. 

قال ابن المواز : فإن حلف . فأحب إلى ان يحبس المشترى حتى يحلف . 

دز لفغن الفتيع الطلع وتكل: 4 فل ع له.. 

وروى أشهب وابن وهب عن مالك : إذا هلك العرض ٠»‏ فزعم المشترى أن 
قيمته ألف ٠‏ وقال البائع : أقل » فيحلف المشترى على ما قال » ثم إن شاء الشفيع 


كتاب الشفعة الأول/في ثمن الشقص يفوت ء أو يرد بعيب...+ل ‏ 71739 
أخذ بذلك أو ترك » إلا أن تقوم بينة بخلاف ذلك . 

وقال عبد الملك : إذا أبى المشترى أن يحلف . فقد مضت من أصحابنا فى هذه 
قشي وو متواب: 4ن الشليم يقيضن السقمى: إن اقاءةه :روفاك المشترى نش انث 
حقك بشهادة » أو حلفت فلك القيمة من يوم سلمته للبائع . 

فإن قال الشفيع : لا أقبضه لأنى لا أدرى لعله يكثر » فلابد حينئذ أن يحلف 
المشترى على ما يعلمه أو يسجن [ ق / /١٠١5‏ ١ب‏ ]. 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم :وإذا أنكر المشترى الشراء وادعاه البائع » 
فتحالفا وتفاسخا » وليس للشفيع أن يأخذه بالشفعة بإقرار البائع » لأن عهدته على 
المشترى » فإذا لم يثبت للمشترى شراء » فلا شفعة للشفيع . 

قال أبو محمد : قوله : فتحالفا » إنما يعنى أن المبتاع وحده يحلف . فإذا حلف 
برئ . 

قال محمد : وإن كان المدعى عليه الشراء غائبًا بعيد الغيبة » فللشفيع أخذ ذلك. 

قال في باب آخر : ويدفع الثمن إلى البائع إن لم يقر بقبضه . ولا يكون له 
على البائع عهدة إلا في الاستحقاق » ويكتب للغائب عهدة في كل شيء © ثم إن 
قدم الغائب فأقر » كتب عليه العهدة » وإن أنتكر حلف ورجع الشقص على بائعه . 

قال ابن المواز : وأحب إلى أن لا يرجع على البائع » إذا رضى أن يأخذه بلا 
كتاب عهدة » ولكن يشهد على البائع بقبض الثمن وتلزمه عهدة الثمن فقط . 

قال أحمد بن ميسر : إذا لم يثبت البيع إلا بإقرار أحد المتبايعين » فلا شفعة 


ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : وإن أقر رجل أنه ابتاع هذا الشقص من فلان 
الغائب » فقام الشفيع » فلا يقضى له بالشفعة بإقرار هذا حتى تقوم له بينة على 
الشراء » لأن الغائب إذا قدم فأنكر البيع » له أن يأخذ داره ويرجع على مدعى الشراء 
بكراء ما سكن . 
مدعى الشراء »فيبطل حق الغائب من الغلة بلا بينة . 

ابن المواز : وقال أشهب : إن كان الشقص بيد المدعى للشراء ففيه الشفعة ٠‏ ثم 
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إن جاء البائع فأنكر ولم تكن بينة أخذ شقصه . ويرجع الشفيع بالئمن . 

قال ابن المواز : وقول ابن القاسم أحب إلينا . 

فيمن ابتاع شقصا ودراهم بعبد ؛ وما لا شمّعة فيه 

قال مالك : ومن ابتاع عبد قيمته ألف درهم بألف درهم وبشقص قيمته ألف 
درهم . ففي الشقص الشفعة بنصف قيمة العبد » وذلك خمسمائة . 

قال مالك : ومن كان بينه وبين رجل عرض مما لا ينقسم ٠‏ فأراد بيع حصته » 
قيل لشريكه : بع معه وإلاا خذ بما يعطى . فإن رضى وباع حصته مشاعة . فلا 
شقعة لشريكهد : 

قال : وإن كان بينهما أرض ونخل ولها عين » فاقتسما النخل والأرض خاصة » 
ثم باع أحدهما نصيبه من العين » فلا شفعة فيه » وهو الذى جاء فيه ما جاء لا 

قال : وإن لم يقتسموا ولكن باع أحدهم حصته من العين أو البثر خاصة أو باع 
حصته من الأرض والعين جميعًا » ففي ذلك كله الشفعة . 

قال : ويقسم شرب العين بالقلد وهي القدر . 

قال ابن القاسم عن عبد الملك في ١‏ العتبية » : إن الشفعة في الماء الذى يقسمه 
الورثة بينهم بأقلاد .وإن لم يكونوا شركاء في الأرضين التى تسقى بتلك العيون 
والحيوان . 
م : قال مالك : وأهل كل قلد يتشافعون بينهم دون أشراكهم . 

ومن « المدونة » : قال ابن القاسم : وإن كان بينهما أرض ونخل » فاقتسما 
. النخل خاصة » فلا شفعة لأحدهما فيما باع الآخر من النخل ٠‏ لأن كل ما قسم عند 
مالك فلا شفعة فيه . 

م : أراه يريد اقتسماها على القلع » ولو كان البقاء لم يجز قسمها إلا بأرضها » 


إذ لو قسمت الأرض على حدة والنئخل على حدة » صار لكل واحد نخلة في أرض 
صاحبه قاله ابن القاسم فى هذا الكتاب وكتاب القسم . 


كتاب الشفعة الأول/فيمن ابتاع شقصا ودراهم بعبد » وما لا شفعة فيه 14١‏ 


قال ابن المواز : ولو قسمت النخل وحدها بلا أرض بشرط ٠‏ فسخ ذلك بينهم . 

ومن « المدونة » : قال مال : ومن باع نخلة له في جنان رجل ٠»‏ فلا شفعة لرب 
الجنان فيها . 

وإذا كانت نخلة بين رجلين . فباع أحدهما حصته منها »فلا شفعة لصاحبه 

قال ابن المواز : وإن بيعت بثمرها . 

ابن حبيب : وقال ابن الماجشون : فيها الشفعة . لأنها من الأصول ٠.‏ وبه قال 
أشهب وأصبغ وابن حبيب . 

تم كتاب الشفعة الأول بحمد الله وعونه . 


كتاب الشمعة الثاني 
فيمن ابتاع أرضا فزرعها أونخلأ فأثمرت 
عنده؛ أوكان ذلك فيها ثم قام شميع 
أومستحق ؛ وحكم الغلة في ذلك 
ولا كراء له 43 والزرع للزارع 4 ولو غرسها المبتاع شجرا أو نخلة 34 فإما أدى الشفيع 
قيمة ذلك قائما مع ثمن الأرض » وإلا فلا شفعة له . 

قال : ومن ابتاع أرضا فزرعها » ثم استحقها لرجل » فلا شيء له من الزرع » 
ولا كراء له إلا أن يقوم فى إبان الزراعة فيكون له كراء مثلها . 

وإن استحق نصف الأرض خاصة واستشفع فله كراء ما استحق إن قام في إبان 
الزراعة على ما وصفنا 3 ولا كراء له فيما استشفع 5 

5 : يريد : لأن نصف الأرض المستحق قد كان فى ملكه قبل أن يزرع » والذى 
أخذ بالشفعة لم يجب له إلا بعد أخذه 3 وقد زرعها المشترى وهى فى ملكه 3 
فافترقا . 

ابن المواز : فإن كان حين استحق نصف الأرض خاصة واستشفع » ولم يبد 
الزرع من الأرض 3 فهو كالطلع 3 وللشفيع أخذه مع الأرض بالثمن وبقيمة ما أنفق 
من البذر والعلاج ٠.‏ 

وكذلك النخل إذا اشتراها فأنفق وسقى حتى صار فيها طلع ولم تؤبر » فعلى 

ابن المواز : ولا يأخذ الشفيع الأرض إلا بزرعها . ولا النخل إلا بما فيها من 
الطلع 2 لأن الشفعة بيع من البيوع » فلا يحل لمن باع ذلك أن يستثنى حبسه لنفسه. 

ابن المواز : وقال أشهب : إذا أراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة فليأخذها بما فيها من 


شفعة له . 


د232ظ»> 
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وإن كان قد بدا الزرع من الأرض فلا شفعة فيه ولا يحل . 

قال ابن المواز : بل يأخذ للشفيع إذا لم يبرز زرعها بالثمن وبقيمة ما أنفق في 
البذر والعلاج . 

ولقد كلم أشهب في جوابه حتى قال : لو قال قائل فى ذلك : ليس له أن يأخذ 
قلت لك . لأنه ربما كان الذى أنفق عيئًا . 

قال ابن عبدوس : قال سحنون : والزرع مخالف لطلع النخل »لأن من زرع 
أرضا » ثم استحقت قبل ظهوره . فالزرع لزارعه . 

يريد : ولو استحقت النخل وفيها طلع » فهو للمستحق . 

1 : وابن 0 يرى الأخذ بالشفعة كالاستحقاق » لأنه جعل الثمرة وإن 

وإذا أخذ ا 57 له في البذر كالمستحق . 

وأشهب يرى الأخذ بالشفعة كالبيع » فالبذر للشفيع » ٠‏ لأنه لا يستثنى ذ في البيع . 

قال مالك : ومن ابتاع أرضًا بزرعها الأخضر » فا ستحق رجل نصف الأرض 
لانفراده بلا أرضى ٠»‏ ويرد البائع نصف الثمن ٠‏ ويصير له نصف الزرع » وللمستحق 
نصف الأرض ٠»‏ ثم أبدى الشفيع بالخيار في نصف الأرض الباقى ٠‏ فإن أحب أخذه 
بالشفعة ولم يكن له في نصف الزرع شفعة ٠‏ فذلك له . فإذا أخذ رجع الزرع كله 
إلى بائعه . 

أبن المواز : ويأخذ نصف الأرض بما قابله من الثمن بقيمتها من قيمة نصف الزرع 
على غرره يوم الصفقة . فإن أخذ نصف الأرض بالشفعة كما وصفنا رجع الزرع كله 
للبائع الذى زرعه . لأنه صغير لا يحل بيعه بلا أرض ٠»‏ ويرد البائع الثمن كله إلى 
ا ل ا و 
كراء نصف الأرض المستحق دون ما أخذ بالشفعة إذا استحق ق في إبان الزراعة . 

م : وأنكر بعض فقهاء القرويين قوله ؟ ورجع الزرع كله للبائع وقال المشترى إن 
يتمسك بنصف الزرع الذى قابل النصف المأخوذ منه بالشفعة » لأنه لم ينتتقض فيه 
البيع » لأن الأخذ بالشفعة كبيع مبتدأ . 
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م : وهو صواب » والذى قال ابن المواز من أن الزرع كله يرجع للبائع ثبت في 
كتاب الشفعة من ١‏ المختلطة » » ووجه هذا القول أن الأخذ بالشفعة فيه ضرب من 
الاستحقاق ؛ إذ تؤخذ وإن كره المبتاع » فاحتاط للتحريم وجعله كالاستحقاق ألا ترى 
أن ابن القاسم جعل الثمرة وإن أبرت للشفيع كالاستحقاق وأما أشهب فإنه يرى الثمرة 
المأبورة للمبتاع دون الشفيع كالبيع » وكذلك يكون له الزرع في مسألتنا على مذهبه . 
والله أعلم . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : وإن لم يستشفع خير المبتاع بين رد ما 
بقى في يده من الصفقة وأخذ جميع الشمن لأنه استحق في صفقته ما له بال وعليه 
قيمة الضرر » وبين أن يتماسك ببعض الأرض ونصف الزرع 4 ويرجع بنصف 
الثمن . 

وحجة ابن القاسم أنه ليس ببيع خيار » بل هو بيع بتل وجبت فيه الشفعة » 
وهو كعيب يرضى به الشفيع » فهو اللمبدأ . 

أبو محمد : وقال سحنون : ينتقض البيع كله » لأنه ثبت الاستحقاق كان 
كمبتاع الأرض من رجل ومن آخر زرعًا له لم يبد صلاحه في صفقة واحدة » 
ففسدت كلها . 

وقال ابن المواز : وإن لم يستحق نصف الأرض إلا بعد يبس الزرع » فهذا لا 
للمشترى» لأنه يحل بيعه لو انفرد . 

قال ابن المواز : وإن انشع لصف الارضن ونصف الزرع الأخحضر » فله الشفعة 

وقال أشهب : وهو كآلة الحائط ورقيقه وبئره » وذلك لو بيع مفردا لم تكن فيه 


جه هس 


سفعة . 

وإذا بيع مع الحائط ففيه الشفعة وكذلك الزرع . 

قال : وليس لمن قال غير هذا صواب » ورواه عن مالك . 

قال ابن المواز : ولم يختلف ابن القاسم وأشهب في هذا إذا كان اشتراؤه الأرض 
بعد أن برز الزرع من الأرض وبعد إبان الشمرة أن الشفعة في الجميع » ولم يختلف 
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أيض إذا كان اشتراؤه قبل أن يبرز الزرع وقبل أن تؤبر الشمرة » أن ذلك للشفيع 
ويغرم الثمن والنفقة . 

قال ابن المواز : فإن كره المشترى التماسك ببقية الصفقة لكثرة ما استحق » قال 
[ق/8١٠/‏ 9ب ] ابن القاسم : عد ساهو قنع ٠»‏ فإن لم يستشفع فالسيار 
للمشترى . 

وأشهب يبدأ بتخيير المشترى ٠»‏ فإن تماسك ففيه الشفعة . 

قال ابن عبدوس : وأنكر سحنون قول أشهب : أن في الزرع الشفعة كآلة 
الحائط » وهي لو انفردت لم تكن فيها شفعة 1 

وقال : يقول ابن القاسم : أن لا شفعة في الزرع . 

قال سحنون : والزرع بخلاف آلة الحائط » لأن آلة الجائط ورقيقه وبئره من 
مصالحه » وما به يقوم وليس الزرع مما تقوم به الأرض . 

وأما الثمرة إذا بيعت مع الرقاب وقد أبر ثمرها أو أزهى ٠‏ فالشفعة في الجميع . 
إذ لو بيعت الثمرة وحدها كان فيها الشفعة ؛ وليس الشفعة فيها مع النخل ٠‏ لأن فيها 
منفعة للنخل كما ذكرنا » وأيضا فيها غذاء للنخل؛ لأن فيها منفعة للنخل » يكن لما 
ذكرن » وهى أيضا فيها غذاء للنخل ونفع لها وكأنها منها ٠‏ فإذا يست زال ذلك منها 
وزالت الشفعة . 

قال ابن المواز : فإذا كان الزرع يوم الشراء لم يبرز من الأرض فلم يأت الشفيع 
حتى بدا وبرز كله إلا أنه أخضر لم ييبس بعد » قال : قد اختلف في هذا الأصل 
ابن القاسم وأشهب » وقاساه جميعا بثمرة النخل إذا اشتريت قبل الإبار فلم يأت 
الشفيع حتى أبرت أو أزهت » فقال ابن القاسم : الشفعة في الثشمرة مع الاأصل 
بالئمن والنفقة » وكذلك الزرع . 

وقال أشهب خفن فى اخدرة ولة في الزن لاد انيع بيخ من البيوع » 
وقد جعلها الرسول يَلكِةٍ للبائع إلا أن يشترطها المبتاع . 

ومن ١‏ المدونة » : قال : : ومن ابتاع أرضًا ذات زرع أخضر دون زرعها ٠‏ ثم ابتاع 
الزرع في صفقة أخحرى » أو ابتاع الجميع في صفقة ثم استحق رجل جميع الأرض 
خاصة » بطل البيع في الزرع لانفراده 3 وإنما أجيز بيعه أخضر مع أرضه في صفقة أو 
ابتاعه بعد ابتياعه الأرض يبقيه فيها ويحل محل البائع 2 ثم له بيع الأرض دون 
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الزرع» ولا يبطل البيع في الزرع » لأن شراءه للأرض لم ينتقض » وفي الاستحقاق 
قد انتقض . 

فإذا كان بين قوم ثمر في شجرة قد أزهى » فباع أحدهم حصته منه قبل قسمه » 
والأصل لهم أو بأيديهم في مساقاة أو حبس » فاستحسن مالك لشركائه فيه الشفعة ما 
لم ييبس قبل قيام الشفيع ٠‏ أو تباع وهي يابسة وقال : ما علمت أن أحدا قاله قبلى. 

ابن المواز : وقاله ابن القاسم وأشهب ورواه عبد الملك عن مالك ولم يأخل به . 

قال محمد : والصواب عندنا أن الشفعة في الثمرة ما لم تيبس ما كان الأصل 
مشاعا كبتر الحائط وحديده وآلته ورقيقه ودوابه » ففي ذلك الشفعة إذا بيع وحده ء 
وإن بقى في الحائط ما يستغنى به ما دام الحائط مشاعا لم يقسم . 

م: ووجه قول عبد الملك قوله عليه السلام : « فإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة » »2١(‏ فعلقها بما ينقسم من الأرض » ولأن الشفعة فيما يدوم ضرره » وذلك 
معدوم في الثمار فكانت كالعروض اعتبارا بما ييبس مئها . 

م : والفرق عند ابن القاسم بين ما يبس من الثمار وبين بئر النخل وحديده 
وآلته» أن ذلك مما يدوم ضرره »ء والثمار إذا يبست إن جذها وانتفى ضررها فكانت 
كالعروض ٠‏ وهو الفرق بينهما وبين ما لم ييبس منها » لأن ضرر ما لم ييبس دائم » 
والضرر هو الأصل في الشفعة . 

قال أشهب : ولو باعا حائطهما وبقيت لهما الثمرة فباع أحدهما مصابه من 
الثمرة » فلا شفعة لشريكه فيها » لأنه لا شركة بينهما في الأصل . 

ابن المواز : ولو لم يبيعا الأصل وباعا الثمرة من رجلين » فباع أحدهما نصيبه 
من الثمرة » ففيها الشفعة . 

قال ابن القاسم وأشهب : لأنهما يقومان مقام صاحبى الأصل . 

وكذلك لو أن الأصل لرجل فباع الثمرة من رجلين » لكانت الشفعة بين 
المشتريين في الثمرة دون صاحب الأصل . 

ومن الشفعة : قال مالك : وأما الزرع يبيع أحدهم حصته منه بعد يبسه » فلا 
شفعة فيه » وهو لا يباع حتى يبس ٠»‏ وكل ما بيع من سائر الثمار مما فيه الشفعة قبل 
يبسه مثل التين والعنب وما ييبس في شجره فبيع بعد اليبس في شجره »لاا شفعة فيه 


. تقدم‎ )١( 
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كالزرع ٠‏ كما لا جائحة فيه حيتئذ ولا في الزرع . 
نصل 

ومن ابتاع نخلاً لا ثمر فيها . وفيها ثمر لم يؤبر » ثم استحق رجل نصفها 
واستشفع . فإن قام يوم البيع أخذ النصف بملكه والنصف الآخر بشفعته بنصف 
الثمن » ويرجع المبتاع على بائعه بنصف الثمن . 

وإن لم يقم حتى عمل » فأبرت وفيها الآن بلح » أو فيها ثمر قد أزهت ولم 
تيبس » فكما ذكرنا ويأخذ الأصل بثمره وعليه للمبتاع قيمة ما سقى وعالج فيما 
استحق واستشفع . 

وإن لم يستشفع فذلك عليه فيما استحق فقط . 

فإن أبى أن يغرم ذلك فيما استحق . فليس له أن يأخذه » وليرجع إن شاء 
بالثئمن على البائع ويجيز البيع . 

فإن قام بعد يبس الثمرة أو جذاذها لم يكن له في الشمرة شفعة » كما لو بيعت 
الثمرة حينئذ » ويأخذ نصف الأصول بالشفعة بنصف الشمن » ولا يحط عنه للثمرة 
شيء » إذ لم يقع لها يوم البيع من الشمن حصة . 

ابن المواز : وإذا أخذ نصف النخل باستحقاقه لم يكن له من الثمرة التى فيها 
أيضًا شيء » لأنها لما يمست صارت غلة [ ق / ٠١4‏ / 4ب ] حدثت عند المبتاع » 
ولا شيء عليه مما أنفقه المبتاع في السقى وغيره » لأنه لم يصر للمستحق من الثمرة 
شيء » وقاله ابن القاسم . 

وقال أشهب مثله فيما استحق خاصة . 

ومن ١‏ المدونة » : وقال بعض المدنيين : إذا قام الشفيع وقد أبرت الثمرة » فهى 
للمبتاع دونه » وقد بلغني ذلك عن مالك . 

قال ابن المواز: وقال أشهب مثله أنها للمبتاع دونه» وقد بلغنى ذلك عن مالك. 

قال أشهب : وهو عندى صواب ٠‏ وقد قال النبي - عليه السلام - : « من باع 
نخلاً وفيها ثمرة قد أبرت ٠‏ فثمرها للبائع » )١(‏ وإنما الشفعة بيع جديد . 


)١(‏ أخرجه مالك (171074) والبخارى )3١40(‏ ومسلم )١1547(‏ من حديث ابن عمر - رضى 
الله عنه . 
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وإن قال الشفيع : أنا أشترطها للحديث » ١‏ إلا أن يشترطها المبتاع » )١(‏ . 

قيل له : إنما ذلك بطوع البائع . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : ومن ابتاع النخل والثمرة مأبورة أو مزهية » 
فاشترطها المبتاع ثم استحق رجل نصفها واستشفع فله نصف الخل ونصف الثمرة 
باستحقاقه . 

قال ابن المواز : جذت أو لم تجذ » يبست أم لا . 

وإن بيعت فله نصف الثمن إلا أن تكون قائمة بيد مشتريها » فيكون مخيرا بين 
أخذ نصفها أو أخذ ثمنه من البائع . 

وإن باعها مشتريها أو أكلها فهو مخير » إن شاء أخذ الثمن الذى باعها به 
مشترى الرقاب » أو الثمن الذى باعها به مشتريها » أو أغرمه مثلها إن أكلها . 

فإن لم يعرف كيلها أغرمه قيمتها » ورجع مشتريها على بائعها منه بما دفع إليه 
من الثمن » ورجع مشترى الرقاب على المستحق بالنفقة في السقى والعلاج » وهو 
النصف من ذلك كله . 

فإن كانت أكثر من قيمة الثمرة أو من ثمنها » لم يأخذ شيئًا من ذلك إلا بغرم 

قال ابن القاسم وأشهب : والقول قول المشترى فيما ادعى من النفقة في السقى 
والعلاج مع بمينه ما لم يتبين كذبه . 

ومن « المدونة » : قال ابن القاسم : وإن أخذ النصف باستحقاقه كما وصفنا ء 
رجع المبتاع بنصف الثمن على بائعه » فإن شاء المستحق الشفعة في النصف الثاني » 
فذلك له » ويكون له أخحذ الثمرة بالشفعة مع الأصل ما لم تجذ أو تيبس » ويغرم 
قيمة العلاج أيضًا . 

وإن قام بعد اليبس أو الجذاذ » فلا شفعة له في الثمرة » كما لو بيعت حينئذ » 
ويأخذ الأصل بشفعته بحصته من الثمن بقيمته من قيمة الثمرة يوم الصفقة » لأن 
الثمرة وقع لها حصة من الثمن . 

قال ابن المواز : اختلف قول ابن القاسم في ذلك ٠»‏ فقال مرة : له الشفعة في 
الثمرة ما لم تجذ أو تيبس »فإن جذت صغيرة أو كبيرة أو يبست ولم تجذ . فلا حق 
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للشفيع فيها » مثل ما قال في ١‏ المدونة » . 

ابن المواز : ورواه عن مالك . وقاله عبد الملك . إلا أن عبد الملك لم ير على 
الشفيع فيما سقى المبتاع وعالج نفقة . 

وقال ابن القاسم مرة أخرى : له الشفعة في الثمرة وإن يبست وجذت »ء وإن 
فاتت رد مثلها إن عرف كيلها . 

قال ابن المواز : وإن لم يعرف كيلها . أو جذها وهي صغيرة ولم تطب . لم يرد 
قيمتها ولا ثمنها إذ لا شفعة في الأثمان » ولكن يأخذ الأصل بالشفعة بحصته من 
الثمن » بفض الثمن على قيمة الأصل وقيمة الثمرة » فما ناب الأصل أخذه به» 
ورواه أيضا عن مالك 1 

ابن المواز : وهذا أحب قولى ابن القاسم إلينا . 

ابن المواز : وقال أشهب في هذا : له الثمرة وإن فاتت بالجذاذ » يابسة أو رطبة» 
أو ثمنها إن باعها . أو قيمتها إن أكلها مشترى الرقاب كما قال في الاستحقاق ٠‏ لم 
يفرق بينهما . 

قال محمد : وإنما قال : يأخذ قيمتها إذا استحق نصف الثمرة » يبست أو 
جذت,. إنما يعنى ذلك إذا أبرت الثمرة والأصل بيد المستحق أو بيد المغخصوب . 

فأما إذا كان المتعدى عليه بالبيع قبل الإبار » فلا حق له في الثمرة إذا جذت أو 


يبسنما . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : ومن ابتاع نخلاً لا ثمر فيها » أو فيها ثمر 
قد أبر أو لم يؤبر » ثم فلس وفي النخل ثمر حل بيعها ء فالبائع أحق بالأصل 
والثمرة ما لم تجذ . إلا أن يعطيه الغرماء الثمن » بخلاف الشفيع ومن ابتاع أرضً 
بزرعها الأخضر . ثم قام شفيعه بعد طيبه » فإنما له الشفعة في الأرض دون الزرع بما 
ينوبها من الثمن بقيمتها من قيمة الزرع على غرره يوم الصفقة ٠‏ لأن الزرع وقع له 
حصة من الثمن في الصفقة » وليس كنخل بيعت وفيها ثمر لم يؤبر » ثم قام شفيع 
بعد يبس الثمرة » هذا لا شىء له فى الشمرة » ولا ينقص له ذلك من الثمن شىء » 
لأن الثمرة لم يقع لها حصة من الثمن في الصفقة ٠‏ لأن النخل إذا بيعت وفيها طلع 
لم يؤبر فاستشناه البائع لم يجز استثناؤه » والأرض إذا بيعت وفيها زرع لم يبد 
صلاحه كان الزرع للبائع » فافترقا ولو كانت الثمرة يوم البيع مأبورة وقام بعد يبسها 
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لسقط عنه حصاصها من الثمن » فظهور الزرع من الأرض كاإبار الثمرة في النخل في 
هذا , وفي أن ذلك للبائع إلا أن يشترطه المبتاع » فيصير له بالاشتراط حصة من 
الثمن » ولم يكن للشفيع في الزرع شفعة ٠»‏ لأنه غير ولادة » وليس له منه شيء » 
والثمرة ولادة وللشفيع نصفها . فإذا قام قبل يبسها كانت له الشفعة . 

ومن ابتاع نخلاً لا ثمرة فيها فاغتلها سنين » فلا شيء للشفيع إذا قام من الغلة . 

قال : ولا يبيعها مرابحة حتى يبين » كقول مالك في الثياب والحيوان : إذا 
حالته أسواقها عنده لم يبعها مرابحة حتى يبين . 

ومن ابتاع وديا صغارً » ثم قام شفيع بعد أن صارت بواسق » فإنه 
[ق / /١١١‏ 4ب ] يأخذها ويدفع إلى المبتاع قيمة ما عمل »يريد بأنه كان غائبًا . 

قال سحنون : ليس عليه غرم شىء إلا الثمن لأن المنفق أنفق على مال نفسه ولا 
يرجع بشىء مما أنفق مما ليس بقائم فى النخل . 

قال ابن المواز : وله الثمرة إن تيبس ٠‏ وعليه قيمة السقى والعلاج . 

وإن اغتلها سنين » فإنما على الشفيع السقى في السنة التى قدم فيها إن لم تيبس 
الثمرة » ووجبت له شفعته » وبالله التوفيق . 

في الشمعة في الرحاء والحمام والأندر وا ماء ‏ ومن اشترى 

أرضاً هل يد خل في البيع ما فيها من زرع أونخل 

قال مالك : ولا شفعة في الأرحية . 

قال ابن القاسم : وليست من البناء » وهى كحجر ملقى » ولو بيعت معها 
الأرض أو البيت الذى نصب فيها » ففيها الشفعة دون الرحا بحصة ذلك ٠»‏ وسواء 
الجراها الماء أو الذوات + 

ابن المواز : وقال أشهب وعبد الملك : إن نصبوها في أرضهم » ففيها الشفعة . 

وإن نصبوها في غير أرضهم ٠‏ فلا شففعة فيها » باع أحدهم حصته من الرحا » 
أو حصته منها ومن البيت . 

قال أشهب : والرحا والماء والدواب سواء إذا نصباها فيما يملكان . 

وإن باع أحدهما مصابته فلشريكه الشفعة . 


وإن شاء فسخ بيعه إلا أن يدعوه البائع إلى المقاسمة » فلا يفسخ حتى يقاسمه ٠‏ 
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فإن صار موضع الرحا للبائع » جاز بيعه . 

وإن صار لشريكه انتقض بيعه قال : ولم يصبه من قال : لا شفعة في الرحا ولم 
يجعله كالبنيان » ولا هى عندنا فى البنيان أثبت من الأبواب التى إذا شاء قلعها بغير 
هدم » وإن شاء ردها بغير مؤنة ٠‏ ثم فيها الشفعة إن بيعت مع الدار أو وحدها . وإن 
الشفعة لتكون فى حديد الحائط ورقيقه فكيف لا تكون فى الرحا . 

قال ابن المواز : وبه أقول . 

ومن ؛ المدونة » : قال مالك : في الحمام الشفعة . 
ذلك من الضرر ٠‏ وقاله مالك وأصحابه أجمع . 

قال ابن الماجشون في غير «كتاب محمد) : أبى مالك من الشفعة فى الحمام من 
قبل أنه لا ينقسم إلا بتحويله عن أن يكون حمامًا » وما أرى فيه الشفعة . 

قال عبد الوهاب : اختلف قوله في الحمام وفي العقار الذى لا يقسم ٠‏ فقال : 
لا شفعة فى ذلك . 

فوجه المنع قوله - عليه السلام - : ١‏ الشفعة فيما لم ينقسم فإذا وقعت الحدود 
فلا شفعة فيه » )١(‏ فأحال على اعتبار المقسوم ٠»‏ ولأن كل مبيع لا ينقسم لا تدخله 
الشفعة كالثوب والعبد . 

ووجه ثباتها » فلأنها مما تقع فيها الحدود ويجب فيه القسم لقوله تعالى : 8 مما 
َل منه أو كر نصيبًا مُفروضًا 4 00 وذلك مبنى على وجوب القسمة »ء لأن الشفعة تبع 
للقسمة في الإثبات والمنع . 

ومن ١‏ العتبية » : قال سحنون : ولا شفعة فى الأندر » وهو كالابنية لا شفعة 
فيها وروى عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب أنه قال : إذا كانت نفقة الأندار بينهما 
ففيها الشفعة » لأنه كغيره من البقاع . 

قال أشهب : الشفعة فيه . كان أندر أو غير أندر » كان قليلاً أو كثيرً إذا كان 
)١(‏ تقدم . 
(؟) سورة النساء (9) . 


كتاب الشفعة الثاني/ فيمن اشترى نخلاً أو نقضا على القلع... لل #ه؟ 
ملكا لهما . 

ومن «المدونة » : قال مالك : ولا شفعة فى بئر لا بياض لها ولا نخل لها وإن 
سقى بها زرع أو نخل » والنهر والعين مثله . ْ 

قال ابن القاسم : ولم يختلف قول مالك في هذا قط . 

قال مالك : ولو كان لهذه البثر أرض أو نخل لم تقسم » فباع أحدهما حصته 
من البئر أو العين خاصة ففيه الشفعة » بخلاف بيعه لمشاع البئر بعد قسم الأرض » 
ولا بأس بشراء شرب يوم أو يومين » أو شهراً أو شهرين يسقى به زرعه في أرضه 


دون شراء أصل العين . 
قال مالك : فإن غار الماء أو نقص قدر الثلث من الشرب الذى ابتاع » وضع عنه 
كجوائح الثمار . 


قال ابن القاسم : وأنا أرى أنه مثل ما أصاب الثمرة من قبل الماء » فإنه يوضع 
عنه إن نقص شربه ما عليه فيه ضرر بين وإن كان أقل من الثلث » إلا ما قل مما لا 
خطب له » فلا يوضع لذلك شيء » وقاله سحنون . 
قال ابن القاسم : ومن ابتاع أرضا فيها زرع فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع » 
وأما من ابتاع أرضا ولم يذكر شجرها » فهي داخلة في البيع كبناء الدار » إلا أن 
يقول البائع : أبيعك الأرض بلا شجر . 
وقد قال مالك فيمن تصدق بالأرض ولم يذكر الشجر » أو تصدق بالشجر ولم 
يذكر الأرض : إن الأرض داخلة مع الشجر في الصدقة » وكذلك البيع . 
ومسألة من اشترى أرضا بعبد فاستحق ق نصف الأرض » فذكرتها في باب قبل 
هذا . 
فيمن اشترى نخلأ أونقضا على القلع ‏ 
وكيف إن ابتاع الأرض قبل ذلك أو بعده؟ 
قال ابن القاسم : ومن ابتاع نخلاً ليقلعها ء ثم ابتاع الأرض وأقر النخل فيها . 
ثم استحق رجل نصف جميع ذلك » فله أخذ نصف الأرض والنخل بالشفعة بنصف 
ثمنها لا بالقيمة في أحدهما » وليس للمبتاع حجة في النخل أنه ابتاعها للقلع » لأن 
المستحق قد صار شريكًا له فى - جميع النخل . 
فإن لم يستشفع خير المبتاع بين التماسك بما بقى أو رده . 
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ابن المواز : وقال أشهب . له الشفعة فى الأرض وحدها دون النخل 2 لأنها 
اشتريت على القلع . 
للمستحق: أنت مخير في أن تجيز بيع نصيبك وتأخذ الثمن من شريكك » ثم لا 
حجة للمبتاع » لأن صفقته مسلمة له » فإن لم تجز بيع نصيبه أخذه ورجع المبتاع على 
البائع بنصف الثمن ٠‏ ثم ينظر إلى النخل » فإن تفاضل جنسها من صيحاني وبرنى » 
أو صغير وكبير » وشبهه فالبيع يفسخ ٠‏ ونصف البائع له بما باع النخل على القلع 
صار بيعًا مجهولا لا يعرف ماذا يقع له في القسم ؛ لأن الأرض تقسم مع النخل » 
فيقع في نصيبه كثير من النخل مع قليل من الأرض ٠‏ أو قليل من النخل مع كثير من 
الأرض والكرم والدناءة 5 

وأما إن كانت الأرض والنخل لا تختلف حتى تقسم قسما معتدلا فالبيع جائز في 
نصيب البائع » ثم يبدأ المشترى بالخيار فى قول أشهب في رد ما بقى في يده أو 
فى الشفعة فى الشقص وإن كانت الأرض لغيرها . 

وقال ابن القاسم : يبدأ الشفيع فيخير في أن يأخذ أو يسلم . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : فيمن اشترى عرصة شقص من دار وفيها 
بنيان على أن النقض لرب الدار » ثم اشترى بعد ذلك النقض » أو اشترى النقض 
أولاً ثم اشترى العرصة بعد ذلك ٠‏ فقام شفيع - يعني مستحق النصف - واستشفع» 
قال : فله أخذ العرصة والنقض جميعًا بشفعته » يأخذ العرصة بالثمن » والنقض 

وقال في «كتاب محمد) : إذا اشترى نخلاً أو نقضًا على القلع » ثم اشترى 
الأرض فأقر ذلك فيها » ثم استحق رجل نصف الجميع ٠»‏ فله الشفعة فيها بنصف 
ثمن الجميع . 

قال أصبغ : وإلى هذا رجع ابن القاسم » وعليه ثبت . 

وكان أشهب يرى الشفعة في الأرض ولا يراها في النخل ولا في البناء . 
صار كأنه اشترى ذلك جملة واحدة ٠‏ ولولا ذلك لفسخ . 


كتاب الشفعة الثانى/ فيمن اشترى نخلا أو نضا على القلع...ل 6ه”؟ 


ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : ومن ابتاع نقض شقص شائع من رجل » أو 
حصته من نخل على أن يقلع ذلك المبتاع ٠»‏ وشريك البائع غائب » لم يجز ء إذ لا 
يقدر هو ولا البائع على القلع إلا بعد القسم .وإذ لو شاء البائع أن يقاسم شريكه 
النخل خاصة ليقلعها لم يكن له ذلك إلا مع الأرض . 

ابن المواز : ووجه آخر أنه اشترى جذوعا لا يدرى ما يصير له منها » إذ لا تقسم 
إلا بأرضها » فقد يقل عدد ما يصير له لكرم محترثها وموضعها من الأرض وكرمه » 
أو يكثر لرداءة موضعها . 

محمد : قال : ولو كانت النخل تستوى في قسمها لتشابهها في الصفة » وتشابه 
الأرض حتى يقع القسم على عدد واحد لأجزأته » وقاله أشهب ورآه كالغنم والثياب 
والدواب يبيع أحدهما مصابته . 

قال أشهب : ثم لا شفعة في النخل بأنها بيعت على القلع » والقلع لا يكون إلا 
بعد القسمة وكأنه وقع بيعها بعد المقاسمة ٠‏ والقسمة لابد منها » وعليها وقع البيع. 

ولو أخذها بالشفعة لوجب عليه قلعها » كما وجب على مشتريها . 

قال أشهب : وكذلك لو اشترى مصابة بائع النخل من الأرض بعد شراء مصابته 
من النخل . لم يجز أيضًا . 

ابن المواز : ويفسخ بيع الأرض والنخل إذا كانت غير متشابهة . 

ابن المواز : ولو لم يشتر إلا مصابته من الأرض وحدها يفسخ ٠‏ لأنها لا تقسم 
إلا مع غيرها » وكل من اشترى شرك ما يقسم مع غيره لم يجز » لأنه يقل مرة 
بسبب ما يقسم معه » ويكثر مرة » إلا إن اشترى جميع حصته من الأرض والنخل 
صفقة واحدة » فلا بأس به . 

وأما صفقة بعد صفقة فكلاهما مفسوخ . لأنه غرر . 

قال أشهب : إلا أن يكون ذلك متشابها فى صفتها وقدرها وموضعها » فلا بأس 
عقي عا عار ْ 

فإن اشترى الجميع صفقة بعد صفقة » فللشفيع أخذ الأرض بالشفعة فقط ‏ 
ويكلف المشترى قسم النخل وقلعها . 
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قال ابن المواز : لا يعجبني . وأنا أراه إذا اشترى مصابته من النخل قبل الأرض 
أن له الشفعة في الأرض والنخل وأما إن اشترى الأرض دون النخل فله الشفعة في 
الأرض دون النخل من قبل أن الشفعة في النخل إنما وجبت لشركتهما في الأرض . 

وإذا باع النخل أولاً » فله فيها الشفعة » لأنهما بعد شريكان في الأرض . 

وإذا باع الأرض أولا فقد انقطعت شركتهما في الأرض وبقيت النخل بلا أصل» 
فلا شفعة له فيها . وهذا كمن باع مصابته من الحائط والثمرة وبقى البثر والرقيق 
مشاعا . فلا شفعة في البئر والرقيق إن بيع بعد ذلك . 

ولو باع البئر والرقيق قبل ذلك » لكانت فيه الشفعة . 

قال ابن المواز : وإذا باع مصابته من النخل وهي صفقة واحدة » ثم باع مصابته 
من الأرض وهي أيضا صفقة واحدة من مشترى النخل أو غييره » فللشفيع أن يأخذ 
النخل وحدها ويسلم الأرض ٠»‏ أو يأخذ الأرض ويسلم النخل أو يأخذهما جميعًا ‏ 
فإن أخذ أحدهما فلابد من المقاسمة . 

وإن أخذ النخل قاسم شريك النخل النخل والأرض جميعًا » فما صار له بنصفه 
الذى يملكه أخذه بنخله » وما صار لشريكه قلع منه نخله وسلم للشريك أرضه . 

وإن كان إنما أخذ الأرض قسموا النخل وحدها » لأنها صفقة واحدة . ولولا 
ذلك لم يجز بيعها بلا أرض » فما صار لشريكه كلف قلعه » وكثير من هذا في 
«كتاب محمد . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : ومن ابتاع نقض دار قائم على أن يقلعه » 
ثم استحق رجل نصف الدار » فللمبتاع رد بقية النقض ٠.‏ ولا شفعة فيه للمستحق » 
لأنه بيع على القلع » [ ق/7١١/‏ هب ] ولم يبع الأرض دون النخل . 

وأما إن استحق جميع الأرض دون النقض ٠‏ أو كانت نخلة فبيعت على القلع » 
فاستحق رجل الأرض دون النخل كان البيع تامًا في النقض والنخل » وكان للمستحق 
أخذ ذلك من المبتاع بقيمته مقلوعًا لا بالثمن » وليس بمعنى الشفعة ولكن للضررء 
وليس للمبتاع أن يمنع من ذلك ٠‏ لأن بامتناعه مضار وإن أبى المستحق من أخذ ذلك 
بقيمته مقلوعا . قيل للمبتاع : اقلعه . 


وأنكر سحخئون هذا » وقال : إن كان البائتع غصب الأرض حاكمه المستحق 


كتاب الشفعة الثانى/ فيمن اشترى نخلاً أو نقضا على القلع...- /اه ١‏ 


للأرض» فإن شاء أعطى الغاصب قيمته منقوضا وانتقض شرء المشترى » وإن شاء 
سلمه المشترى بنقضه . 

وإن كان بائع النقض مشتريًا الأرض أعطاه قيمة الأنقاض قائمة وانتقض البيع 
فيها . وليس لمشترى الأنقاض أن يقول : أنا آخذها بهذه القيمة التى أخذها البائع 
منى . كمن باع سلعة بمائة دينار » ثم باعها من آخحر بتسعين ٠»‏ فأراد المبتاع الأول أن 
يأخذها بتسعين » فليس له ذلك 3 

وإن قال مستحق الأرض : لا أعطيه قيمة البناء » قيل لبائع النقض : أعطه قيمة 
أرضه » فيجوز بيعه في الأنقاض » فإن أبى كانا شريكين وينقض بيع المشترى » فما 
صار له من نصف الأنقاض لمستحق الأرض ٠»‏ ويجوز بيعه فيما صار لبائع الأنقاض 
إذا صار لمشترى الأنقاض نصف ما اشترى فأكثر » كعروض اشتراها فاستحق بعضهاء 
لأن ما أخذه مستحق الأأرض بسبب كأنه استحق من المشترى : 

ابن المواز : وقال أشهب : استحقاق المستحق للنصف فسخ لبيع البناء والنخل . 
بناء أو نخل على القلع » إن ذلك لا يجوز إذا كانت غير متشابهة . 

قال : إلا أن يجيز المستحق البيع فيجوز . 

ابن المواز : لأن الصفقة وقعت بين المتبايعين صحيحة : 

قال : ولو كانت النخل متشابهة ما يجوز بيع نصفها على القلع » لزم المشترى ما 
لم يستحق منها ء لأن النخل قلعها مأمون ٠‏ ليس فيها من الجهالة فيما يأتي عليه من 
القلع مثل ما يأتى في هدم البناء . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : وقد قال مالك فيمن اكترى أرضا سنين » 
فغرسها شجراً فانقضت المدة : إن لرب الأرض أن يعطيه قيمة الشجر مقلوعا » أو 
يأمره بقلعها . 

قال : وأما من بنى في أرض يظنها له » ثم استحقت . فعلى المستحق في هذه 
قيمة ذلك قائمًا للشبهة . 

وإن أبى دفع إليه الذى عمّر قيمة أرضه بغير عمارة » فإن أبيا كانا شريكين » 
هذا بقيمة أرضه وهذا بقيمة شجره » بخلاف المكترى » لأنه غرس إلى مدة 7 
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في الشمعة في الهبة والقضاء فيها 

قال مالك : ولا شفعة فى هبة الثواب إلا بعد العوض . 

قال ابن المواز : فإن فاتت الهبة فونًا يجب فيها القيمة » فقال ابن القاسم وعبد 
الملك : لا شفعة فيها أيضا حتى يدفع الثواب أو يقضى به ويعرف . 

قال عبد الملك : إذ لعله يقول :لم أرد ثوابًا وإن رأى الناس أنى أردته 3 فلا" 
ثواب له ولا شفعة في ذلك إلا بعد قبض الثواب والحكم به » ولا قول للشفيع : 
إنك أردت إبطال شفعتى . 

قال : وإن رأى أن الثواب قبض وكتم » حلف من بيده الشقص . 

فقال مالك : إن كان المتصدق عليه ممن لا يتهم لم يحلف . وإن كان ممن يتهم 
أحلف . 

ابن المواز : وقال أشهب : إذا فاتت فونًا يمنع به اعتصارها وردها » فقد وجبت 
القيمة والشفعة . 

قال ابن القاسم : وحوالة الأسواق في الهبة والبيع الفاسد فوت ٠»‏ إلا في الربع 
قائما يفيته البناء والهدم والغرس 3 

وقال أشهب : حوالة الأسواق في الربع فوت في الهبة والبيع الفاسد ٠‏ وقاله ابن 
عبد الحكم . 

ومن «المدونة » : قال مالك : ومن وهب شقصا من دار للشواب أو تصدق به 
على عوض أو أوصى به على عوض ٠»‏ فهو بيع وفيه الشفعة . 

فإن سمى العوض فالشفعة بقيمة العوض إن كان ثما له قيمة من العروض » أو 
بمثله فى المقدار والصفة إن كان مما له مثل » كانت الهبة بيد الواهب أو قد دفعها . 

وإن وهب على عوض يرجوه لم يسمه » فلا قيام للشفيع إلا بعد العورض »ولا 
يجبر الموهوب على ثواب إذا لم تتغير الهبة في بدن . وللواهب ردها إن لم يشبه 
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الموهوب . فإن أثابه بمثل القيمة لزم الواهب » وإن أثابه أقل لم يلزمه إلا أن يشاء 2 
قبضها » ويقال للشفيع : خذ الآن أو دع إذا قضى على الموهوب بالقيمة . 

وإذا تغيرت الهبة في بدن ثم أثاب الواهب أضعاف قيمتها قبل قيام الشفيع » ثم 
قام لم يأخذها الشفيع إلا بذلك » كالثمن الغالى » وإنما يهب الناس ليعتاضوا أكثر . 

ابن المواز : وقاله عبد الملك . 

وقال أشهب : إذا أثابه بعد فوات الهبة أخذها بالأقل من قيمة ذلك أو من قيمة 
الهبة . 

وإن أثابه قبل [ ق / ١١‏ / كب ] فوتها » فلا يأخذها الشفيع إلا بجميع 
العرض » كان أكثر من قيمة الهبة أو أقل . 

ابن المواز : وهو قول جماعتهم في هذا : 

م : وقول ابن القاسم أبين » لأنه إذا كان له أن يعوضه قبل الفوات فبقيمة 
الشقص » واتفقوا إذا عوضه أضعاف القيمة لم يأخذها الشفيع إلا بذلك . 

وكذلك إذا عوضه بعد الفوات أكثر من القيمة » وإن كان له أن يعوضه القيمة » 
فلا فرق بين أن يعوضه القيمة في الوجهين إلا على قول من رأى أن الهبة في 
الوجهين إذا لم تفت لم يلزم الواهب أن يأخذ قيمتها » وأنه على هبته ما لم يرض 
منها » فعلى هذا يجب أن لا يأخذ الشفيع إلا بجميع ما أثابه قبل الفوات » لأن 
الموهوب غير قادر على أخذها إلا بما رضى الواهب . 

فإذا فاتت أخذها بالأقل لوجوب القيمة . 

ومن ١‏ المدونة » : ومن وهب شقصًا لغير ثواب » فعوض فيه فقيل : فإن رأى أن 
الهبة كانت لصدقة أو صلة رحم » فلا شفعة فيها . 

ابن المواز : ولو أثابه أيضًا شقصا له من دار » لم يكن في الشواب أيضا شفعة » 
لأن هذا المثيب دفع شقصه فيما لم يكن يلزمه . 

قال فى كتاب الشفعة و«كتاب محمد) : وقد قال مالك فى رجل تصدق على 
رجل بصدقة» فأثابه المتصدق عليه» ثم بدا له فرجع في ثوابه. وقال: ظننته يلزمنى» 
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فليرجع في العوض إن كان قائمًا . فإن فات فلا شيء له . 

ابن المواز : وكذلك هذا العوض لو كان شقصا لم يكن فيه شفعة » لأن لصاحبه 
فيه الرجعة ولو بتله ولم يرجع فيه بشيء على علم منه أن له الرجعة ما كانت عليه 
فيه الشفعة . 

قال ابن عبد الحكم في «المختصر» : اختلف قول مالك في الشفعة في الشقص 
يوهب لغير ثواب » فقال مرة : فيه الشفعة . 

وقال مرة : لا شفعة فيه » ولم يختلف قوله أن لا شفعة في الميراث . 

فوجه قوله : أن لاا شفعة في الهبة والصدقة اعتبار بالميراث ٠»‏ لأنه انتقال ملك 
يعبر عوصن.: 

ووجه إيجاب الشفعة اعتبار بالبيع » لأنه انتقال ملك باختيار المتعاقدين » ولأن 
الضرر يدخل على صاحبه » والضرر أصل الشفعة . 

م : والأول أصح . لأن الحديث إنما ورد في البيع لقوله : الشفعة في كل شرك 
في ربع أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يعوضه على شريكه » فإن باعه فالشريك 
أحق به بالئمن . 

ومن ' المدونة » : ومن أوصى أن يباع شقصه من فلان بكذا » فلم يقبل » فليس 
للشفيع أخذه بذلك . 

قال سحنون في ١‏ العتبية ؟ فيمن أوصى ببيع ثلث داره في وصاياه » فباع الوصى 
ثلثها » فلا شفعة لورئته » لأنه كأن الميت باع ذلك . 

ومن ١‏ المدونة » : قال : وإن قال : اشهدوا أنى بعت شقصى من فلان بكذا 
وكذا إن قبل » فلم يقبل » فلا شفعة للشفيع . 

ومن وهب شقصا من دار لابنه الصغير على عوض ٠»‏ جاز وفيه الشفعة » يريد: 
بعد أن يئاب » ولا تجوز محاباته في قبول القواب ٠»‏ ولا ما وهب أو تصدق به من 
مال ولده الصغير ». ويرد ذلك كله . وإن كان الأب موسر » بخلاف عتقه في 
ملائهء فإنه يجوز ذلك على الأب . ويضمن قيمته من ماله . 

قال مالك : وإنما يجوز بيع الأب مال ابنه على وجه النظرء وهبة الوصى لشقص 
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ليت كالبيع لربعه » لا يجوز ذلك إلا لنظر لمن يرغب فيه بثمن كثير » مثل ملك 
يجاوره أو ملى يصاحب »٠‏ أو ليس فى غلته ما يكفيه أو لوجه نظر » فيجوز وفيه 
الشفعة » وما كان على غير هذا الوجه لم يجز » وهبة المكاتب المأذون على عوض 
تجوز بلا محاباة » وفى ذلك الشفعة . 
ومن اشترى عبد فوهبه لرجل ثم استحق » قيل للمستحق : إن شتت فاتبع 
في الشمعة في بيع الخيار: ومن وجبت له شمعة 
فلم يقم بها حتى باع شقصه ‏ هل يستشفع فيه بما بقى له 
والقضاء أن الشفعة إنما تجب للشفيع بعد تمام البيع ومعرفة الثمن ٠»‏ فإذا تم عقد 
البيع وعرف الثمن وجبت الشفعة » نقد الثمن أو لم ينقد » قبض الشقص أو لم 
قال مالك : ومن ابتاع شقصًا على أن المشترى أو البائع بالخيار » فلا شفعة فيه 
ومن ابتاع شقصًا على خيار له » فانهدم » فله رده ولا شيء عليه » كما كان له 
رده وهو قائم » ولا شفعة فيه حتى يتم البيع . 
ومن ابتاع شقصا بخيار وله شفيع » فباع الشفيع شقصه قبل تمام الخيار بيع بتل » 
فإن تم بيع الخيار فالشفعة لمبتاعه » وإن رده فهو لبائعه. 
عقد . فكانت له الشفعة على مشترى البتل . 
فإن قيل : فيجب على هذا الاعتلال أن تكون الشفعة على مشترى الخيار لبائع 
البتل » لأن بائع البتل يقول : إذا أمضيتم بيع الخيار من يوم عقد » فقد بعت أنا 
شقصى بعد أن وجبت لى الشفعة . 
الشفعة له أن له الشفعة » وإنما لم يجعل له ذلك ابن القاسم لأنه يرى أن من باع 


شقصه فلا شفعة له . 
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فإن قيل : فإذا سقطت شفعته بنفس بيعه . فلم لا جعلت مشتريه يقوم مقام 
بائعه » فتكون له الشفعة فيما بيع بالخيار ؟ 

قيل : لا يلزم ذلك » لأنا نقدر أن بائع البتل إذا باع لم يزل مسلمًا لشفعته » 
فصار مشترى الخيار شريككًا لبائع البتل » وقد سلم شفعته ببيعه » فوجب أن تكون 
الشفعة لمشترى الخيار على [ قى / ١١5‏ / 4ب ] مشترى البتل . 
إنفاذه » فصار بائع الخيار قد وجبت له الشفعة في بيع البتل قبل أن يبيع » لأنه يرى 
الماجشون . 

قال ابن الماجشون : إن اختار المشترى ٠»‏ وله الخيار تنفيذ البيع » كانت الشفعة 
بائع الخيار في د بيع البتل ١‏ » لأنه كأنه باع بعد أن وجبت له الشفعة . 

وإن ترك البائع بالخيار الأخذ بالشفعة » فالشفعة لمشترى البتل فيما بيع بالخيار » 
لأن بيع بالخيار إنما يثبت يوم الخيار » وقال مثله أشهب . 

وفي غير «كتاب ابن حبيب» : قال أشهب : الشفعة للمبتاع البتل في البيع بالخيار. 

قال ابن المواز : والذى هو أحب إلينا أن تكون الشفعة للبائع الأول الذى باع 
بالخيار نفذ بيع شقصه أو رد ٠»‏ لأنه لم يزل شريكنًا في أيام الخيار حتى باع صاحبه 
ووجبت له الشفعة قبل وجوب بيع الخيار » وقاله أصبغ » ولم يعجبه قول ابن 
القاسم . 
حتى باع هو أيضا نصيبه من الذى اشترى من شريكه أو من غيره ولم يبق له في الدار 
شرك ولا حق ». فالشفعة له ثابتة لا يبطلها بيعه لمصابته »كان بذلك عاكًا أو جاهلاً » 
لأن الشفعة قضاء من رسول الله يليه وحق وجب له . 

قال ابن القاسم : وإن باع شقصه وهو لا يعلم » فلا شفعة ويكتب عهدته على 
المبتاع . 

وقال أشهب فى ١‏ المجموعة » : اختلف فيه قول مالك - رحمه الله - وأحب إلى 
ل ايده 1 
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قال ابن ميسر : لا شفعة له إلا أن تبقى له بقية أخرى ٠‏ لأن الشفعة إنما تدخل 
عليه من الضضرر من تضييق الواسع وخراب العامر » فهذا ليس له شيء يدخل فيه 
الضرر. 

قال غيره : ولو باع السلطان على غائب بعض شقصه في دين عليه ثم قدم » 
فلا شفعة له فيه كما لو باعه هو نفسه . 

قال أبو محمد : ويتبين لي لو أن رجلاً باع شقصًا له من دار » ثم إن المشترى 
منه باع ذلك الشقص من رجل آخر » إن لبائعه الأول فيه الشفعة . ولا حجة عليه 
فيه » وليس له أخذه بالشفعة من المشترى منه » لأنه ولى بيعه . 

م : والذى قاله أبو محمد قد قاله محمد ٠‏ وهو بين . 

في الشمعة في الكراء وفي المساقاة 

ومن «كتاب كراء الدور» : قال ابن القاسم : وإن اكترى رجلان داراً بينهما » 
ولأحدهما أن يكرى حصته منها . 

قال مالك : ولا شفعة فيه لشريكه ٠‏ بخلاف البيع . 

قال ابن المواز : اختلف قول مالك في الشفعة في الكراء » واخحتلف فيه 
أصحابه . 

وروى ابن القاسم القولين » وروى ابن وهب أن لا شفعة في الكراء » وإنما 
الشفعة في البيع » وقاله المغيرة وعبد الملك . 

وقال أشهب : إن في ذلك الشفعة » وقد بلغنى ذلك عن مالك . 

ابن حبيب : وقاله مطرف وابن الماجشون وابن القاسم وأصبغ ٠»‏ وبه أقول » قال 
ابن المواز : وهو أحب إلي » لأنه مما يخرج إلى القيمة التى معها تضييق الواسع 
وتغيير البناء » ولمثل هذا وجبت الشفعة . 

قال أشهب : فإن أحب أن يسلم الشريك شفعته وقاسمه السكنى » فذلك له . 

وإن طلب قسمة الدار مع شريكه في الأصل » فذلك له . 

وإن وقع نصيب المكرى على غير استوى » فالمكترى مخير في التماسك أو الردء 
وذلك إذا وقع له أقل من نصف الدار في الانتفاع لا في القسمة . وإن لم يقع له أقل 
فلا حجة له . 
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قال : وكذلك رجلان اكتريا دارا » فأكرى أحدهما نصيبه » فلصاحبه الشفعة » 
وعهدته على المكترى من صاحبه ٠»‏ ثم عهدتهما على رب الدار . 

قال : وإن اكتريا دارا ثم استقال أحدهما رب الدار فأقاله » فلشريكه الشفعة على 
رب الدار المستقيل . 

ابن المواز : بل يأخذ من المكترى الذى أقال » كالإقالة في الشراء . 

قال : وإن أكرى رجلان أرضهما » أو ساقيا نخلهما من رجلين » فأكرى أحدهما 
أو كلاهما الأرض من رجل » أو ساقياهما » أو أحدهما النخل من سواهماء فليس 
لصاحبى الأصل أو أحدهما شفعة في كراء ولا سقاء » إذ لا شركة بينهما من 
المتكاريين في بئر ولا في كراء وقد سلما ذلك إليهما » وإنما لهما رقبة ذلك». فهو 
كالمقسوم بينهما . 

ولو أن أحد المكتاريين أو المساقيين ساقى أو أكرى حصته ٠‏ فلشريكه الشفعة دون 
صاحبى الأصل . 

وإن سلم شفعته » فصاحب الأصل أحق بالمساقاة لشركتهما في الثمرة » ولا 
شركة لهما في الكراء . 

قال : ولو لم يكرى صاحبا الأصل جميعًا » ولكن أكرى أحدهما أو ساقى » 
فلشريكه الشفعة في الكراء والمساقاة . 
فإن سلم ذلك ثم ساقى المساقى غيره » أو أ ى المكترى من غيره » فإن له أيضًا 
الشفعة . 

قال : ولو كان الأصل لواحد فأكرى النصف مشاعا » أو ساقى النصف مشاعاء 
ثم أكرى المكترى من غيره أو ساقى المساقى من غيره » فلرب الأرض الشفعة مثل ما 
لو باع ذلك مشاعا » ثم باعه مشتريه من آخر مشاعا . 

قال : ولو أكراه بيتا بعينه منها مقسومًا . أو ساقاه كذلك . فلا شفعة لرب 
الأصل فيما أكرى » وله الشفعة فيما ساقى » لشركته في الثمرة . 

قال : [ ق /١١١/‏ 4ب ] ولو أكرى من رجلين نصف أرضه » أو ساقاهما 
نصف نخله » فساقى أحدهما أو أكرى مصابته من رجل » فشريكه أولى بالشفعة من 
صاحب الأصل فإن سلم » فذلك لصاحب الأصل كما لو باعهما ذلك مشاعا ثم باع 
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أحدهما حصته . فشريكه المبتاع معه أشفع . 

فإن سلم » فصاحب الأصل الشريك لهما شفيع في ذلك . وهذا على أصل 
أشهب الذى جعل المشتريين كورثة الميت . وأما ابن القاسم فيرى للبائع منهم أن 
يدخل مع الشريك الذى لم يبع » وقد بينا ذلك في أول الكتاب . 

قال ابن المواز في باب آخر : ولو أن نخلاً بين شريكين » فساقى أحدهما 
حصتهء فقال أشهب : لا شفعة في ذلك لشريكه . 

قال ابن المواز : وأظن ابن القاسم يرى في ذلك الشفعة » وجدته في كتابى ولا 
أدرى من سمعته . 

في الشقص ينكح به ؛ أويخالع به 
أويصالح به عن دم عمد أوخطأ أوقذف 

قال ابن القاسم : ومن نكح أو خالع أو صالح من دم عمد على شقص ٠‏ ففيه 
الشفعة بقيمته يوم العقد . إذ لا ثمن معلوم لعوضه . يريد : ولا يجوز الاستشفاع 
في ذلك إلا بعد المعرفة لقيمته . 

وقال الشافعي : فيه الشفعة بمهر المثل » ودليلنا أن النكاح لما كان طريقه المكارمة 
والمواصلة دون محض المعاوضة فيتزوج الإنسان بعشرة أمثال بمهر المثل لرغبته في 
الزوجة » ويتزوج آخر بعشر مهر المثل للرغبة في الزوج » فلم يصح للبضع قيمة 
متقدرة » فكان الرجوع إلى قيمة الشقص الذى تراضوا به أولى »وقد يكون مهر المثل 
ألقًا فسامحته الزوجة فأخذت منه شقصا قيمته مائة » فلو ألزمنا الشفيع أن يأخذ 
الشقص بألف كنا قد رجعنا عليه وأعطينا للمرأة أكثر ما عاوضته به . 

وقد يكون أيضًا قيمة الشقص ألفًا ومهر المثل مائة » فلو جعلنا للشفيع أخذ 
الشقص بمائة وهو يساوى ألما كنا قد حيفنا على المرأة وأذهبنا تفضل الزوج عليها » 
فكان الأعدل في ذلك قيمة الشقص . 

وكذلك الحجة في الخلع وفي الصلح عن دم العمد . إذ لا قيمة معلومة لذلك » 
فكان الأعدل أن يرجع إلى قيمة الشقص ٠‏ وبالله التوفيق . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : فإن أخذ الشقص عن دم خطأ » ففيه الشفعة 
بالدية . 
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وإن كانت العاقلة أهل إبل » أخذه بقيمة الإبل . 

وإن كانت أهل ذهب أو ورق أخذه بذهب أو ورق » ينجم ذلك على الشفيع 
كالتنجيم على العاقلة الدية في ثلاثة أعوام ٠»‏ وثلئها فى عام ٠»‏ وثلثاها في عامين . 
والنصف قال مالك مرة : يؤخذ في ستتين » وقال أيضًا : يجتهد فيه الإمام على قدر 
ما يرى » إن رأى أن يجعله فى ستتين أو فى سنة ونصف فعل . 

قال ابن القاسم : وفي ستتين أحب إلي » لما جاء أن الدية تقطع في ثلاث سنين 
أو أربع . 

ابن المواز : وأما أشهب فقال : يؤخذ في أول سنة ثلث الدية وفي السنة الثانية 
النندمن: . 

قال ابن المواز : قال ابن عبدوس قال سحئون : لا يجوز أن يأخذ في النصف 
شقصا ولا غيره حتى يمضى ٠‏ فيه قضية من حاكم بقطعها على العاقلة في سنتين أو 
غير ذلك . لأن ذلك إلى اجتهاد الحاكم »فهو مجهول . فلا يباع بشيء حتى يعرف 
بالحكم في قول ابن القاسم . 

وفي المصالح عن جميع الدية على شقص ٠‏ إن كان أعطى ذلك والعاقلة أهل 
ذهب أو ورق » فالصلح جائز ٠»‏ ويرجعوا عليهم بالأقل من قيمته أو الدية » إن كان 
صلحه عليهم . 

فإن كانوا أهل إبل » وإن كان القاتل يعطى الشقص ولا يرجع عليهم بذلك . 
فهو جائز . 

وإن كان إنما يصالح عليهم ليرجع عليهم ء لم يجز الصلح » لأنهم مخيرون » 
ويرجع هذا إلى مسألة ابن القاسم في الكفيل يصالح عن الغريم . 

وقد كان سحنون يقول في هذا الأصل : يقول عبد الملك : إن الدين له حكم 
العرض » فإذا اشترى الشقص بالدية وهي ديته » فإن كانت دنانير أو دراهم » قومت 
بالعرض على أن تؤخذ في ثلاث سنين » ثم يقوم العرض بعين . 

وقال عبد الملك : يؤخذ ذلك بالعرض الذى قوم به الدين . 

قال سحنون : وإن كانت الدية إبلاً قومت بالنقد على أن تؤخذ في ثلاث سنين» 
ثم يأخذ الشفيع بذلك أو يدع » يريد نقد . 


كتاب الشفعة الثانى/ في الشقص ينكح به » أو يخالع به... ب 7507 

م : وكذلك ظاهر ١‏ المدونة » أن يأخذ بقيمة الإبل نقدًا » ولم يجعل ذلك مثل 
الدين إذا أخذ منه شقصا أنه يأخذه بمثل الدين إلى الأجل » فكان يجب أن يأخذ بمثل 
الإبل إلى الأجل » لأنها ثمن الشقص . وهى موصوفة » وأراه إنما فرق بين ذلك 
لأن صفات الإنسان غير محصلة ٠»‏ فهى بخلاف أن لو كانت ثمنًا للشقص » إذ لا 
يصح بيع الشقص إلا بأن تكون الإبل موصوفة معلومة الصفة . 

فإن قيل : فقد قال : يؤخذ بقيمة الإبل » وهل يقوم إلا ما يوصف ؟ 

قيل : لعله رأى أن الغرر فى الصفة أخف من أخذ عين الإبل . 

ومن كتاب الصلح وكتاب الشفعة : قال ابن القاسم : ومن صالح من موضحة 
عمد وموضحة خطأ على شقص جاز » وفيه الشفعة بدية موضحة الخطأ ونصف قيمة 
الشقص . لأنا قسمنا الشقص على الموضحتين » فإحداهما معقولة والأخرى 
مجهولة . 

ابن عبدوس : وهو قول أشهب . 

وقال المخزومي : الصلح جائز » وتحمل الدية الخطأ » وهي خمسون على قيمة 
الشقص . فإن يكن الخمسون ثلث الجميع استشفع بخمسين دينار وبثلثى قيمة 

قال ابن عبدوس : ونحوه عن ابن الماجشون » وقاله سحنون في مسألة من 
خالعت [ ق/77١١‏ / 4ب ] على عبد آبق وزادها الزوج دنانير . 

م : وقد شرحناه في كتاب الخلع . 

ابن المواز : قال ابن نافع : لا يكون لموضحة العمد إلا ما فضل عن قيمة 
الشقص» فيأخذ بقيمة الشقص أبدا » إلا أن ينقص عن خمسين فلا ينقص منها » 

م : فوجه قول ابن القاسم أنَّا علمنا أن المصالح بالشقص إنما دفعه عوضا من 
الموضحتين فكان أعدل الأشياء أن يجعل لكل موضحة نصف الشقص ٠»‏ ولو جعلنا 
لموضحة الخطأ ما قابلها من قيمة الشقص وما فضل للعمد » أمكن أن تستغرق 
موضحة الخطأ الشقص أو تزيد » فتبقى موضحة العمد لا عوض لها » وهو إنما دفع 
الشقص عنهما » وهذا كمن باع سلعة بسلعتين » إن قيمة السلعة مفضوضة على قدر 
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قيمة السلعتين» وإن كانت قيمة كل واحدة من السلعتين أكثر من قيمة المنفردة » 
فكذلك الموضحتان . 
الأخذ بقيمة الشقص ٠»‏ فصارت قيمة الشقص كأنها دية موضحة العمد . 

ولو دفعه أيضًا عن موضحة الخطأ كان قيمة الشفعة بخمسين دية موضحة الخطأء 
فلما دفعه عنهما ضرب فى قيمته بموذ ضححة الخطأ بديتها < خمسين »2 وبموة ضحة العمد 
بقيمة الشقص . لأن كل واحدة لو انفردت كان كذلك يضرب لها » وهذا أيضًا كمن 
أوصى بمعلوم ومجهول ». فإن جميع ذلك في الثلث » يضرب فيه المعلوم بقدره » 

ولو قلنا في الشقص المصالح به عن الموضحتين : إن نصفه عن الخطأ ونصفه عن 
العمد . لوجب أن يقول فيمن أوصى بمائة دينار وبوقيد مسجد ». إن نصف الثلث 

ووجه قول ابن نافع أنه لما كان عوض الشقص معلومًا ومجهولاً ٠‏ والمجهول لا 
دية له إلا ما اصطلحوا عليه » جعلنا ما قابل المعلوم من قيمة الشقص ثمنًا للمعلوم » 
وذلك خمسون » وما فضل عن ذلك ثمنًا للمجهول إذا لم يجد للمجهول مقدارا نرده 
إليه » فلم يجز أن ينقص المعلوم من مقداره لمقدار غير محقق . 

فإن نقص قيمة الشقص عن خمسين » لم يجز أن ينقص منها » كالمشترى بالثمن 
الغالى . والفرق بين هذا وبين الوصايا أن موضحة العمد لما لم يجعل لها عوض 
معلومًا علمنا أنه إنما أراد أن يجعل لها ما فضل عن دية الخطأ المعلومة . 

فإن لم يكن فضل ٠‏ علمنا أنه أراد إسقاطها والعفو عنها أن له ذلك . والموصى 
قد أمر بتنفيذ وصاياه وأن يعطى كل ذى حق ما يجب له » فوجب علينا النظر فيما 
يصير للمعلوم والمجهول . 

والفرق أيضًا بينها وبين من اشترى سلعة بسلعتين ٠»‏ أن السلعتين معلومتا القيمة» 

وإن كان إنما صالح من موضحة عمد وموضحة خطأ على شقص . فعلى قول 
عبد الملك أن المجهولات فى الوصايا يضرب لها كلها بالثلث . 

فالجواب على ما قدمناه فى جميع الأقوال لا يختلف . وعلى قول من قال في 


الوصايا : يضرب لكل مجهول بالئلث » فينبغي على قياس قول ابن القاسم في هذا 
أن يأخذ الشفيع بخمسين دينار وبثلثى قيمة الشقص . لأنه قسم الشقص على 
المواضح . فوقع لكل موضحة ثلث الشقص . 
مرتين . 
قيمة الشقص . 
وأما على قول ابن نافع فلا يتغير في كلا المذهبين . 
وقيل : إن قول ابن القاسم لا يختلف أيضا . والأصح ما قدمناه . 
قال يحيى بن عمر : ولو صالحه منهما بشقص وبعشرة دنانير » فالعشرة مأخوذة 
قال : وإن صالح منهما على شقص وعرض قيمته عشرون دينارا » فالعرض 
مقسوم على الموضحتين » إذ ليس من جنس ما يجب في الخطأ » فلم يختص 
بإحداهما دون الأخرى وليأخذ الشفيع الشقص بأربعين دينار أو بنصف قيمة الشقص . 
قال أبو محمد : ولو قيل : إن مجرى كلام ابن القاسم أن يقسم أيضًا ما أخذ 
من عين الشقص على الموضحتين كما فعل في العرض لكان صوابًا » وذلك أن يقسم 
الشقص والعشرة على الموضحتين » فيقع لكل موضحة نصف الشقص وخمسة 
عن موضححة العمد . لأنه أخذ من موضحة العمد خمسة دنانير ونصف شقص 
م : وفي هذا القول نظر » إذ لو دفع ثمانية وتسعين دينار مع الشقص لقلت 
يأخذ بدينار بقية دية من موضحة الخطأ » وبنصف قيمة الشقص ٠»‏ ولو دفع مائة دينار 
مع الشقص ». فيجب على هذا أن يقول : يأخذ بنصف قيمة الشقص ٠‏ فيكون ذلك 
ليس بمستقيم » ويظهر لي أن كلام يحيى يجعل العين كله للخطأ أصوب ويضرب 
للعمد بخمسين مع ما بقى من دية الخطأ » ويأخذ بخمسين للعمد حصتها من قيمة 
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الشقص ٠‏ فيأخذ بذلك مع ما بقى من دية الخطأ . فإن استغرق العين دية الخطأ أخذ 
وكذلك إذا زاد [ ق//ا١١‏ / 4ب ] العين على دية الخطأ أخذ الشقص لقيمته . 

م : وقول أصبغ في العرض المأخوذ مع الشقص أصوب من قول يحيى . 

قال أصبغ : إذا صالح منهما على شقص وعبد » وقيمة العبد كقيمة الشقص » 
فقد أخذ العبد بنصف الموضحتين وبقى للشقص نصفها . فيأخذ بنصف موضحة 
الخطأ وبنصف قيمة الشقص ما بلغ .وإن كان العبد من ذلك الثلث أو الربع أو 
الثلثين» فما بقى للشقص فهو للموضحتين . 

قال أصبغ: ولو كان المجروح أعطى عبد وأخذ شقصا . فقال : تقوم موضحة 
العمد بالاجتهاد » وينظر ما قيمة العمد وإلى عقل موضحة الخطأ » فيأخذ بذلك 
كله . 

قال أبو محمد : يريد أصبغ : إن كانت قيمة العبد بالاجتهاد قدر الثلث من 
الجميع أخذ الشقص بخمسين للخطأ » وبقيمة العبد وبثلث قيمة الشقص . 

م : ويحتمل أن يكون إنما أراد أصبغ أن تقوم موضحة العمد بالاجتهاد بالعين » 
ويعلم قيمة العبد بالعين أيضًا ٠»‏ ويضاف ذلك إلى دية موضحة الخطأ » فيصير ذلك 
عينًا كله » فيأخذ بذلك الشفيع أو يترك » والذى يجرى على القياس قول ابن القاسم 
أن تعلم قيمة العبد » فإن قيل : خمسون . أضافها إلى دية موضحة الخطأ » فتصير 
مائة » فيأخذ بها وبنصف قيمة الشقص ٠‏ ؛ لأنه دفع الشقص عن معلوم » وذلك قيمة 
“.العبد ودية موضحة الخطأ » وعن مجهول وهي دية موضحة العمد » فقسم ذلك 

م : ويحتمل أيضا أن تجعل دية موضحة العمد كأنها خمسون » ودية موضحة 
الخطأ خمسون » وينظر إلى قيمة العبد » فإن كانت خمسين استشفع بمائة وبثلث قيمة 
الشقص . 

وإن كانت قيمة العبد مائة استشفع بمائة وخمسين وربع قيمة الشقص كما فعل 
ابن القاسم إذا لم يدفع المجروح شيئًا جعل دية موضحة العمد والخطأ سواء » لأنه 


كتاب الشفعة الثانى/ في الشقص ينكح به» أو يخالع به... ل 737١‏ 
فإن زادت قيمة العبد على قيمة الشقص ودية موضحة الخطأ شيئًا » فالزيادة للعمد . 
فصار خمس العبد للعمد » وخمساه للخطأ » وخمساه للشقص » فيأخذ الشفيع 

قال : وإن كان قيمة العبد مائة أو أقل » علم أن العمد لم يؤخذ له شيء ٠‏ ولم 
يأخذ الشفيع إلا بنصف قيمة العبد إن كانت قيمة الشقص خمسين» وإن كانت قيمته 
مائة أخذ بثلثى قيمة العبد » وهذا على قياس قول ابن نافع . 
عنده » وشقصا بخمسين » وأخذ فى جملة ذلك عبدا » فيجب أن يؤخذ الشقص 
بثلث قيمة العبد » لا تبالى ما يساوى العبد . 

وعلى مذهب المخزومى ينظر إلى قيمة العبد » فإن كانت مائة كان مدفوعا عن 
فيكون الجميع مائتين » والذى ناب الشقص ربع قيمة العبد » فيأخذ الشفيع بذلك . 

قال ابن المواز : ولو أخذ من موضحة الخطأ شقصًا ودفع خمسين دينارا » فليأخذ 
الشفيع بمائة . 

وإن كانت موضحة عمد فقط فودى المجروح عشرة دنانير وأخذ شقصا » فلينظر 
إلى قيمته » فإن كانت خمسين فعلى الشفيع عشرة وأربعة أخماس قيمة الشقص . 

وإن كانت قيمته ستين » فعشرة وخمسة أسداس قيمة الشقص . 

م : وذلك راجع إلى أن يأخذ بقيمة الشقص ما لم ينقص عن عشرة » فلا 
ينقص منها » وهو على قياس قول ابن نافع . 

قال ابن المواز : ولو نكح بشقص ومعه عرض أو مال » فالشفعة فيه بقيمة 
الشقص ما بلغ . 


وإن كانت قيمته ربع ما دفع معه أو ثمنه » لم يأخذ الشفيع إلا بقيمته . 
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وكذلك لو خالعت به امرأة زوجها » أو صالحت به من دم عمد . ومع الشقص 
غيره من عرض أو عين ٠‏ لم يأخذه الشفيع إلا بقيمته » وقاله عبد الملك . 

وفي «كتاب محمل» زيادات كثيرة من هذا الصنف يطول ذكرها . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم :ومن صالح من قذف على شقص أو مال » 
لم يجز ورد ولا شفعة فيه » لأن الحدود التى هي لله لا عفو فيها إذا بلغت الإمام » 
فلا يجوز الصلح فيها على مال قبل أن تبلغ الإمام »وإئما للمقذوف العفو ما لم يبلغ 
الإمام » فإذا بلغه أقيم الحد . 

قال أبو محمد : قال أبو بكر : الذى أقول به أنه يجوز العفو عنه وإن بلغ الإمام 
وإن لم يرد سترا » وهو قول مالك الأول . لأنه إذا كان له أن يقوم به كان له تركه 
والعفو عنه . 

وإن صالح عليه بما أحب » فيجوز ذلك . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : وكذلك من قتل قتيلاً في حرابة » فأخذ قبل 
أن يتوب » لم يجز فيه عفو الأولياء وإن بلغوا الإمام » ولا صلحهم على مال » 
وذلك مردود . 1 

في الشفعة في الشقص يوحن في كراء أوإجارة أوصلح 

[ ق /١١8/‏ 4ب ] قال مالك : ومن اكترى إبلاً إلى مكة بشقص ففيه الشفعة 
بمثل كراء الإبل إلى مكة . 

ولو اكترى به دارًا فبقيمة كرائها . 

ولو أجر به أجيرا » فبقيمة الإجارة . 

وقال أشهب في ١‏ المجموعة » : يأخذ بمثل كراء الإبل إلى مكة من مثل صاحبهاء 
إن كان مضمونًا فمضمون . وإن كانت بأعيانها فبأعيانها » وقاله عبد الملك في 
الإجارة بمثل أجرة من استئجر بها . 

قال ابن المواز عن ابن القاسم : وإن أخذ الشفيع بذلك ٠‏ ثم مات الأجير أو 
انهدم المسكن أو هلكت الدابة بعد أن مضى نصف تلك المنافع » فليرجع بقيمة نصف 
شقصه . لأن أخذ الشفيع فوت . 


كتاب الشفعة الثانى/ في الشفعة في الشقص يوؤخذ في كراء أو إجارة... ذف 


وقال أشهب في ١‏ المجموعة » : إذا ماتت الإبل في نصف الطريق » فيرجع عليه 
المتكارى بنصف قيمة الشقص . ورجع المكرى على الشفيع بما رجع به رب الشقص 
عليه» ويقاصه من نصف ما أخذ منه من قيمة كراء إبله » إلا أن تكون قيمة كرائها 
أكثر من قيمة الشقص ٠»‏ فيكون الشفيع هو الراجع عليه بنصف كراء إبله » ويدفع له 
من ذلك نصف قيمة الشقص ٠»‏ ونحوه عن عبد الملك . 

م : وهذا على أصل عبد الملك فيمن اشترى شقصا بعبد »فأخذ الشفيع بقيمته » 
ثم استحق العبد » وقد تقدم القول فيه. 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : ومن تكفل بنفس رجل » فغاب فصالح 
الطالب الكفيل على شقص ٠‏ فجائز إن عرفا مبلغ الدين » وفيه الشفعة بمثل الدين » 
ويرجع الكفيل على المطلوب بالأقل من المال الذى عليه أو من قيمة الشقص ٠‏ وإن 
لم يعرف كم الدين ؟ فلا يصح الصلح فيه . 

قال أشهب في ١‏ المجموعة » : فإن صالحت وأنت: لا تدرى ما يثبت الذى تكفلت 
له إلا أنه قد سماه لك » فللشفيع أن يحلفه أن دينه كذا وكذا » ثم يأخذ الشفيع 
بذلك إن شاء » فإن أخذ به ثم جاء الغريم فلم يستحق قبله من دعواه شينًا » لم 
يرجع الكفيل عليه بشيء ورجع على المتحمل له بالثمن الذى أخذ من الشفيع » لأنه 
الذى رضى أن يبيع به شقصه وهذا إن كان صلحًا بغير إقرار . وإن كان بإقرار منك 
لم ترجع عليه بشيء » والشفعة في جميع ذلك إنما أخذها به » ثبت الحق أو لم 
يثبت أو ثبت بعضه . 

وإن كان إنما تحمل بالوجه » فليس من المال في شيء » فصالحه على شقص » 
فللشفيع الشفعة بالأقل من قيمة الشقص أو مما على الغريم . 

قال ابن حبيب : قال أصبغ : والطالب يصالح المدعى عليه من دعواه وهو 
منكرء على شقص من دار » إنه لا شفعة فيه » لأنه كالهبة . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : ومن تكفل بنفس رجل ولم يذكر ما عليه » 
جار . 

فإن غاب المطلوب ٠‏ قيل للطالب :اثبت حقك ببينة وخذ من الكفيل . 

فإن لم تقم بينة وادعى أن له على المطلوب ألف درهم » فله أن يحلف الكفيل 
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على علمه » فإن نكل حلف الطالب واستحق . يريد : ولا يرجع الكفيل على 
نكل غرم . 

قال ابن القاسم : ومن ابتاع دار فاستحق رجل منها شقصًا » فاصطلحوا على أن 
يأخذ المستحق بالشفعة بينًا من الدار بما يصيبه من الثمن بعد تقويم جميع الدار » 
فذلك جائز . 

قال فى باب بعد هذا : ومن ادعى شقصا فى دار بيد رجل فصالحه منه على 
مال» فإن جهلاه جميعًا » قال سحنون : إذا عرفاه جميعًا » جاز ذلك 1 

وإن عرف المدعى دعواه منهما وحده فليسمه . وإن لم يسمه بطل الصلح . ولا 

وقد قال مالك فى الزوجة إذا صالحت الورثة على ميراثها : فإن عرفت هى 
وجميع الورثة مبلغ التركة جاز الصلح ». وإلا لم يجز . 

قال ابن المواز : ومن ادعى حمًا في دار رجل غائب عنه معرفته » والمدعى عليه 
منكر » فصاحه منه بدنانير » فلا شفعة فى ذلك . 

ومن ١‏ المدونة » : وإن ادعيت دارا بيد رجل فأنكر فصالحك منه على شعص دفعه 
إليك من دار له أخرى » فالشفعة في الشقص الذى لا دعوى فيه بقيمة المدعى فيه » 
لأن قابضه مقر أنه إنما اشتراه ودفع في ثمنه السدس المدعى فيه . ولا شفعة في 
السدس المدفوع فيه الشقص ٠‏ لأن قابضه يقول : إنما أخذت حقى وافتديته بما دفعت 
فيه ولم أشتره . 

قال أبو محمد : ولو كان الصلح على إقرار كانت الشفعة في الشقص . 

ولو صالحه منه على عرض أو دراهم » فإن كان على إقرار » ففيه الشفعة بقيمة 
العرض أو بمثل الدراهم . 

وإن كان على إنكار » فلا شفعة فيه . 

ومن ادعيت عليه أنه قتل دابتك » فصالحك على شقص ٠»‏ ففيه الشفعة بقيمة 
الدابة » والقول قولك فى قيمتها » ولا تكلف صفتها . 

وإن ادعيت ما لا يشبه »ء صدق الشفيع فيما يشبه » كقول مالك فيمن اشترى 
شقصا بعرض وفات العرض ٠.‏ ثم قام الشفيع : إن القول فيه قول المشترى . 


كتاب الشفعة الثانى/ فى شفعة المفاوض والمقارض والعبد... ا" 
قال بعض الفقهاء : إذا لم تبلغ السلطان لا يجوز العفو فيها على مال » وذلك 

وإذا عفى عنه لزمه ذلك » فأشبه الجراح » إلا أن يكون على مذهب أشهب 
الذى يقول : إن العافى فى القذف له أن يقوم بعد أن عفا . وأنه على هذا حق لله 
تعالى كالزنا والسرقة الذى لا يجوز فيه العفو . 

ومسألة من اشترى [ ق/ ١١9‏ / 4ب] دارا فهدمها وبناها » ثم استحق رجل 

في شضعة المفاوض والمقارض والعبد ومن 
فيه بقية رق » وشفعة ذات الزوج » وميراث الشمعة 

قال مالك : وليس لأحد المتفاوضين فيما باع الآخر شفعة . لأن بيع أحدهما 
يلزم صاحبه . 

قيل 8 فإن تفاوضا في الدور ؟ 

قال : ما أعرف المفاوضة فى الدور » فإن نزل فلا شفعة للآخر . 

قال : وإذا اشترى المفاوض من المال شقصا هو شفيعه وفيه فضل ٠»‏ فله الشفعة 
ولا يمنعه رب المال 5 

ولو كان رب المال هو الشفيع ٠»‏ فله القيام أيضًا » لأن مالكًا قال فيمن اشترى 
شقصًا هو شفيعه مع آخر : إن اللمبتاع يضرب فيه بالشفعة بقدر نصيبه قبل الشراء » 
ولا يضرب بما اشترى . 

قال أشهب فى « المجموعة » : وعهدة كل واحد من المفاوض ورب الملل على 
البائع . 

قال مالك : وليس لرب الال أن يبيع شيئًا مما في يد العامل بغير أمره . 

قال : ولأم الولد والمكاتب الشفعة »ء وللعبد المأذون » فإن لم يكن مأذونًا 5 


إغغحف 
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فذلك لسيده » إن أحب أخذ العبد أو ترك : 

فَإن أسلمها الكانك لامة .وله اخل للسيف.: 

وإن أسلمها المأذون 2 فلا قيام لسيده : 

ولو أراد المأذون أخذها وسلمها السيد . فإن لم يكن العبد مديانًا » جاز تسليم 
السيد » وإن كان مديانًا وله فيه فضل » فلا تسليم لسيده . 

قال ابن المواز : وإن سبق المأذون فأخذ أو سلم قبل أن يعلم سييده لزمه » ولا 
قول للسيد بعد ذلك . 

وكذلك إن سبق السيد من سبق منها » فلا كلام للآخر إلا أن يكون على المأذون 
دين » فلا يلزم تسليم السيد : 

قال : وإن أخذها المأذون وفيها غبن شديد أو فى تسليمها » وعلم أن فيه محاباة 
ببينة » فليس له ذلك . 

قال : وأم الولد والمدبر والمعتق إلى أجل ؛ وكل من لسيده انتزاع ماله » مثل 
رضى الآخر أو كره 1 

قال مالك : وأما المكاتب فذلك له دون السيد » وله أن ينقض تسليم سيده أو 
أخذه . 

قال أشهب : إلا أن يتبين من المكاتب في تركه أو أخذه محاباة ببينة » يريد : 
فللسيد نقضه » وإلا فما فعل من ذلك على وجه النظر فجائز . 
إذا لم يكن لواحد منهم مال يأخذ به الشفعة فطلبوا الأخذ » فليس للسيد أخذ ذلك 
لنفسه » لأن الشفعة لغيره وجبت » فأما أن يأخذ ذلك لمن وجبت له بسلف أو هبة » 
فذلك جائز فى عبده ومدبره وأم ولده ومعتقه إلى أجل على ما أحبوا أو كرهوا 2 ولا 

ومن «المدونة » : قال مالك : ولذات الزوج تسليم شفعتها وإن كان فى ذلك 
فضل كثير وأخذها » وإن كان فيها غبن كثير » إلا أن يكون الغبن أكثر من ثلثها 


كتاب الشفعة الثاني/ فيمن أعمر عمرى على عوض ... + لل ”ا 


فلزمها رده . 

قال : ولها الشراء والبيع » ولا يمنعها من ذلك زوجها ولا من أن تتجر . 

وإن حابت في الشراء والبيع فذلك في ثلقها . فإن جاوزه بطل الجميع إن لم 
يجزه الزوج » والمغيرة يجيز منه الثلث كوصيتها . 

قال مالك : وليس لأحد رد محاباتها إذا لم تكن سفيهة في عقلها ولم يولى 
عليها إلا الزوج . 

وفي «كتاب الكفالة» من هذا : قال مالك : وتورث الشفعة عن الميت . 

فيمن أعمر عمرى على عوض ؛ أوتصدق بدار 
على أن ينمق عليه حياته : ومسائل من الهبة 

قال مالك : من أعمر عمرى على عوض لم يجز ورد » ولا شفعة فيه » لآنه 
كراء فاسد . ويرد المعمر الدار » وإن استغلها رد غلتها وعليه إجارة ما سكن ٠‏ لأن 
ضمانها من ربها ويأخذ عوضه . 

قال ابن المواز : والصواب أن تكون الغلة التى استغلها » وعليه كراء مثلها في 
السنين التى سكنها » ويفسخ ما بقى من عمره » انمه إلى الجل مجهول تدوكل 
من اكترى كراءً فاسدا فسكن فعليه كراء مثله وإن كان ضمانه من ربه . 

ومن « المدونة » : قال مالك : ومن تصدق على رجل بدار على أن ينفق عليه 
حياته » فهذا بيع فاسد » والغلة للمتصدق عليه » لأنها في ضمانه ويرجع بما أنفق » 
ويرد الدار . ولو هلكت الدار بيده بغرق أو غيره ضمن قيمتها يوم قبضها » وتجوز 
الهبة غير مقسومة . 

قيل : فما وهب للغائب . أو تصدق عليه به » أيكون الذى في حجره قابضا له 
ولم يجعله السلطان ناظر ولا وصيًا ؟ 

قال : نعم » لأن مالكنًا قال : من تصدق على غائب بصدقة ودفعها إلى أجنبى 
ليقبضها للغائب ويحوزها له » والغائب غير عالم بالصدقة . أن ذلك جائز » 
والموهوب له الشقص ٠‏ والمتصدق به عليه يقول له الشفيع : [ ق/١١١/‏ 4ب ] 
أخاف أنك ابتعته منه » أو عاوضته فيه سر وأردتما قطع شفعتي بما أظهرتما فاحلف . 
فإن كان ممن يتهم أحلفه وإلا لم يحلف . 
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جامع مسائل مختلمة فيما فيه الشمّعة أم لا 

قال ابن القاسم : والشفعة في دور القرى كهى فى دور المدائن . 

وإذا كان حائط بين رجلين » فباع أحدهما حصته منه » فالشفعة فيها لشريكه . 

وإن ملكه أحدهما وللآخر فيه حمل خشب » فلا شفعة لمن له الحمل . ومن له 
علو دار ولآخر سفلها فلا شفعة لأحدهما فيما باع الاخر منهما . 

قال مالك : ولا شفعة في أرض العنوة » ولا يجوز بيعها . وأما أرض الصلح 
تباع » فإن كان على أن خراج للأرض باق على الذمى البائع » فجائز » والشفعة فيها 
إن كان شريكه مسلم . 

فإن اشترط الخراج على المبتاع المسلم 2 لم يجز ء إذ بإسلام الذمى ينقطع الخراج 
عنه وعن الأرض ٠»‏ وهذا مجهول وغرر. 
الذمى . 

وروى ابن نافع عن مالك أنه لا يجوز لأهل الذمة بيع أرضهم من نصراني ولا 
من مسلم إذا كان عليها جزية » وإن كانت الجزية على جماجمهم ولم تكن على 
أرضهم جزية » كان بيعها للمسلمين والنصارى جائر) » وهذا في كتاب التسجارة 
بأرض الحرب مذكور . 

قال في «كتاب الشفعة» : ولا ينبغي لرجل أن يبيع من رجل أرضًا على أن على 
المبتاع كل عام شيئًا يدفعه . 

ومن غصب عبدا فابتاع به شقصا فلا قيام للشفيع ما دام العبد لم يفت » فإن 
فات فونًا تجب به على الغاصب به قيمته » فللشفيع الأخذ بقيمة العبد يوم اشترائه 
الدار . 

ابن المواز : لأنه لو أعوز عند الغاصب لزمته قيمته صحيحا » ولا يكون على 
الشفيع إلا قيمته على حالة ما كان يساوى يوم اشتراته الشقص . 

قال محمد : ولا يأخذ الشفيع حتى يفوت العبد بموت ٠‏ ولا تفيته العيوب 
هاهناء لأن رب العبد بالخيار » إن شاء أخذ عبده ناقصا إذا لم يفت بموت وينقض 


كتاب الشفعة الثاني/ جامع مسائل مختلفة فيما فيه الشفعة أم لا ب تت 141 


بيع الشقص ٠»‏ وإن شاء أجاز ذلك وأخذ ثمنه من بائعه . 

قيل : فإن مات العبد » أيجب للشفيع أن يأخذ بالشفعة قبل أن يعرف قيمة 
العبد ؟ 

فقال: نعم » إذا كان قد عرفا العبد قبل أن يموت ٠‏ كما لو اشترى رجل شقصا 
بعبد أو حمار لوجب للشفيع الشفعة قبل معرفة قيمة العبد أو الحمار » وإنما مثل ذلك 
كما لو اشترى رجل عبد أو حمارًا قبل أن يعرف قيمة ذلك » أن ذلك جائز . 

فأما إذا احتج إلى أن يعرف قيمة الشقص ليأخذ بها » فلا شفعة إلا بعد معرفة 


م: والقياس أن ذلك سواء » فلا فرق بين أن يأخذ الشقص بقيمته أو بقيمة 
يز 

وأما احتجاجه بقوله : كما لو اشترى عبدًا أو حمار قبل أن يعرف قيمته » 
فذلك غير معتدل » لأنه إنما اشترى معلومًا بثمن معلوم » فلا ينظر إلى قيمته » وإنما 
تشتبه المسألتان أن لو جاز أن يشترى العبد أو الحمار بقيمته » فلما كان ذلك لا 
يجوزء فكذلك لا يجوز أن يأخذ الشقص بشفعته حتى يعرف قيمته . 

قال سحنون : ليس جواب ابن القاسم في العبد الغصب جوابًا » وإنما ينظر » 
فإن كان مشترى العبد عاًا بالغصب فاشتراه على ذلك » فإنه ينظر ربه » فإن جاء 

وإن أخذ عبده انفسخ البيع وإن لم يعلم مشتريه بالغصب . أو علم بذلك في 
قيام الشفيع » فإن كان رب العبد قريب الغيبة انتظر حتى يقدم فيجيز أو يفسخ . 

فإن لم يعلم حتى أخذ الشفيع بالشفعة » فقد مضت الشفعة ويرجع إلى مسألة 
ابن القاسم إذا أخذ بالشفعة ثم استحق العبد . 

ومن ١‏ المدونة » : ولو غصب ألف درهم فابتاع بها شقصاء فالشراء جائز » 
وللشفيع الشفعة مكانه » وعلى الغاصب مثلها . 


لكا 


وإذا ادعى المبتاع أنه بنى » وأكذبه الشفيع ٠‏ فالمبتاع مدع . 
جامع مسائل مختلعة من الشهادات 
والأقضية والاستحقاق وغيره 

قال ابن القاسم : ومن لا تجوز شهادته من القرابة لقريبه » فلا يجوز أن يشهد له 
أن فلانًا وكله على شيء » ويجوز أن يشهد عليه أنه وكل غيره . 

قال مالك : وما لا تجوز فيه شهادة النساء من عتق أو طلاق أو قتل » فلا تجوز 
شهادتهن على الوكالة فيه . 
اولان ا الققمة ار يدها ١‏ اومن إن الل :اد شور عل الح ل 
أقر أن فلانًا شفيع هذه الدار » وذلك جائز لأنه مال » وكل ما جازت فيه شهادتهن 
جاز أن يشهدن على الوكالة فيه . 

قال مالك : ولا تجور تزكيتهن على كل حال » لا للرجال ولا للنساء » فى 
شهادة مال ولا غيره . 
ال ا 3غ 
عدوا له ٠»‏ فلا يجوز . 

وقد قال مالك فيمن ابتاع ديئًا على رجل أراد بذلك إعاقته لعداوة بينهما : إنه لا 
يمكن من ذلك . 

قيل لمالك : فرجلان اختصما عند قاض » ونظر في أمرهما وتحاجا » فحلف 
أحدهما أن لا يخاصم صاحبه » فأراد أن يوكل عليه . 

قال : ليس له ذلك إلا لعذر » مثل أن يشتمه أو يتسرع عليه . 

قال ابن القاسم : أو أراد سفرً أو غزوً أو حجا » أو مرض فلم يكن ذلك منه 
لددًا بصاحبه . ولا قطعًا له فى خصومته ٠»‏ فله أن يستخلف . ويكون المستخلف 
على حجة الأول ؛ أو يحدث من الحجة ما شاء » وما كان أقام الذى لم يوكل من 
حجته أو بيئة قبل وكالة صاحبه فهي جائزة على الوكيل . 
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كتاب الشفعة الثاني/ جامع مسائل مختلفة من الشهادات والأقضية...+ امك 
نصل 
ومن بنى مسجدا) على ظهر بيته أو في أرضه على وجه الصدقة والإباحة » أو 
حبس عرصة أو بِينًا على المساكين أو على المسلمين لم يجز له بيع ذلك . 
نصل 
وإذا أسلم عبد النصراني ومولاه غائب » فإن بعدت غيبته » باعه السلطان عليه 
ولم ينتظره . 
وإن قربت غيبته » نظر في ذلك وكتب إليه . 
وكذلك إسلام الزوجة قبل البناء يفسخ في البعيد بغير طلاق ولا عدة عليها » 
وينتظر في القريب خوقًا أن يكون قد أسلم قبلها . 
وإن بنى وغيبته بعيدة » أمرها الإمام بالعدة . 
فإن قدم بعد العدة » وقد أسلم بعدها ء أو بعد إسلام التي لم يبن بها ء فلا 
سبيل له إليها . 
وإن أسلم في الوجهين » فيها أو في التي بنى بها في العدة » وهو أحق بها ما 
لم تنكح ويدخل بها الثاني » كالمفقود . 
نصل 
ومن اشترى أرضًا ونخلاً في صفقة » والأرض أرض النخل » فاستحق من 
النخل شيء يسير وضع عنه حصته من الثمن ولزمه البيع في الباقي . 
وإن استحق من النخل كثيرا - يعنى على الأجزاء - فله رد جميع ذلك » أو 
يتماسك بما بقى في يديه ويأخذ من الثمن بقدر ما استحق من النخل . 
فإن كانت الأرض على حدة والنخل على حدة فابتاعها في صفقة » فاستحق 
بعض النخل » فإن كان ما استحق معها وجه الصفقة وفيه رجاء الفضل ٠»‏ فله رد 
جميع ذلك . 
وإن لم يكن وجه الصفقة » فله رد جميع النخل خاصة إن كان للمستحق منها 
أكثرها . 
قال سحنون : لا يرد جميعها ولكن ما استحق منها خاصة . 
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قال ابن القاسم : وإن كان ما استحق منها تافها . فإنما ينتقض من الصفقة حصة 
ذلك . ويرجع بما يصيبه من الثمن » وتصح بقية الصفقة . وإن ابتاع دارين في 
صفقة» فاستحق بعض واحدة وهى ليست بوجه ما اشترى ٠»‏ فإن كان ما استحق من 
هذه الدار تافهًا رجع بحصته من الثمن فقط . 

فإن كان أكثر تلك الدار وهو ضرر . رد تلك الدار فقط بحصتها من الثمن » 
ولا يرد الأخرى . 

قال سحنون : وإذا كان المستحق أكثرها ليس بوجه الصفقة لم يرد إلا ما استحق 
منها فقط . 

قال ابن القاسم : وإن كانت وجه الدارين واستحق جلها أو ما فيه ضرر » رد 
الدارين لذلك . 

وإن استحق ما فيه منها لا ضرر فيه » رجع بحصته من الثمن من الدارين فقط . 

وإذا كانت دار بين رجلين نصفين ٠‏ فباع أحدهما نصفًا منها بعينه قبل القسم بغير 
أمر شريكه » ثم قدم الشريك فله نصف المبيع » فإما أجاز بيعه وأخذ نصف ثمن 
المبيع » وإلا أخذ منه حصته وأخذ باقيه بشفعته إن شاء ودفع نصف الثمن للمشترى» 
ويرجع المشترى بنصف الثمن الباقي على البائع » ثم يقاسم الشفيع شريكه النصف 
الباقي إن شاء . 

قيل : أو لا يقاسم هذا الذى لم يبع شريكه الذى باع » فإن وقع النصف المبيع 
فى حصة بائعه مضى عليه . 

قال : لا . ولكن يفعل ما وصفنا . 

ابن المواز : قال مالك : وإن شاء لم يجز بيع حصته » أو أخذها وسلم الشفعة 
وقاسم شريكه بقية الدار » ويكون المبتاع مخيرا في التماسك به أو يرده » فترجع 
الدار بين الشريكين كما كانت . 

وإن شاء جعل بيع شريكه قسمة وأمضى ذلك ثم لا شفعة له في البيع » وإن 
شاء فسخ بيع الشريك كله وقاسم شريكه الدار كلها » لأنه يقول : أدخل البائع على 
مقاسمة بعض الدار دون بعض إذا لم آخذ بالشفعة » ولم أرض بشركة من باع منه. 

م : ومن حجته أيضا أن يقول : أقاسم هذا » ثم أقاسمك أيها الشريك ببقية 
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الدار » إن كان ذلك ينقسم » فأؤدى حق القاسم مرتين » فذلك ضرر » ولكنى 
أفسخ وأقاسمك مرة واحدة » وقد يكون أيضًا ينقسم على اثنين » ولا ينقسم على 
أربعة إلا بضرر » فأفسخ لذلك . 

ثم ذكر محمد بعد ذلك قول أشهب . وذكره ابن عبدوس عن سحنون أنه لم 
يجز البيع في نصيبه » ولا أجاز بيع نصيب شريكه » ولا أخذ بالشفعة » فليس له 
فسخ البيع حتى يقاسم شريكه البائع الدار نصفين . 

فإن وقع ما باعه فى سهم البائع نفذ فيه البيع . 

وإذ لع بقع في سومه اقفن البيع: ٠.‏ 

ابن المواز : وكذلك قال أشهب : فى بيع أحدهما بينَا من الدار بعينه » أو بيع 
حصته من فحل النخل » فإن لم يأخذ بالشفعة ولا أجاز بيع حظه ولا سلم بيع 
نصف شريكه مما باع » فلا يفسخ ذلك حتى يقاسم شريكه الدار أو النخل . 

قال : لأن فحل النخل يقسم معها . فقد يقع في القسم لأحدهما . 

قال أشهب : وأما من باع نصيبه من عرصة الدار فله إذا أبى مما ذكرنا الفسخ قبل 
المقاسمة في العرصة » لأن العرصة لا تنقسم إلا بتراضى الشريكين » وبيع الشريك 
مصابته من العرصة قسمة لها فإن رضى شريكه أنفذه له » وإن شاء أخذه بالشفعة » 
وإن شاء فسخ بيعه . 

قال أشهب : [ ق/ ١١7‏ / 4ب ] وأما بيعه لنصيبه من بئر الأرض أو عينها » 
فليس للآخر فيه فسخ » إما له الأخذ بالشفعة أو تسليمه لمشتريه » وبيعها جائز » 
لأنها لا تنتقسم مع الحائط » ولا تصير في أحد النصيبين » وإنما تترك بعد القسمة 
يقتسمان ماءها بالأيام وبالأقلاد . 

قال في موضع آخر : وأما إن باع أحدهما منها شرب يوم أو أقل » فلصاحبه فيه 
الشفعة. وإن شاء أجاز بيعه . وإن شاء رده إذا كانت الأرض تحتاج إلى البئر » لأنه 
ليس في يومين أو ثلاثة ما يقتسمون فيه الأرض » فيبقى في ذلك شرب من ماء هذا 
خاصة . 

ومن « المدونة » : قال مالك في دار بين رجلين » حبس أحدهما نصيبه على 
رجل وولده وولد ولده » فباع شريكه في الدار نصيبه » فليس للذى حبس ولا 
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للمحبس عليهم أخذه بالشفعة » إلا أن يأخذ المحبس فيجعله فى مثل ما جعل نصيبه 


الأول . 

ومن تزوج امرأة على امرأة له أخرى 3 فحلف للأولى بطلاق الثانية إن آثر الثانية 
عليها . ثم طلق الأولى » قال : فإن الثانية تطلق عليه » لأنه لما طلق الأولى فقد آثر 
الثائية عليها . 

تم كتاب الشفعة الثاني بحمد الله وحسن عونه . 


للدم 
كتاب القسم 
جامع القول في القسم بالسهم أو 
التراضى ؛ ومن باع مورثه من دار أواشترى ممرا في دار 

قال الله سبحانه وتعالى الول رك ع تير 0 » وقال 
تقال :: دوذ حضر القسمة أُولُوا المربئ واليتامئ وَالْمَساكين . .. » الآية 7 » وقال 
تعالي : 9فْساهم فَكَانَ من الْمَدَحَضِينَ 4 20 , وقال : < إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل 
مريم474) وقسّم النبي يك بالسهم » إذ أعتق ثلث الرقيق الستة الذين أعتقهم رجل 
عند موته ثم مات ولا مال له سواهم » وقال - عليه السلام - : ١‏ لاا تعضية في 
القسم 2 . والتعضية : التفرقة . 

وفي «غريب الحديث» 200 لأبي عبيد أن النبي يِه قال : « لا تعضية في الميراث 
إلا فيما يحمل القسم » » يعني أن المشترك إن كان شيئًا إن قسم كان فيه ضرر ؛, 
فلا يقسم وهو التعضية » يعني التفريق » كما قال تعالى : « الذين جعلُوا القرآن 
عضين» 9 » يعنى أنهم آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه ففرقوه . والذى يحمل القسم 
يدخل في الحديث الآخر : « لاضرر ولاضرار » (© . 

قال القارعي : معناه لا يضر الإنسان بجاره ولا يضره » والضرر هو أن يفعل 
الإنسان شيئًا يضر فيه به وبغيره » فكل ما فعل ما يستضر به جاره منع من ذلك . 

قال ابن القاسم : فإن ادعى أحد من الأشراك إلى قسم ما يقسم من ربع أو 
حيوان :أو .زقيق أو عروض أو غيرها ٠‏ وشركتهم بمورث أو شنراء أو غيره » جبر عليه 
من أَبَاه » وإن لم يقسم فإن دعا إلى البيع جبر عليه من أَبَاه » ثم للآبى أن يبيع مع 
شريكه » فإن شاء أخذ الجميع بما يعطى فيه أو يدع . 

قال : وإن ورث رجلان دارين» فباع كل واحد نصيبه في إحداهما بنصيب الآخر 
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فى اللأخرى. فإن عرف كل واحد نصيبه ما هو ونصيب صاحبه. جاز وإن لم يسمياه. 
وكذلك إن رضيا أن يأخذ أحدهما لمورثه نصف أحد الدارين وثلث الأخرى 
بقية بقيتهما لصاحبه » فإن جهل أحدهما مبلغ حقه منهما لم يجز » كما لم 
ودع ع را وو ا ل" 

قال مالك : ومن باع مورثه من هذه الدار ولم يسم عند عقد البيع ما هو من 
ثلث أو ربع » فإن عرفا مبلغه » جاز ذلك . 

وإن جهله أحدهما أو كلاهما لم يجز . 

وإن تصدق بذلك أو وهبه » جاز وإن لم يسمه 1 

ولو أن دار بين ثلاثة رجال » رضوا بأن يأخذ أحدهم بينَا من الدار على أن 
يكون للآخرين بقية الدار » جاز ذلك عند مالك . 

قلت : أليس قد قال مالك : لا يجمع بين الرجلين في القسم ؟ 

قال : إنما قال ذلك مالك في القرعة بالسهم . 

م : قبل : إنما لم يجمع بين سهم رجلين غرر » وإنما جوز ضرورة ٠»‏ إذ كل 
واحد يحتاج إلى تمييز حقه » ولا ضرورة فى جمع رجلين فأكثر نصيبهم فمنع منه » 
ولاتساع الغرر أيضًا » وخروج الرخصة عن موضعها . 

قال ابن بكير فى «كتابه» : قال : لا تجوز القرعة بين من له الحق وبين من لا حق 
له » وإنما تكون بين المتساويين في السبب الذى يقرع من أجله ٠‏ كإقراع النبي كك بين 
نسائه فى الغزو » لأنهن متساويات في أن ليس عليه أن يخرج بواحدة منهن 5 

03 إقراع لبي ل بين الاعبد 3 00 متساوون فيما عقده العتق » والقرعة 
بين الأعبد أيضًا إنما هي بين الميت الُعتق وبين الورثة كالشريكين . 

ومن « المدونة ) : قال ابن القاسم : وإذا اقتسم رجلان دار بينهما على أن 
لأحدهما الغرف والآخر السفل » جاز ذلك . 

قال : ومن اشترى من رجل ممره من داره من غير أن يشترى من رقية البنيان 
شيئًا » جاز ذلك . 

قال أشهب في «كتابه» : إن كان ذلك الممر يخرج به المشترى إلى انتفاع ينتفع به 
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جاز البيع » وإلا لم يجز . لأنه باعه ما لا يتتفع به » وأخذ ماله بالباطل . 

قال ابن القاسم : وإذا اقتسم رجلان دارا بينهما » فأخذ هذا طائفة وهذا طائفة 
على أن الطريق لأحدهما وللآخر الممر » جاز ذلك . 

قال سحنون في ١‏ المجموعة »2 : إنما هذا بالتراضى بغير سهم ٠‏ وإنما يضرب 
بالسهم بعد رفع الطريق » ويبدأً القاسم برفع الطريق ومجراها من باب الدار إلى 
أقصى بيوت الدار ويطرح ذلك » فلا يحسبه على أحد من الشركاء » ثم تقسم الدار 
بالقيمة » يقوم [ ق/ ١١”‏ / 4ب ] البيت الجديد ببئيانه على قدر مساحته وسعته » 
ويجعل عدله بيتين أو ثلاثة بالقيمة فإذا اعتدلا فى القيمة استهما عليهما » فيأخذ هذا 
من الداز قلاد عدا قيمته مثل ما أخلد ضاحيه من الكثير الردى».. 

وكذلك تقسم الأشياء كلها إذا كانت سققفًا واحذا » مثل الغنم والرقيق وغير 
ذلك» فيصير لأحدهما خمس شياه قيمتها عشرة دراهم ولللآخر شاة قيمتها عشرة 
دراهم » » فهكذا تكون القسمة » وبهذا أمر مسحئون الي 0 القضاء » فكانوا 
يقسمون على ما وصفنا . 

قال ابن عبدوس : فاعمل عليه فهو أصل المدنيين مالك وأصحابه . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : وإذا قسم رجلان دارا بينهما فرضيا بأن يأخذ 
كل واحد منهما طائفة منها » ثم رجع أحدهما قبل أن تنصب الحدود » لزمهما 
ذلك» ولا رجوع لهما عند مالك فيه » لأن هذا بيع من البيوع » وكل ما قسم من 
ربع وغيره على قيمة عدل ثم يضرب بالسهم » فمن خرج له سهمه لزمه ولا رجوع 
له عنده . 

في قسمة الدوروالأراضى والقرى والأجنة 
والعيون ومن ادعى دارا بيد غائب 

قال مالك : وإذا كانت دور بين قوم » فطلب بعضهم - لما أرادوا قسمتها - أن 
يجعل نصيبه في دار واحدة » وأراد الباقون قسمة كل دار على حدة » إن كانت الدور 
في النفاق والرغبة في مواضعها وتشاح الناس فيها سواء » وكان بعضها قريبًا من 
بعض » رأيت أن يجمع نصيب كل واحد » فيجعل في دار واحدة في موضع واحد» 
ولا تفرق أنصباؤهم في كل دار . 

وإن كانت مواضعها مختلفة مما يتشاح الناس فيها لعمران أو لغيره قسمت كل دار 


584 


الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء السابع 


على حدتها ٠‏ إلا أن يتفق منها دارا أو ثلاثة في الصفة والنفاق في موضعها ٠‏ فتجمع 
المتفقة في القسم ويقسم باقيها كل دار على حدة . 

قال ابن القاسم : وأخبرني بعض أهل العلم » وأراه من قول مالك : إن الرجل 
إذا مات وترك دورًا » وكان ورثته يسكنون فى دار من دوره » ودوره كلها سواء فى 
مواضعها ء وتشاح الورثة في الدار الى يسكنونها : إن تلك الدار تقسم بينهم » 
فيأخذ كل واحد نصيبه منها إذا كانت الدور التى ترك الميت في أى مواضع هذه الدار 
التي يسكنونها ٠‏ ثم تجمع في القسم بقية الدور » فيجعل نصيب كل واحد في موضع 
واحد إذا كانت متفقة متقاربة وهو رأى . 

وذكر ابن حبيب أن الرجل الشريف إذا مات وترك دارا كان يسكنها » ولها حرمة 
لسكناه » وترك دور غيرها » فإن كانت بالقرب منهما فتشاح الورثة فى تلك الدار » 
فأراد كل واحد أخذ حظه منها » إن تلك الدار تقسم بينهم وحدها إن حملت القسمء 
ويعمل في غيرها مما ينبغي في القسم . 

وقال ابن أبي زمنين : ظاهر ١‏ المدونة » إن الدار التى كانوا يسكنونها ليس معها 
غيرها في شفع واحد » ولو كان معها غيرها لجمعت في القسم » ولا كلام للورثة » 
بخلاف ما قال ابن حبيب . 

ومن « المدونة » : قال ابن القاسم : وإذا تباعز ما بين الدارين » تكون دار في 
موضع من المدينة والأخرى في ناحية أخرى .٠‏ إلا أن موضعهما سواء في الرغبة 
والتشاح ٠‏ فإنه يجمع نصيب كل واحد منهم في موضع واحد من إحدى الدارين» 
ولا يلتفت إلى افتراقهما في المصر إذا كانت بحال ما وصفنا . 

قال مالك : وإذا كان بين الدارين مسيرة اليوم واليومين » لم تجمع في القسم . 

وإن استوت مواضعها فى النفاق والرغبة » قال أشهب فى « المجموعة » : إذا 
كانت داران في نمط واحد جمعا في القسم . ١‏ 

وإن كان بعضها أعمر من بعض كالأرضين في نمط واحد » وبعضها أكرم . 

وقال سحنون : ليست الدور كالأرضين » وقد تكون الدور فى نمط واحد 
وتفاوتها مختلف ٠‏ ومن دارى إلى الجامع نمط واحد . وهو تباين الاختلاف . 

وأما الأرضون في نمط واحد فلتجمع وإن تباينت في الكرم » كقول مالك في 
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قسم الحائط وفيه ألوان الثمر . 

وابن القاسم لا يجمع الأرضين كالدور حتى تتفاوت في الأماكن والنفاق . 

ومن « المدونة » : قال ابن القاسم : والأقرحة - وهي الفذادين - إنما كانت بين 
قوم » وطلب بعضهم أن يجمع له في القسم نصيبه منها في موضع واحد » فإن كان 
بعضها قريب من بعض » وكانت في الكرم سواء » جمعت في القسم وجعل نصيب 
كل واحد في موضع واحد » ولم يحد لها مالك في قرب الأرض بعضها من بعض 
حدا » وأرى الميل وشبهه قريب في الحوائط والأرضين . 

وإن كانت الأقرحة مختلفة وهي متقاربة » أو كانت في الكرم سواء » وبينها 
متباعد كاليوم واليومين » قُسّم كل قريح على حدة . 

قال ابن عبدوس : وذهب أشهب في هذا أن ينظر إلى الأرض ٠»‏ فإن كانت 
متقاربة أو كان بعضها أكرم من بعض ٠‏ فإنها تجمع في القسم . 

فإن طلب بعضهم جمع نصيبه في موضع واحد » وطلب غيره أن تقسم له كل 
أرض » فإنه يجعل نصيب الذين أرادوا التفرقة بينهم واحدا » ولكل من أراد الجمع 
بينهم في سهم » ثم يضرب بينهم بالسهام على أن الأرض مجموعة . 

فإن خرج سهم الذين أرادوا التفرقة جمع إليه حقوقهم » فصار كأنه حق رجل » 
ثم تقسم كل أرض مما صار لهم بينهم على حدتها » وحيث ما خرج سهم الذين 
أرادوا الجمع جمع لكل واحد حقه حيث ما خرج . 

وإن كانت الأرض متباعدة مما لا تجمع في القسم » جعل نصيب الذين أرادوا 
الجمع نصيبًا واحدا » ولكل من أراد التفرقة بينهم سهم سهم ». ثم يضرب بالسهام 
بينهم في كل أرض على حدتها » فإن خرج سهم الذين أرادوا الجمع جمع لهم 
حقوقهم كأنه حق رجل واحد في تلك الأرض على حدتها » وأعطى الذين أرادوا 
التفرقة كل واحد نصيبه منها حيث [ ق / ١١5‏ / 4ب ] طار له » ثم يعمل في كل 
أرض كذلك ٠»‏ ثم يرجع إلى الذين أرادوا الجمع » فيجمع لكل واحد منهم ما صار 
له من أنصبائهم من تلك الأراضى المتفرقة » ويعدل بينهم في القيمة ٠»‏ فبهذا فسر 
قول أشهب . وقد خالف في هذا أصحابه » كما قال : إن الشركاء إذا تراضوا قسم 
الشيء المتخلف بالسهم » مثل أن يجعلوا عبدا قيمته مائة وفرسا بمائة ودار بمائة » ثم 
يضربون بالسهم » فأجازه وهذا غرر دخلوا فيه بالتراضي . 
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وأصل القسم بالسهم غررء وإغا جوز للضرورة فى تمييز الحق» وقد أسهم رسول 
الله كَل في العتق ليقاسم الميت الورثة فيؤخذ له الثلث » ويعطى الورثة الثلثان. 

وكل ما كان صنقًا واحدا جبر على القسم فيه بالسهم من أباه لمن أراده بالحكم 
وكل ما اختلف حتى يجبروا على قسمة بالسهم . فإذا تراضوا صار بيعا وعاد ذلك 
إلى الغرر » كما لو ابتاعا عبدا وفرسًا قيمتهما سواء فاقتسماهما بالسهم » فذلك غرر 
ولا يجيزه هو ولا غيره » وهذا معنى كلام ابن عبدوس فيها . 

ومن «المدونة » : قال ابن القاسم : وإذا كان بين قوم قرى ورثوها أو اشتروها ء 
لكل واحد حظه في موضع واحد . وإن كان بين القرى تباعد مسيرة اليوم واليومين ء 
قسمت كل قرية على حدة . 

وإن كانت متساوية في الكرم والنفاق » وإذا كانت بين قوم قرية ذات دور وأرض 
بيضاء وشجر »2 فليقسموا دورها كما وصفنا في قسم الدور ١‏ ويقسموا أرضها كما 

وأما الأشسجار فإن كانت مسختلفة مثل تفاح ورمان وخسوخ وغييره من أنواع 
الفاكهة. وكلها في جنان واحد مختلطة. فإنها ثم 0 
في و ل ا 0 00 
يلتفت إلى ما يصير في حظ أحدهم من أنواع الثمر . 
من أهل المعرفة " بقيمة ذلك الموضع ٠‏ ونسآل أهل المعرفة بذلك النخل عن ما عرف من 
حمل كل نخلةء ثم تم تجمع القيم ويقسمها على السهام » ويعرف ما ينوب ب كل سهم » 
ذل شرب بالجهم على اعوالط يدل نا مان عرف ذلك كنا ابن كل رهد من 
الأشراك في رقعة وخلطها في داخل كمه ء. ثم يخرج أول سهم ثم الثاني ثم الثالث 
حتى يفرغ منهم » ثم يبدأ بالأول فيعطيه من تلك الناحية التى وقع عليها السهم » 
فيعطيه شجرة شجرة حتى يكمل له قيمة ما صار له » فإن وقع بقية حقه في شجرة 
كان فيها شريكًا بقدر ما بقي له مع الذى يليه » ثم يصنع في الثاني والثالث كذلك . 

وكذلك يصنع في الأرض . إلا أن يكون بعض الأرض أو بعض الشجر أكرم 
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بالأمر البين جدا » فلا يجمع في القسم » ويقسم كل صنف على حدة. 

وقال سحنون : لا تقسم الجنان المختلف الثمار هكذا إلا على التراضى . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : وإن كان التفاح جنان على حدة » والرمان 
جنان على حدة »2 وكل نوع جنان على حدة 3 وكل واحد يحتمل القسم ء فليقسم 
بينهم كل جنان بالقيمة . 

وإن ورث قوم أرضًا فيها شجر مفترقة هاهنا شجرة وها هنا شجرة » وأرادوا 
قسمها فلتقسم الأرض والشجر » إذ لو قسموا الأرض على حدة والشجر على حدة 
لصار لكل واحد شجرة في أرض صاحبه . 

وإذا ورث قوم أراضى وعيوئًا » فأراد أحدهم قسم كل أرض وعين » وأراد غيره 
اجتماع حصته من ذلك » فإذا استوت العيون في سقيها الأرض » واستوت الأرض 
في الكرم » وكانت الأرض قريبة لبتعضها من بعض لا يكون فيها تباعد شديد ء 
قسمت الأرض لكل واحد حصته في موضع واحد 1 

وإن اختلفت العيون في سقيها الأرض وغورها » واختلفت الأرض في كرمها . 
قسمت كل أرض وعيونها على حدة . 

قال مالك في ١‏ الموطأ » و« المجموعة » : لا يقسم ما يسقى بالنضح والسواقي مع 
ما يسقى بالعيون ٠‏ ولا يقسم البعل مع السقى وإن تقاربت الحوائط » ويقسم كل 
واحد من هذا على حدة » إلا أن يتراضوا أن يجمعوه في القسم » فذلك لهم . 

قال سحنون : وذلك بغير قرعة . ولا يصلح بالقرعة » لأن ذلك مختلف ء 
ويصير كمن جمع فرسًا وحماراً في القسم بالسهم » وقاله ابن الماجشون وأشهب » 
يجرى هذا كله إذا تراضيا . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : وإن ورثوا قرية على أجزاء مختلفة ولها ماء 
ومجرى ماء » ورثوا ماءها وأرضها وشربها وشجرها » قسمت الأرض بينهم عند 
مالك على قدر موارثهم منها » ولا يقسم مجرى الماء » ويكون لهم من الماء على قدر 
موارثهم منه . 

وكل قوم كانوا شركاء في قلد منه » فباع أحدهم نصيبه » فشركاؤه دنية أحق 
بالشفعة من سائر شركائه في الماء . 
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قلت 8 والدنية أهل وراثة يتوارثون دون شركائهم؟ 5 
قال : نعم . 
قال مالك : وإن قسموا الأرض دون الماء » ثم باع أحدهم حظه من الماء » فلا 
شفعة فيه » وهذا فى كتاب الشفعة مذكور . 


أي 


فصل 

قيل : فمن ادعى في دار بيد غائب أنه وارثها مع الغائب » أو أنها لأبيه ورثها 
عنه ولا حق للغائب فيها ٠»‏ وأتى ببينة ؟ 

قال : لا يقضى له » وقد سمعت من يذكر عن مالك أنه لا يقضى على الغائب 
في الرباع: ؛ 

قال عبد الملك : إنما يقول : لا يحكم على غائب أهل العراق ٠»‏ فأما علماء أهل 
المدينة فيرون القضاء على الغائب في الرباع وغيرها [ ق / ١١55‏ / 4ب ] . 
قال ابن القاسم : وهو رأبى إلا في البعيد الغيبة » مثل الأندلس وطنجة ٠»‏ وما 
بعد فليقض عليه السلطان . 

وإن كانت الغيبة مثل ما يسافر إليه الناس ويقدمون مما ليس بال منقطع » فليكتب 
إليه فيوكل أو يقدم ٠‏ ولا يقيم القاضى لغائب أو طفل وكيلاً يقوم بحجتهما » وفي 
باب القسم على الغائب شيء من هذا . 

أصبغ : أرى للسطان أن يوكل للغائب من يقوم بحجته إن لم يكن له وكيل يدفع 
عنه » ويقضى للطالب عليه . 

في قسمة الثماروالبقل والزرع والبلح الكبير والصغير 

قال مالك : وإذا ورث قوم شجرا أو نخلاً وفيها مر ء فلا يقسموا الثمار مع 
الأصل . 

قال ابن القاسم : وإذا كان الثمر طلعا أو بلحًا - إلا أن يجدوه مكانه - أسقط 
سحئون الطلع » وقال : إذا كان فيها طلع لم يجز قسمتها بحال لأنهما وإن لم 
يستثنيا شيئًا فهو طعام بطعام مؤخر . 

قال مالك : وكذلك الزرع لا يقسم مع الأرض » ولكن تقسم الأرض مع الأصل 
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وتترك الثمرة والزرع حتى يبدو صلاحه ويحل بيعه 4 فليقسموا ذلك حينئذ كيلا » أو 
يبيعوه ويقسموا ثمنه على فرائض الله تعالى » ولا يقسم الزرع فدادين ولا مزارعة ولا 


قنّا ولكن كيلاً . 
قلت : ولم كره مالك أن يقتسما الأرض والزرع جميعا وقد جوز بيع الزرع قبل 
طيبه مع الأرض ؟ 


قال : إنما أجاز مالك بيع الزرع والأرض جميعا بالذهمب والفضة » كان الزرع 
أقل من ثلث قيمة الأرض أو أكثر »ء ولم يجز بيع ذلك بطعام » وهذان إذا 
اقتسما صار كل واحد منهما اشترى نصف ما في هذه من الزرع والأرض بنصف 
ما صار لصاحبه من الزرع والأرض ٠»‏ فصار بيع زرع وأرض بزرع وأرض ٠»‏ وهذا لا 
يجوز . 

وكذلك البلح والنخل عند مالك . 

قال مالك : وأما ثمر النخل والعنب فإنه إذا طاب وحل بيعه » واحتاج أهله إلى 
قسمته » فإن كانت حاجتهم إليه واحدة » مثل أن يريدوا كلهم أكله أو بيعه رطب 5 
فلا يقسم بالخرص . 

قال ابن القاسم : لأنه إذا كانت حاجتهم إليه واحدة كان بمنزلة الطعام الموضوع 
بينهم » فلا يقتسموه إلا كيلا . 

وقال مالك : وإن اختلفت حاجتهم إليه » فأراد بعضهم أن يبيع » وآخر يريد أن 
يتمر » وآخر يريد أن يأكله رطبًا » فإنه يقسم بينهم بالخرص إذا وجدوا عا 
بالخرص . 

قال ابن القاسم : وجعل مالك الخرص في الثقمرة النخل والعنب إذا طاب 
واختلفت حاجتهم إليه بمنزلة الكيل في غيرهما من الزرع في سائر الثمار . 

وإذا اقتسما الثمرة كما وصفنا بعد قسمة الأصول . كان على كل واحد 
منهم سقى نخله وإن كان ثمرة لغيره . لأن على صاحب الأصل سقيه إذا باع 
ثمرته . 

قال سحنون : السقى هاهنا على رب الثمرة » لأن القسمة تمييز حق لا كالبيع » 
وكأن ما كان له هو ميراثه . 
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م: وإنما كان السقى في بيع الثمرة على البائع لأنه باعها على حياتها من الماء 3 
ولأنه يسقى نخله فتشرب ثمرة هذا » والقسم عنده كالبيع لأنه باع نصف ثمرته 

والصواب أنه تمييز حق كما قال سحئون . 

وأما من باع أصل حائطه دون ثمرته 3 فالسقى على البائع 3 لأن المبتاع لا يسلم 

وقال المخزومي : السقى على مشترى الأصل ٠‏ لأنه يسقى نخله فتشرب ثمرة 
هذا . 

قال ابن القاسم : وإذا لم تطب ثمرة النخل والعنب » فلا يقسم بالخرص ء 
ولكن يجدونه إن أرادوا 2 ثم يقسموه كيلاً : 

قال مالك : وإذا ورث قوم شجر غير النخل » فلا يقسموا ما في رؤوسها إذا 
طاب بالخرص . 

قال : والفواكه من الرمان والخوخ والفرسك وما أشبهه .فلا يقسم بالخرص وإن 
احتاج إليه أهله » لأن هذا ما ليس فيه الخرص من عمل الناس ٠‏ وإثما الخرص في 
النخل والعنب » فلا يقسم بالخرص غيرهما . 

قال ابن القاسم : وقد ذكر بعض أصححابنا أن مالكمًا أرخص في قسم الفواكه 
بالخرص » فسألته عنه » فقال : لا أرى ذلك 3 ثم سألته عنه غير مرة فأبى أن 
يرخص فيه . 

ومن ١‏ العتبية» و ١‏ المجموعة » : قال أشهب عن مالك : لا بأس بقسم جميع 
الثمار بالخرص من نخل وعنب وتين وغير ذلك » إن وجدوا من يحسن ذلك وطاب 
وحل بيعه واختلفت حاجتهم إليه . 

قال ابن حبيب : يقسم مدخر الثمار كلها بالخرص إذا بدا صلاحها » مثل الثمر 
والعنب والتين والجوز واللوز والجلوز والفستق وشبهها إذا اختلفت الحاجة إليه . 

وإن لم تختلف أو يبس فى شجره لم تقسم إلا كيلاً بعد جمعه . قاله مالك 
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قال ابن عبدوس وابن حبيب : وربما كره مالك قسم ما لا يدخر من الفواكه 
بالخرص في شجره . لأنهما لم يتقابضا ذلك في الوقت ٠»‏ ويتأخر جمعه فيجمع هذا 
اليوم وهذا غدا » فيصير بيع ثمرة بثمرة غير مناخزة » فأما إن كانا يجدانه جميعا قبل 
أن يبرحا » فلا بأس أن يقتسماه فى شجره بالتحرى فى تعديله أو بالتفضيل » لحواز 
التفاضل فيه . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : وإذا ورث قوم بقلاً » فإنما لم يعجبنى أن 
يقسموه بالمخرص وليب ه ويقتسموا ثمنه » لأن مالكمًا كره قسم ما فيه التفاضل من 
الكمان كرصن وكذللك البقل .: 

قال ابن عبدوس : إنما لم يجز قسم البقل قبل أن يجذ بالخرص ٠‏ لأنه لا يقبض 

وأما إن كانا جزاه قبل أن يفترقا » فلا بأس أن يقتسماه بالتحرى أو بالتفاضل قبل 
جذاذه أو بعده 43 وقاله سحنون كقوله فى قسمة الزرع الأحضر على التحرى 2 وفى 
بيع فدان بغداني كراث . 
يجوز فيه التفاضل ٠»‏ ولا يقسم تحريًا وهو أخضر أو يابس ٠»‏ ويقسم يابسا عددا أو 
كيلاً » وقسمه عددا يدخله التفاضل ٠»‏ لأنه يختلف ولا يكاد يتساوى . 

قال ابن حبيب : وإن اختلفت حاجتهم إليه وهو أخضر قائم قد بلغ مبلغ الانتفاع 
به » فإنه يجوز قسمه بالخرص وهو قائم كمدخر الثمار . 

ومن « المدونة » : قال ابن القاسم : وبيع فداني كرات بفدان كرات أو سريس أو 
سلق . لا خير فيه عند مالك ٠‏ إلا أن يجد الجميع قبل التفرق . 

وقد قال مالك فيمن اشترى ثمرة قد طابت بثمرة مخالفة لها يابسة »أو هي في 
شجرها مزهية : إن ذلك لا يحل إلا أن يجدا ما فى الشجر من ذلك قبل أن يتفرقا . 

قال ابن القاسم : وإن جد أحدهما وتفرقا قبل أن يجد الآخر ما في النخل ٠»‏ لم 


5ل الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء السابع 


في النخل » لم يجز ذلك عند مالك . 

قال : ولا بأس بقسمة الزرع قبل بدو صلاحه بالتحرى على أن يجذاه مكانهما إن 
كان يستطاع أن يعدل بينهما فى قسمه تحريًا . 
هذا . 

قال ابن القاسم : وإن حصد أحدهما حصته وترك الآخر حتى يجب الزرع » 
انتقض القسم ٠‏ لأنه بيع من البيوع » كما لا يصلح لأحدهما بيع حصته من الزرع 
قبل يبسه على أن يتركه مشتريه حتى يصير حبًا » وليرد الذى حصد قيمة ما حصد . 

قال أشهب : يوم جده لا على الرجاء والخوف . 

قال هو وابن القاسم : فتكون تلك القيمة مع الزرع القائم بينهما . 

قال ابن القاسم : وكذلك إن تركاه جميعًا حتى صار حبًا » فإن القسم ينتقض ١‏ 
ويقسمان ذلك كيلا . 

قال : وإذا ورث قوم بلحًا كبير » أو اشستروه » وأرادوا قسمته في رؤوس 
النخل» فإن اختلفت حاجتهم إليه »أراد بعضهم أكله بلحا 2 وأراد بعضهم بيعه 
بلحاء فلا بأس أن يقتسموه بامخرص ٠»‏ لأن مالكمًا جعله كالبسر والرطب في تحريم 
التفاضل» فكذلك ينبغي أن يكون البلح مثلهما في القسمة . 
الجد . لأن الذى يأكل يجد » والذى يبيع إنما يبيع على الجد ولا يتركه » لأن تركه 
يبطل القسمة . 

قيل لابن القاسم : أما تخشى في هذا البلح حين اقستسامه بالخرص لاختلاف 
حاجتهم أن يكون ذلك بيع الطعام من غير يد بيد ؟ 
يجذه » والخرص فيه بمنزلة الكيل : 
من ذلك » جاز ذلك ما لم يتركه حتى يزهى » لأن مالكمًا قال : إذا قسموا الرطب 


كتاب القسم/ في قسمة الثمار والبقل والزرع والبلح الكبير والصغير ل نكا 
بالخرص لاختلاف حاجتهم كان لكل واحد منهم أن يجد كل يوم من الرطب بمقدار 

قال ابن القاسم : فإن ترك أحدهم حصته من البلح حتى أزهى » أو تركوا ذلك 
جم جميعا حتى أزهرت النخل » انتقض القسم 3 لأنه لا يصلح أن يباع البلح وإن كان 
كبيرا على أن يترك حتى يزهى . 

قال مالك : وإن قسموه بالخرص بعد زهوه » وحاجتهم إليه مختلفة » فتركوه 
حتى أثمر لم ينتقض القسم . 

قال ابن القاسم : وكذلك من اشترى رطبًا في رؤوس النخل » ثم تركه حتى 

وما كان مثل ثمر إفريقية فإنهم يجدونه بسر قبل أن يرطب ١»‏ ثم يترك حتى يثمر 
على ظهور البيوت وفى الأنادرء فلا بأس أن يقتسماه بعد أن يجداه كيلاً » وإن كان 
مختلف نقصانه إذا يبس . فلا يضر ذلك ٠»‏ لأن الرطوبة تجرى فى جميعها . ولا 
بأس بقسم البلح الصغير بالتحرى على أن يجداه مكانهما إذا اجتهدا حتى يخرجاه من 

م : قال مالك : وإنما البلح الصغير علف . 

قال ابن القاسم : وهو بقل من البقول » ويجوز أن يقسماه وإن لم تختلف 

قال مالك : وإن اقتسماه وفضل أحدهما صاحبه بأمر معروف فضله . جاز 
ذلك. 

قال ابن القاسم : ويجوز في البلح ١‏ لصغير بلح نخلة ببلح نخلتين على أن يجداه 
مكانهما . 

وإن اقتسما ذلك فلم يجد حتى صار بلحا كبيراً» فإن كان اقتسماه على تفاضل» 
انتقض القسم . 

وإن اقتسماه على تساو كان إذا كبر بتفاضل في الكيل » انتقض القسم أيضًا » 
وإلا لم ينتقض . 

وقال أشهب : ينتقض القسم على كل حال . 


6 للح الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء السابع 

قال بعض فقهاء القرويين : ولو اقتسما هذا البلح الصغير » ثم أكل أحدهما 
جميع حظه وبقى نصيب الآخر حتى صار بلحا كبيرا » فلا ينتقض القسم » لأن 
البلح الصغير بالبلح الكبير متفاضلاً جائز ولا تفسد القسمة » اقتسموا أولاً على 
تفاضل أو على غير تفاضل » بخلاف إذا تركا ذلك جميعًا حتى صار بلحا كبيراً » إذ 
قد آل أمرهما إلى اقتسام بلح كبير متفاضلاً » وذلك لا يجوز . 

م : وقد نقل أبو محمد مسألة إذا أكل أحدهما جميع حظه وبقى الآخر حتى 
صار بلحًا كبيرً من « المجموعة » : عن ابن القاسم : وقال فيها : إن كان اقتسماه 
على غير تفاضل » وكان إذا كبر لا يتفاضل . فذلك جائز » وهذا نقل فيه نظر ء 
فانظر الأصل . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : لو تركا ذلك حتى أزهى انتقض القسم : 

ولو جد أحدهما وترك الآخر نصيبه حتى أزهى » انتقض القسم ٠‏ إذ لا يجوز 
بيع ذلك على [ ١717/3‏ / 4ب ] أن يترك إلى طيبه » وليرد الذى أكل وجد قيمة ما 
جد ». فيقسما ذلك مع ما أزهى . 

ولو أكل أحدهما جميع ما صار له في القسم » وأكل الآخر نصف حظه وبقى 
نصفه حتى أزهى » بطل القسم فيما أزهى » ورد الذى أكل جميع حظه نصف قيمة 
لضان لا 

قال أشهب : يوم جده لا على الرجاء والخوف . 

قال : فيقتسمان ذلك مع ما أزهى » يريد : بخلاف من اشترى بلحا على أن 
يتركه حتى يطيب » فيجده بعد أن أزهى ٠»‏ فهذا بيع فاسد . وعليه قيمة ذلك 
على الرجاء والخوف » لأنه على الترك اشترى » واللذان اقتسما إنما اقتسما على 
اك 

ماجاء في بيع حائط بمثله 

قال مالك : ومن باع حائط نخل بمثله - وإن لم يكن فيها ثمر - فلا بأس به. 

وإن كان فيهما طلع قد أبر أو بلح أو بسر أو رطب أو ثمرة » فلا خير في أن 
شرط كل واحد ثمر صاحبه مع أصله . 

قال ابن القاسم : وإن تبايعا الأصلين دون ثمرتهما » يريد أو سكتا في العقد عن 


كتاب القسم/ما جاء في قسمة اللبن في الضروع... ل 794 
اشتراط الثمرة » جاز ذلك فيهما . 

وإن كانت ثمرتهما لم تؤبر » لم تجز التبادل ذلك فيهما بحال ٠‏ لأن الثمرة إن 
استثناها بائعها لم يجز . لأنها للمبتاع بالسنة » فاستثناء البائع لها كشرائها قبل بدو 
صلاحها . 

وإن لم تستثئن وبقيت تبعا دخله التفاضل في بيع الطعامين » وإن كان في 
أحدهما ثمرة » ولا ثمرة في الآخر » فلا بأس به . 

وإن كانت ثمرة أحدهما قد أبرت » وثمرة الآخر لم تؤبر » جاز أن يبيع أحدهما 
لصاحبه إن بقيت المأبورة خاصة لربها . 

فإن اشترطها الذى لم تؤبر ثمرته » لم يجز » وأصل ما كره مالك من هذا أن 
النخل إذا كان فيها طلع أو بلح أو رطب أو تمر » لم يصلح أن تباع تلك النخل بما 
فى رؤوسها بشيء من الطعام » إلا أن يجد ما في رؤوس النخل »يتقابضا ذلك قبل 
أن يفترقا » فيجوز إذا كان الطعام مخالفًا لثمرة النخل » ويجوز بيعها مع ثمرتها بعين 
أو عرض . 

ماجاء في قسمة اللبن في الضروع والصوف على ظهور الغنئم 

قال ابن القاسم : ولا يجوز قسمة اللبن في الضروع ٠‏ لأن هذا مخاطرة . 

وأما إن فضل أحدهما الآخر بأمر بين على المعروف وكانا أنهلك ما بيد هذا من 
الغنم » رجع فيما بيد صاحبه . فذلك جائز » لأن أحدهما ترك للآخر فضلاً بغير 
معنى القسم . 

قال أشهب في كتبه : لا يجوز ذلك » وإن فضل أحدهما صاحبه فهو أحرى له 
لأنه لبن بلبن متفاضلاً » هو لو كان محلويًا ما جاز ذلك فيه » فكيف يجوز ذلك في 
الضروع . اجتمعت فيه كراهيتان . ْ 

قال ابن عبدوس : وأخذ سحئون بقول أشهب : إن ذلك لا يجوز . إلا أنه أنكر 
حجته فيها . 

قال سحنون : إنما لم يجز لأنه طعام بطعام غير يد بيد . 

ولو حلباه قبل التفرق لجاز إذا فضل أحدهما الآخر بأمر بين وكان اللبن صنمًا 
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واحدا » لا أن يكون لبن ضأن ولبن معز . 

قال سحنون : وقد قال أشهب فى كتبه فى صبرة بين رجلين : إنه لا بأس أن 
يأخذ أحدهما منها - شك أنه أكثر من حقه أو أقل - ويسلم لصاحبه باقيها » لأنه 
من المعروف . 

قال ابن عبدوس : فهذا من قول أشهب يرد احتجاجه في منع التفاضل في 
اللبن . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : ولا بأس بقسمة الصوف على ظهور الغنم إن 
جزاه الآن أو إلى أيام قريبة يجوز بيعه إليها » ولا يجوز فيما بعد . 

ما يجمع في القسم وما لا يجمع 

ولما أرخص في تميبز الحقوق بالسهم على غرره » لم يجز خروج الرخصة عن 
المتقاربة المشبهة وهى تجمع في القسم ٠‏ وإن تباعدت الأصناف لم تجمع في القسم لما 
ذكرنا . 
يجمع في القسم » لأن هذه ثياب كلها » ويجمع ذلك مع الفراء . 

وهذا إذا لم يكن في كل صنف من ذلك ما يحمل القسم في انفراده. 

وأما إن كان في كل صنف من ذلك ما لا يحمل القسم في انفراده » قسم كل 
صنف على حدة. 
وكتان وجباب وأكسية . أيقسم كل نوع على حدة » أم يجعل ذلك كله في القسم 
كنوع واحد ؟ 

قال : أرى أن يجمع البز كله في القسم فيجعل نوعا واحدا فيقسم على القيمة » 
مثل الرقيق » لأن الرقيق عند مالك نوع واحد وفيهم الصغير والكبير والهرمة والجارية 
الفارهة » وثمنهم متفاوت بمنزلة البز أو أشدء فالبز عندى بهذه المنزلة . 

وكذلك تقسم الإبل وفيها أنواع مختلفة » والبقر وفيها أصناف مختلفة في | لصغر 


كتاب القسم/ما ينقسم وما لا ينقسم » أو ما في قسمه ضرر... لل لمكا 
والكبر واللحودة والرداءة 62 ويختلف أثمانها لذلك 2 فتجمع كلها في القسمة على 
القيمة + 

ولو ترك قميصا وجبابًا وأردية وسراويلات » جمع ذلك كله في القسم على 
القيمة ٠‏ ولا تجمع مع الأمتعة والثياب بسطا أو وسائد . 

وقال أشهب فى كتبه : ما كان من هذه الأصناف يجوز بيعه اثنان بواحد إلى 
أجل ٠»‏ فإنه يجمع في القسمة . 

وكل ما لا يجوز أن يباع منه اثنان بواحد إلى أجل ٠‏ فلا يجمع في القسم . 

قال أشهب : وليس الخز كالحرير » ويقسم كل واحد على حدة 5 

وكذلك [ ق / /١7١8‏ 9س ] ما بان اختلاف من ثياب الكتان يجوز بيعه 
والزبرجد » ولا الزبرجد مع الياقوت ٠‏ إلا أن يتراضوا . 

قال أشهب : ولو لزم جمع ما يقع عليه اسم بز في القسم مع اختلافه لزم مثله 
فيما يقع عليه اسم دابة ‏ فيقسم الرقيق مع الدواب والخيل مع الإبل والحمير . 

قال ابن حبيب : ثياب القطن والكتان صنف ٠.‏ وإن كان فيها قمص وأردية 
وعمائم وثياب الخز والحرير من الوشى وغيره صنف 2( وثياب الديباج صنف لا يقسم 
مع ثياب الخز والحرير » وثياب الصوف والمرعز صنف » وفراء الخراف صنف لا يضم 

ومن « المدونة » : قال ابن القاسم : ولا يجمع في القسم بالسهم الخيل والبغال 
والحمير والبراذين » ولكن يقسم كل صنف على حدة . 

قال : والخيل والبراذين صنف . والبغال صنف ». والحمير صنف . وبعد هذا 
باب فيه معاني هذا الباب . 

ما ينقسم وما لا ينكسم » أوما في قسمه ضرر» 
وقسمة الدين وحده أومع عرض 
وتقسم العبيد إذا انقسموا » وإن أبى ذلك بعضهم . 
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قال مالك في الجذع بين الرجلين : فإن أراد أحدهما قسمته وأبى الآخر ذلك » 
قال أشهب : فإن قيل من الخشب ما يصلحه القطع . 
قيل : فإن من الثياب ما يكون قطعه صلاحًا ولا يكلف ذلك من أباه » وإنما 

القسم في غير الرباع والأرضين فيما لا يحال عن حاله » ولا يحدث بالقسم فيه قطع 

ولا زيادة دراهم . 
قال مالك في الثوب : لا يقسم بينهما إلا أن يجتمعا على ذلك . 
قال ابن القاسم : وكذلك الباب والمصراعان والخفان والنعلان والثوب الملفق 

قطعتين من العدني وغيره » والرحى إذا أراد هذا أن يأخذ حجر وهذا حجر » لا 

يقسم شيء من ذلك إلا بالتراضى ٠»‏ والساعدان والساقان والرأسان لا يقسم ء 

والحمل والخرج لا يقسم إذا أبى ذلك أحدهم . 
وذكر أشهب في كتبه أن هذا الذى ذكرنا كله يجوز قسمه على التراضى . 
قال ابن القاسم : والفص والياقوتة واللؤلؤة والخاتم . هذا كله لا يقسم عند 

مالك . 
وذكر أشهب في كتبه : إذا كان الفص كبير لم يقسم إلا بالتراضى . 
قال ابن القاسم : وإن اجتمع من كل صنف من ذلك عدد يحمل القسم » قسم 

كل صنف من ذلك على حدة » ولا يجمع من ذلك صنفان في القسم والغرارتان إن 

كان في قسمهما فساد لم يقسما ». وإلا قسما مثل النعلين في الخفين » والحمل إذا 
كان في قسمه ضرر على أحدهما ونقص ثمن لم يقسم ٠»‏ إلا أن يجتمعا » انظر إنما 

يراعى نقصان الثمن في قسمة العروض خاصة . 
وأما الربع فلا ينظر إلى الثمن إذا صار في نصيب كل واحد من الربع ما ينتفع به 

وإن نقص ثمنه » ونحوه لأبى محمد في الربع . 
وتقسم الحبنة وإن أبى ذلك أحدهم » كالطعام . 
وقد قال مالك في الطعام : إنه يقسم ٠‏ وبعد هذا باب فيه من هذا المعنى . 
قال ابن القاسم : ومن هلك وترك عروضًا حاضرة وديونًا على رجال شتى » 


كتاب القسم/في التداعى في القسم والغلط فيه سس لالم 
فاقتسم الورئة » فأخذ أحدهم العروض والآخر الديون على أن يتبع الغرماء » فإن 

وإن كانوا غيبًا ع لم يجز ء لأن مالكًا قال : لا يشترى دين على غريم غائب 3 
فيصير ذمة بذمة » وليقسموا ما على كل واحد 1 
بالدين . 

قال ابن القاسم : وإذا ادعى أحد الشركاء بعد القسم غلطًا مضى القسم ء 
فيمن باع ثوبًا مرابحة ثم ادعى وهم أنه لا يقبل قوله إلا ببينة أو يأتى من رقم الثوب 
ما يدل على الغلط » فيصدق مع بمينه » وكذلك في القسم : 

قال أشهب : لا يمين على منكر الغلط في القسم » وهو بمنزلة الرجل يكتب على 
نفسه ذكر حق ء ثم يأتى فيدعى الغلط في المحاسبة . 

قال ابن حبيب : إذا ادعى أحدهم الغلط بعد القسم » فإن قسموا بالتراضى بلا 
سهم وهم جازوا الأمر فلا ينظر إلى دعوى ذلك وإن بان الغلط ببينة أو بغير بينة من 

وإن قسموا بالسهم على تعديل القيمة » فلا يقبل قوله إلا ببينة أو يتفاحش فيه 
الغلط » فترد القسمة كبيع المرابحة 3 ولا تعدل الأنصباء على أن يبقوا على سهامهم. 
ولكن يقسم ثانية 4 ولو لم يكن الغلط إلا في نصيب واحد وقع عنده زيادة لنقض 
القسم . 

فإن فات نصيبه بالبناء » رجع عليه من نقص سهمه بقيمة ذلك مالاً ولو فات 
ببيع » فإن لم يكن المبتاع بنى أرضا نقض بيعه وردت القسمة » فإن بنى المبتاع رجع 
الناقض سهمه على البائع بقيمة ذلك مالا . 

فإن لم يجد عنده شيئًا رجع به على المشترى مالاً » ورجع المشترى على البائع 
فى ذمته . 
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قال أبو محمد : كيف يرجع على المشترى ٠»‏ وبماذا يرجع بحصته من الثمن أو 
القيمة؟ 

م : والذى أراد ابن حبيب أن يرجع عليه بقيمة ما نقص من سهمه كما كان 
يرجع على البائع منه . 

قال ابن حبيب : وإن بنى الذى لم تقع الزيادة في سهمه » ولم يبن الذى عنده 
الزيادة انتقض القسم فيما لم يبن من السهام وفي سهم الذى فيه زيادة » وما فات 
بالبناء ما لم يقع فيه الغلط ماض لصاحبه » هكذا فسر لى مطرف [ق/ 9؟١/‏ و9ب] 
وابن الماجشون وأصبغ . 

ومن المدونة » : قال ابن القاسم : ولو اقتسما عشرة أثواب » فأخذ هذا ستة 
وهذا أربعة » ثم ادعى صاحب الأربعة ثوبًا من الستة في قسمه لم يصدق المدعى » 
لأنه قد أقر بالقسمة وادعى ثوبًا نما فى يد صاحبه » فلا تنقض القسمة بينهما إذا أشبه 
قسم الناس ويحلف حائز السعة  .‏ 

وكذلك إن أقاما بينة فتكافأت في العدالة . 

وكذلك الغنم إذا اقتسماها ثم ادعى أحدهما الغلط » فهم في ذلك بمنزلة 
الثياب» وليس هذا كمن باع عشرة أثواب من رجل » فقبضها المبتاع » ثم قال البائع: 
لم أبع إلا تسعة وغلطت بالعاشر . 

وقال المبتاع : بل ابتعت العشرة ٠‏ هذا إذا كانت الثياب قائمة انتتقض البيع فيها 
بعد أيمانهما » بخلاف القسم . 

قال أبو محمد : إذ يحتمل في البيع بيع نصف ثوب أو ثلث أو ما شاء » ولا 
يقسم هذان إلا على جزء الشركة ٠‏ فال حائز لما نابه مدعى عليه . 

وقد اجتمعا أن الثوب السادس داخل في القسم . وما اختلفا فيه في البيع لم 
يجتمعا أنه داخل في البيع » وإنما قال في مسألة البيع : إذا كانت الثياب قائمة تحالفا 
وتفاسخاء لأن التسعة الأثواب التى اتفقا أنها داخلة في البيع اختلفا في ثمنها » لأن 
المبتاع يقول : ثمنها تسعة أعشار الثمن ٠‏ والبائع يقول : بل جميع الثمن . 

م : فإن فاتت الثياب بحوالة سوق .وحلف البتاع أنه ما ابتاع إلا عشرة أثواب » 
وحلف البائع أنه لم يبع إلا تسعة ويكون له أخذ ثوب منها » ويلزم المبتاع التسعة بما 


كتاب القسم/في التداعى في القسم والغلط فيه د #06 
يخصها من الشمن الذى تصادقا عليه » فإن فاتت بذهاب أعيانها نظرت ٠‏ فإن كانت 
قيمة الثوب منها أكثر ما يخصه من الثمن » حلف المبتاع ولزمه ما يخص التسعة 
الأثواب» وحلف البائع وأخذ منه قيمة الثوب العاشر . 

وإن كان قيمة الثوب مثل ما يخصه من الثمن فأقل » حلف المبتاع وبرئ . 

قال ابن عبدوس : وقال أشهب في القسم : يتحالفان ويتفاسخان » وأنا أقول : 
يقتسمان هذا الثوب المختلف فيه بينهما نصفين بعد أيمانهما . 

واختار سحئون قول ابن القاسم 1 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : ولو اقتسما دارا فتداعيا بِينَا منها » وليس 
ذلك البيت بيد أحدهما » تحالفا وفسخت القسمة كلها بينهما . 

ومن حاز البيت أو أقام بينة صدق . 

ومن لزمته منهما لصاحبه يمين »فنكل عنها » لم يقض لصاحبه حتى يرد اليمين 
عليه . 

ولو قال كل واحد : حدّ الساحة من هاهنا » ودفع إلى جانب صاحبه » فإن 
كان اقتسما البيوت على حدة والساحة على حدة » تحالفا إن لم تكن بينهما بينة » 
وفسخ قسم الساحة وحدها . 

ولو جمعاها في القسم وتراضيا بذلك » فسخ الجميع إذا حلفا . 
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جامع مسائل مختلفة من نفى الضرر 

قال النبي - عليه السلام - : « لا ضرر ولا ضرار» . 

قال مالك : وإذا انقلعت لك نخلة في أرض رجل من الريح » أو قلعتها أنت» 
فلك أن تغرس مكانها أخرى . 

قال ابن القاسم : ولك أن تغرس مكانها شجرة من سائر الشجر يعلم أنها لا 
تكون أكثر انتشارا منها ولا أكثر ضرراً بالأرض من النخلة » ولا تغرس مكانها 

وإن كانت لك نخلة في أرض رجل فليس له منعك من الدخول إليها لإصلاحها 
ولجدادها أنت ومن يلى ذلك لك . 

وإن كانت أرضه مزروعة فلك السلوك فيها من غير ضرر به مع من يجدها لك» 
وليس لك أن تجمع لذلك نفراً يطأون زرعه : 

ولو كان لك في وسط أرضه المزروعة أرض فيها رعى . لم يكن لك السلوك 
بماشيتك فيها إليها ترعاه » ولك الدخول لاحتشاشه . 

وإذا كان لك نهر ممره في أرض قوم » فليس لك منعهم أن يغرسوا بحافتيه 
شجراً » فإذا كنست نهرك حملت على سنة البلد في طرح الكناسة » فإن كان الطرح 
بضفته » لم تطرح ذلك على شجرهم إن أصبت دونها من ضفته متسعا » وإن لم 


النهر على حافتيه . 


ونقلت إلى آخر الكتاب مسألة من اقتسما أرضًا على أن لا طريق لأحدهما على 
الآخر ء وهو لا يجد طريقًا إلا عليه . إن ذلك لا يجوز . وليس ذلك من قسم 
المسلمين . 

في الدين أوالوارث أوالموصى له يطراأ بعد القسمة أوقبلها 

ومن غير ( المدونة م ولا يقسم القاضى ميرانًا بين ورثة حتى يثبتوا عندذه موت 
الميت » وعدد ورثته » وأنه يملك هذه الرباع 3 كانوا بالغين أو فيهم صغير » ولا 


كتاب القسم/في الدين أو الوارث أو الموصى له يطرأ بعد القسمة...- 0١م‏ 


يقضى بالقسم بتقاررهم وإن كانوا بلغاء كلهم ولا دين على الميت . 

وكذلك لا يقضى بين الشريكين بقسمها بتقاررهما حتى يقيما البينة أنها لهما. 

ومن كتاب القسم : وإذا قسم القاضي بين الورثة لم يأخذ منهم كفيلاً ثما لحق 
الميت من دين . 

فإن قسم القاضي بينهم » ثم طرأ دين » انتقضت القسمة كقسمتهم بغير أمر 
قاض وهم رجال . 

قال مالك : ومن هلك وعليه دين وترك دارا » بيع منها بقدر الدين » ثم قسم 
الورثة باقيها » إلا أن يخرج الورثة الدين من أموالهم فتبقى لهم الدار » فيقتسمونها. 

وإن هلك وعليه دين وترك دور ورقيقًا » وصاحب الدين غائب » فجهل الورثة 
أن الدين قبل القسمة ء أو لم يعلموا[ ق/ / كب ] بالدين » واقتسموا 
ميرائه» ثم علموا بالدين » فالقسمة ترد حتى يؤدى الدين إن كان ما اقتسموه قائما . 

وإن أتلف بعضهم حظه » يريد : فأعدم وأبقى أحدهم حظه بيده ) فلرب الدين 
أخل دينه مما بيده . 

فإن كان دينه أقل مما بيده أخذ قدر دينه » وضم ما بقى بيد هذا الوارث بعد 
الدين لما أتلف بقية الورثة » فحاز التركة » فما بقى بيد الغارم كان له » ويتبع جميع 
الورئة بتمام مورثه من مال الميت بعد الدين » ويضمن كل وارث ما أكل أو استهلك 
مما أخذ . وما باع فعليه ثمنه لا قيمته إن لم يحاب . 

قال مالك : وما مات بأيديهم من حيوان » أو هلك بأمر من الله تعالى من 
عرض أو غيره » فلا ضمان على من هلك ذلك بيده » وضمانه من جميعهم . 

قال ابن القاسم : لأن القسمة كانت بينهم باطلة للدين الذى على الميت . 

قال في رواية غير يحيى : ولا ترجع في بقية مال الميت بإرث » ولا يرجع 
عليهم بشيء من قبل الدين . 

قال أشهب : أما ما يغاب عليه فهو مضمون عليهم . 

قال ابن عبدوس : قال سحئون : إن الدين إذا لحق الميت لم ينتتقض القسم » 
وهو تمييز حق ليس ببيع » والدين شائع في جميع ما بأيديهم » ويكون على جميع 


مضنا 
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الورثئة لا على قدر موارثهم فيضر بهم ٠‏ إذ قد يكون أحدهم غبن في القسم أو لغير 
سوق ما بيده » فيؤدى أكثر ما في يده » ولكن يقوم ما بيد كل واحد منهم يوم البيع 
للدين ويقسم عليه الدين » فما وقع على كل واحد بيع ما بيده بقدره » ولكل واحد 
أن يفتك ما يباع عليه بأداء ما ينوبه . 

وإذا كان في البيع من نصيب كل واحد ضرر على طالب الدين لطوله » وكان 
بعض ما بيد أحدهم أحضر ثمنًا ٠‏ فليبع ما هو أنجز له مما هو بيد أحدهم ٠‏ ثم يرجع 
على إخوته بمقدار ما كان ينوبهم من الدين يوم قضاه . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : وإذا جنى على الرقيق بعد القسم قبل لحوق 
الدين ثم لحق الدين ٠»‏ فإن جميعهم يتبع الجاني لانتقاض القسم بلحوق الدين . 

قال أشهب في ١‏ المجموعة » : هذا إن أخذ الدين من جميع الورثة . 

وأما إن أخذه من أحدهم فإنما يرجع هو وحده على الذى صار له ذلك العبد بما 
يصيبه من العبد » وله من الجحناية بقدر مصابته من العبد . 

م : وبيانه مثل أن يترك الميت ثلاث بنين وثلاثة أعبد قيمة كل واحد مائة » فأخذ 
كل ابن عبد » فقتل عبد أحدهم ثم طرأ دين مائة » فإن باع الغريم أحد العبدين 
الباقيين في الدين » رجع من بيع عبده على أخيه القائم عبده بثلث قيمة العبد المجنى 
عليه » ورجع عليه صاحب العبد المجنى عليه بثلث قيمته » ولو أخذ رب الدين من 
كل واحد من الأخوين نصف الدين ٠‏ لرجعوا كلهم على الجاني أثلانًا . 

قال ابن عبدوس : هذا القول كأنه جعل الدين عليه كالاستحقاق . ومذهب 
سحنون أن رب الدين يأخذ مما بيد الورثة » فإذا أخذه منهم لم يرجعوا على المجنى 
على عبده بشيء » ولكن على الجاني بحصة ما يلحق قيمة العبد المجنى عليه إذا فض 
على جميع ما بأيديهم » ويرجع المجنى على عبده على الجاني بما بقى ٠‏ مثل أن 
تكون قيمة المقتول يوم القتل خمسين ٠‏ وقيمة كل عبد بيد أخويه ماثة والدين مائتان » 
فبيع العبدان اللذان بيد الأخوين . فإن الأخوين يأخذان من مال الجانى أربعين 
وأخوهما عشرة ٠‏ ولو كان كالاستحقاق لرجعوا فيه أثلانًا . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : وإذا أقر أحد الورثة بعد القسمة بدين على 
الميت » فإن كان عدلاً حلف الطالب معه واستحق . 


كتاب القسم/في الدين أو الوارث أو الموصى له يطرأ بعد القسمة..- فهم 
فإن قال الورئة : إنما أقر لينقض القسم 1 
فإن أخرجوا منابهم من الدين وأبى المقر إلا نقض القسم »قيل له : إما أخرجت 
كاله من الدين. مولا اهلك مابظ ا التبالميي > 
ولوثاقز قبل النسى وبعلقه الطالني الم يعد لهم آذ لتسموا عت باحد رب الدين 


قال سحنون : إلا أن يكون المال واسعًا » يريد : مما أبقوا . 

وروى عن مالك أنه قال: وإن كان المال واسعًا فلا يقتسموا إلا بعد قضاء الدين. 

وذكر الشيخ أبو عمران عن الشيخ أبى الحسن : إذا ترك الميت ثلاثماثة دينار 
عيئاء وترك ثلاث بنين » وأخذ كل واحد منهم مائة » ثم طرأ موصى له بالثلث » 
فوجد الاثنين قد أنفقوا المائتين » ووجد في يد الثالث مائة » فقال الشيخ : صاحب 
الوصية أولى بهذه المائة » لأنها عين شيء الميت . 

قال وقاله ابن المواز وغيره ‏ انظر ء كأنه رأى أن التركة إذا كانت كلها عيئًا صار 
كالموصى بتسمية » بخلاف العرض . 

ومن « المدونة » : قال ابن القاسم : وإذا طرأ وارث أو موصى له بالثلث بعد 
القسم » والتركة عين أو عرض ٠‏ فإنما يتبع كل وارث بقدر ما صار إليه من حقه إن 
قدر على قسم ما بيده من ذلك » ولا يتبع الملى بما على المعدم » وليس كغريم طرأ 
على ورثة » ولكن كغريم طرأ على غرماء وقد قسموا مال الميت أجمع وأعدم 
بعضهم.» فلا يتبع الملى إلا بما عنده من حصته في الحصاص . وهذا مذكور في كتاب 
المديان . 

ابن حبيب : قال أشهب : إن كان عيئًا أو طعامًا أو ما لا يعرف بعينه » ولو 
اقتسموا عروضا أو رقيقًا » لشرك كل واحد فيما بيده » إلا أن يكون لو قاسمهم إياها 
على اجتماعهم اجتمع له حقه في شيء واحد أو في شيئين . 

ومن «كتاب القسم» : وإن كانت التركة دور » وليس فيها عين » فقسمها الورثة 
ثم قدم وارث أو موصى له بثلث » نقض القسم » كأن قد جمعوا الدور في القسم أو 
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قسموا[ ق/١7١/‏ 9ب ] كل دار على حدة . 

ولو قدم موصى له بدنانير أو دراهم يحملها الثلث كان كلحوق الدين » إما أدوه 
أو نقض القسم ء ولا يجرؤ على أدائه من أموالهم ومال الميت قائم » إلا أن 
يستهلكوه . 

وأما ما هلك بأيديهم مما أخذوه من مال الميت بغير سببهم » فلا يضمنوه . 

ولو طاع أكثرهم بأداء الوصية أو الدين 2 وأبى أحدهم وقال : انقضوا القسم 
وبيعوا لذلك واقتسموا ما بقى » فذلك له ». ولا يجبر على الشراء » ولو قبلها قول 
من أبى نقض القسم وأدى ٠»‏ وقلنا لمن أبى الأداء : بع حظك للدين أو للوصية » لم 
يستقم ذلك . ولعل ذلك يستغرق حظه إما بحوالة سوق ما بيديه أو لتغابن كان فى 
القسم فرضوا به . 

وإذا أبى أحدهم . فلابد من نقض القسم » وهذا إذا كان ما في يد الذى أبى 
القسم قد تغير بانهدام مساكن أو بحوالة سوق الحيوان أو بنقض دخلها فى أبدانهاء 
فلا يرجع عليه بشيء من قبل الدين » ولا يرجع هو على من قاسمه بشيء » ويقال 
وأديتم الدين مما في أيديكم خاصة . 

ولو دعوا إلى نقض القسم إلا واحدا قال : أنا أؤدى جميع الدين أو الوصية » 
عينًا كانت أو طعامًا ولا تنقضوا القسم » ولا أتبعكم بشيء ٠‏ لرغبته في حظه » وقد 
قسموا ربعا أو حيوانًا » فذلك له . 

قال ابن عبدوس : قال ابن القاسم وأشهب : وإذا طرأ الدين وقد تلف ما بيد 
أحدهم » كانت حيوانًا فماتت أو دور فانهدمت أو غصبها . فلا شىء له ولا عليه . 
بينه وبين ما كان صار له من التركة » وأنكره سحئون . 

وقال أشهب فى مسألة أخرى : لا يضمن الوارث إلا ما أتلف . كمن اشترى 
عبدا » ثم استحق من يله وقد باعه » إنه إنما عليه ثمنه » وإن أعتقه رد عتقه » وإن 


وعبه لم بجع بشي ومن" 


كتاب القسم/في الدين أو الوارث أو الموصى له يطرأ بعد القسمة..- "١١‏ 

قال أشهب : فالقسم مثل هذا » اقتسموا بسلطان أو بغير سلطان » وقاله 
سحنون» وتفسير قوله : إن كان الدين يغترق التركة » فإن رب الدين يأخذ ما وجد 
قائمًا » ويأخذ ممن باع الثمن إن لم يحاب في البيع » وليس له أن ينقضه . 

وقال مالك : وإن لم يغترق الدين التركة » ولم يحاب » وليس مغروقًا بالدين» 
قسم الدين على قيمة مبلغه من بقية سلعته قائمة » أو على القدر الذى باع به من 

ومن أدركه مليًا أخذ منه » ومن كان عدبا فليأخذ من الملى عنه » ثم يرجع الملى 
على المعدمين بما كان يرجع به عليهم صاحب الدين . 

ولو وهب أحدهم أو أعتق ثم طرأ دين يغترق التركة » فلترد الهبة أو العتق 
ويباعوا في الدين » فإن لم يحط الدين بالتركة فض على جميع ما طار للؤخوة » ثم 
يباع مما وهب بقدر منابته من الدين » وتجوز الهبة فيما بقى . 

وأما العتق » فيلزمه إن كان ملا » وتقوَم عليه حصة الدين » فيعتق كله . 

وإن كان معدمًا بيع من العبد بقدر حصة الدين وعتق ما بقى . 

قال ابن المواز : قال ابن عبد الحكم : اختلف في الوارث يطرأ على الورثة » 
فقيل : هو كغريم طرأ على غرماء » لا يتبع الملى بما صار إلى المعدم » وكالموصى له 
يطرأ على موصى لهم » قاله ابن القاسم عن مالك » وقاله أصبغ . 

وقال ابن عبد الحكم غير هذا ء. وهو قول أشهب : إن الطارئ يقاسم من وجد 
من الورثة مليًا بما صار له حتى كأنه لم يترك الميت غيرهما » ثم يتبعان باقى الورثة » 
فمن أيسر دخلوا معه وساووه » هكذا حتى يعتدلوا . 

قال محمد : وإن ترك على هذا امرأة وابئًا » فأحذت المرأة الثمن ٠»‏ والابن ما 
بقى » ثم طرأت زوجة أخرى » فوجدت صاحبتها عديمة والابن مليًا » فلترجع على 
الابن بغثلث خمس ما صر إليه » وهو جزء من خمسة عشر مما في يديه » لأن له 
أربعة عشر من ستة عشر » ولكل واحدة من الزوجتين سهم » ثم يرجعان على 
الزوجة بنصف ما أخذت . وكل ما وجدوا عندها من ذلك اقتسماه على خمسة عشر 
حتى يستوفياه » ولو قالت الطارئة لما قدمت : قد صار إلى ميرائى» فيكون كقولهما: 
تركت لكما ميراثى لا حاجة لي به » وينقض القسم » فيقسمان على خمسة عشر 


إننض 
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جزء » للابن أربعة عشر »ء ولهذه جزء » فعلم أنه قد صار لهذه الطارئة مثل ما 
أخذت هذه من الابن » فيصير ذلك على ستة عشر بينهما منقسمًا على التعديل . 
ما يجوزقسمه بالسهم وما لا يجوز وقسمة الحلى ‏ 

ومن لم يرض بما خرج له بالسهم » أوقال للقاسم : غلطت» 

أولم تعدل ‏ وشراء ما يخرج بالسهم ‏ وقسمة الغائب أوبالخيار 

قال ابن القاسم : وإذا ورث قوم دور ورقيقًا وعروضا وحيوانًا » فأرادوا القسمة» 
فجعلوا العروض حظا . والدور حظًا » والرقيق حظا ٠‏ والبقر حظًا على أن يضربوا 
على ذلك بالسهم . لم يجز وإن كانت قيمة كل صنف مثل قيمة الآخر ء لأنه 
خطرء ولكن يقسم كل صنف على حدة » البقر على حدة » والغنم على حدة» 
والعروض على حدة ٠‏ إلا أن يتراضوا على شيء بغير سهم . وقاله مالك . 

قال ابن القاسم :وكذلك لا يجوز أن يجعلوا دنانير ناحية وما [ق/ ١7‏ / وب] 
قيمة مثلها ناحية » وكذلك من ربع أو عروض أو حيوان ويقرعوا . 

وأما بالتتراضى بغير قرعة ١‏ فجائز . وليس هذا كدارين بين رجلين وهما في 
الموضع والنفاق سواء إلا أنهما متفاضاتان في البناء فواحدة جديدة والاأأخرى رثة أو 
دار بعضها رثيت وباقيها جديد » فقد جوز مالك أن يجمع ذلك كله في القسم 
بالسهم بالقيمة » لأنه صنف واحد منه جيد ودون » كقسمة الرقيق على تباينها » 
وكل صنف لابد من ذلك فيه » بخلاف صنفين مختلفين . 

م : وقد تقدم هذا . 

ومن هلك وترك متاعا وحليًا قسم المتاع بين الورثة بالقيمة »والحلى بالوزن . 

قال مالك : وإن قالت الأخت : أعطونى حظكم من الحلى بوزنه ذهبًا يدا بيد 
فرضوا جاز ذلك . 

قال ابن القاسم : وإن كان في الحلى جوهر لا يبين منه » فإن كانت الذهب 
والفضة قدر الثلث فأدنى » أو كانت سيوفًا محلاة » حلية كل واحد منها الثلث 
فأدنى» فلا بأس بقسمة ذلك كله بالقيمة » لأن السيف إذا كان فيه من الفضة الثلث 
فأدنى يجوز بيعه بفضة نقد ٠‏ أقل مما فيه أو أكثر عند مالك » ويجوز بيعه بالفضة 
والعروض ٠‏ أو بسيف فضته أكثر من الثلث أو أدنى » وكذلك القسمة . 
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وإن كانت فضة كل سيف أكثر من الثلث . فلا خير فيها بالقيمة » وكذلك 
الحلى . 

وإذا فسبع القاسم بين قوم دوا أونرفيقا أى غروضا ٠»‏ فلم يرض أحدهم بما أخرج 
السهم له أو لغيير لغيره » أو قال : ما أظن أن هذا يخرج لى ٠‏ فقد لزمه وقسم القاسم 
ماض ٠»‏ كان في ربع أو حيوان أو غيره . 

وكذلك إن قالوا له : غلطت . أو لم تعدل . أتم قسمه ونظر الإمام في ذلك » 
فإن كان قد عدل أمضاه » وإلا رده . 

ولم ير مالك قسم القاسم بمنزلة حكم القاضى ٠‏ ولا يجوز لأجنبى أن يشترى 
من أحدهم ما يخرج له بالسهم من هذه الثياب » إذ لا شركة له فيها » وإنما جاز ما 
أخرجه السهم في تميبز حظ الشريك خاصة . لأن القسمة عند مالك بالقرعة ليس من 
البيوع » والقسمة تفارق البيوع في بعض الحالاات . 

قال ابن القاسم : وإذا ورثا نخلاً وكرمًا لم يعرفاه ولا رأياه » أو عرف ذلك 
أحدهما » فرضيا بأن يأخذ أحدهما الكرم ويأخذ الآخر النخل » لم يجز ذلك عند 
مالك »إلا أن يكونا قد رأيا ذلك أو وصف لهما » فيجوز على ما تراضيا عليه . 

ولا بأس أن يقسما دارا غائبة على ما يوصف لهما من بيوتها وساحتها ويميزا 
حصتيهما بالصفة » كما يجوز بيعها بالصفة . 

قال ابن عبدوس : قال سحنون : لا تقسم إلا بتراض بغير قرعة » ولا يجوز 
بالقرعة » ولا يجبر عليه من أباه » لأن القسمة بالقرعة لا تكون إلا باعتدال القيمة . 

ولا يقوم دارا بمصر من هو بإفريقية » إذ قد تحول أسواقها من يوم المعاوضة . أو 
يتغير بناؤها فى طائفة دون طائفة » فلا يقدر حينئذ على التعديل ٠»‏ إلا أن تكون غيبته 
مص ورد قننها لقوق 

قال مالك : فلو قسما دارًا أو رقيقًا أو عروضا على أن لأحدهما الخيار أياما 
يجوز مثلها في البيع في ذلك الشيء » فذلك جائز . 

قال ابن القاسم : وليس لمن لا خيار لهما منهما رد وذلك لمشترطه » وإذا بنى من 
له الخيار أو هدم أو ساوم بها للبيع » فذلك رضى كالبيوع . 
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في القسم على الغائب والصغير» وقسم الأب والوصى والأم 

ووضيهما ‏ ووصى الجد والعم ' وقسم الكافر والملتقط والزوج 

قال ابن القاسم : وإذا ورث قوم دارا والشريك غائب » فأحبوا القسمء 
فالقاضى يلى ذلك على الغائب ويعزل حظه » وكذلك هذا في الرقيق وجميع 
الأشياء» وإنما يتوقف في الحكم على الغائب ويستأنى إذا ادعى في ربعه . إلا أن 
تكون غيبته بعيدة كالأندلس وطنجة . 

وأما في القسم ٠‏ فليقسم عليه. 

قال أشهب في ١‏ المجموعة » : ويوكل القاضي من يقوم له بذلك » وإن لم يجد 
ذلك إلا بأجر » فليستأجر له . 

قال ابن القاسم : وكذلك إن كان الشريك حاضر » أو غاب بعض الورثة وقام 
الحاضرون ء أو قام موصى له بالثلث والورئة غيب ٠»‏ وطلب القائم القسم » 
فالقاضي يلى ذلك ويوكل من يقسم بينهم ويعزل نصيب الغائب ٠»‏ فإن رفعوا ذلك 
إلى صاحب الشرط فقسم بينهم لم يجز ذلك إلا بأمر قاض . 

ابن حبيب : قال ابن القاسم عن مالك في صاحب الشرط : إن كان عدلا 
فمقاسمته على الصغار جائزة . 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : ويجوز أن يقاسم على الصغير أبوه أو وصيه» 
الدور والعقار وغيره » مالك ذلك بمورث عن أمه أو بغير ذلك » وقاله مالك . 

ولا يقسم الوصى عن الصغار حتى يرفع ذلك إلى الإمام » فيقسم بينهم إذا أراه 
نظراً . 

وقال سحنون : يجوز قسم الوصى بين الأصاغر دون الإمام . 

قال ابن القاسم : وإن كان مع الأصاغر أكابر » فأراد الوصى أن يقاسم الكبار 
للصغار » فأحب إلى أن يرفع ذلك إلى القاضى ». فإن قسم الكبار للصغار » أو 
غابوا » أو صار لكل صغير منهم بقسم وصى أو قاضى مع أكابر » بقى بحاله لا 
يحط أنصباؤهم بعد ذلك ». ولو غاب أحد من الأكابر لم يجز قسم الوصى عليه » 
ولا يقسم لغائب إلا الإمام أو يوكل بذلك » ويجعل ما يصير له بيد أمين » وليس 
لوصى الأصاغر أن يقول : أبقوا حظ الغائب بيدى حتى يقدم ». وإنما ينظر للغائب 
السلطان . 
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قال مالك في الحالفة لتقاسمن إخوتها : أحب إلى أن يرفعوا ذلك إلى القاضي » 
فيأمر من يقسم بينهم خوقًا من الدلسة فتحنث . 

قال [ ق / ”1 / 4ب ] حمديس : وعلى أصله لو قاسمتهم على الصحة 
وتستوثق بالبينة » لكانت غير حانثة » ولا يجوز لمسلم أن يسند وصيته إلى ذمى ١‏ 
ولا من لا ترضى حاله من المسلمين » فإذا قاسم الصغير أبوه فحابى » لم تجز 
محاباته فى ذلك ولا هبته ولا صدقته فى مال ابنه الصغير » ويرد ذلك إن وجده ولم 

ابن الماجشون : تمضى صدقته إن كان موسر ٠‏ ويغرم القيمة » وإن كان معسراً 
ردت ورد العتق وإن طال . 

وقال أصبغ : يمضى ذلك وإن كان معسرا ويتبع بالقيمة . 

قال مالك : وترد الصدقة والهبة » إن كان الأب موسر . 

وإن فات ذلك وتلفت عند المعطى ضمنها الآن فى ماله إن كان مليًّا يوم 
يختصمون دون المعطى . 

وإذا غرم الأب في ملائه لم يكن للأب ولا للابن أن يتبع المعطى بشيء . 

وإن كان الأب عديًا رجع الولد على المعطى بذلك . 

وإن كان الأب والمعطى عديمين يوم يختصمون اتبع الولد أولهما يسرا بالقيمة » 
ومن أدى منهما لم يرجع على صاحبه بشيء . 

ولو أيسر الأب أولهما » لم يكن للابن تركه واتباع الأجنبى » كما ليس له ذلك 
في ملائهما . 

قال مالك : وإن أعتق الأب غلام ابنه الصغير - يريد عن نفسه لا عن الصبى - 
جاز ذلك إن كان الأب موسر يوم أعتق » وعليه الثمن في ماله . 

وإن كان معسرً يوم أعتق لم يجز عتقه ورد » إلا أن يتطاول زمان ذلك » وينكح 
الحرائر » وتجوز شهادته فلا يرد عتقه » ويتبع الأب بقيمته . 


قال مالك : وإذا هلكت امرأة وتركت ولد صغيرًا يتيما لا أب له ولا وصى » 
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فأوصت بالصبى وبمالها إلى رجل ٠‏ لم يجز ذلك » ولا يكون وصيّا ء ولا تجوز 
مقاسمته عليه ولا شىء من صنيعه . وهو كرجل من الناس إلا أن المال الذى ورث 
الولد عن أمه لا ينزع من الوصى إن كان يسيراً نحو ستين دينارا . 

قال ابن القاسم : وإنما استحسن ذلك مالك وليس بقياس . 

وإن أوصت إليه الأم بتنفيذ ثلثها جاز وله تنفيذه » ولا يكون وصى العم أو الجد 
أو الأخ ويستأنى يسير مال ولا كثيره 2 والأم بخلافهم إذ لها اعتصار ما وهبت لولدها 
كالاب . وليس للأخ ولا للجد أن يعتصرا 5 

قيل : فما يصنع بهذا المال الذى أوصوا به ؟ 

قال : ينظر فيه السلطان ويجوزه على الصغير والغائب 

وفي كتاب الوصايا شيء من هذا : 

ومن « الواضحة » : قال مطرف وابن الماجشون : إن مالكمًا وغيره أجازوا للأيتام 
الذين لا أب لهم ولا وصى ٠»‏ ولهم أم أو عم أو أخ رشيد » أو غيره من احتسب 
فيهم من الأجنبيين فقاموا بولاتهم » أن يجوز له فيهم وعليهم ما يجوز ولهم كما 
يجوز ما يجوز للوصى على من لا وصى لهم إليه من مقاسمة أو بيع أو ابتياع أو 

قال : أو حيازة صدقة منه أو من غيره » ينزل فى جميع ذلك بمنزلة الموصى » 
وقاله أصبغ . وقاله ابن القاسم فيمن يلى اللقيط » وكذلك في من ولى يتيما 
فاكتفله. فهو له كالوصى . ولا يجوز قسم الأب على ابنه الكبير وإن غاب » ولا 
الأم على ابنها الصغير » إلا أن تكون وصية ٠»‏ ولا الكافر على ابنته المسلمة البكر كما 
لا يزوجها . 

ويجوز قسم ملتقط اللقيط عليه » ومن كنف أحا له صغيراً أو ابن أخ احتسايًا » 
فأوصى له أحد بمال » فقام فيه » لم يجز بيعه له ولا قسمته . 

وكذلك لو ورث على تركة أخيه وولده بغير إيصاء » فهو كالأجنبى 8 

ولا يجوز قسم الزوج لزوجته البكر » ولا قبض مالها » والأب أو وصيه أولى 
بذلك ولو دخلت حتى تؤنس رشدها بعد الدخول » فيدفع إليها حينئذ مالها » وليس 
للزوج قضاء مالها قبل البناء ولا بعده : 

وإن مات الأب ولم يوص » لم يجز للزوج أن يقسم لها إلا بأمر قاض . 


كتاب القسم/ فيمن وجد في نصيبه عيبًا بعد القسمة- سس اقم 
فيمن وجد في نصيبه عيبا بعد القسمة 

قال ابن القاسم : وإذا اقتسم شريكان دور أو رقيقًا أو عروضا أو أرضين » فوجد 
أحدهما ببعض ما أخذ عيبا » فإن كان وجه ما نابه أو أكثره » رد الجمصيع وابتدآ 
القسمة » إلا أن يفوت ما بيد صاحبه ببيع أو هبة أو حبس أو صدقة أو هدم أو بناء » 
فرد قيمته يوم قبضه ». فيقتسمان تلك القيمة مع الحاضر المردود » وليس حوالة 
الأسواق في الدور فوت . 

قال ابن حبيب : فإن فات بعضه رد قيمة ما فات ٠‏ فكان ذلك مع ما لم يفت 

وكذلك بعض النصيب الذى وجد فيه العيب يرد نصف قيمة ما فات منه 
لصاحبه» واختلاف الأسواق في ذلك عند مالك فوت في جميع الأشياء إلا في الدور 
والأرضين . 

قال أبو محمد في فوت العيب باختلاف الأسواق ليس بقول مالك » وإنما هو 
فوت في عوضه ٠‏ والعوض في القسم أقامه ابن حبيب مقام البيع » وقد اختلف فيه. 

ومن كتاب القسم : قال ابن القاسم : وإن كان المعيب الأقل رده ولم يرجع فيما 
بيد شريكه وإن لم يفت ». إذ لم ينتقض القسم . ولكن ينظر فإن كان المعيب قدر 
سبع ما بيده » رجع على صاحبه بقيمة صرف سبع ما أخذ ثمنا » ثم يقتسمان هذا 
الع 

وكذلك إن اقتسما دارا واحدة » ثم وجد أحدهما عيبا يسيراً أو كثير » أو اقتسما 
على التراضى ٠»‏ فأخذ أحدهما نخلاً ودور ورقيقًا وحيوانًا » وأخذ الآخر بزا وعطر 
وجوهراً » فأصاب أحدهما بنصف ما أخذ عيبا » فعلى ما ذكرنا . 

ولو بنى أحدهما فى حصته من الدار أو هدم بعد القسمة . ثم وجد عيبا . 
فذلك فوت [ ق ١75/‏ / 4ب ] ويرجع بنصف قيمة العيب ثمنًا على ما فسرنا . 

قال ابن عبدوس : قال سحئون : لم يحملها محمل البيع ولا محمل القسم . 

قال ابن عبدوس : كأنه يقول : ليس البناء فوت إذا ظهر على عيب ٠»‏ ولكن 
يكون شريكنًا بالبناء » وتكون الدار بينهما » كما في المبتاع يصبغ الثوب ثم يظهر به 
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على عيب » فليرده ويكون بالصبغ شريكًا » فهذا محمل البيوع » والقسمة ليس فيها 
فوت ٠»‏ ويرجع فيه على كل حال . 

ومن « المدونة ») : قال مالك فيمن ابتاع دارا عظمى أو نخلاً » فاستحق ق بعضهاء 
أو وجد بها عيب : فأما اليسير كبيت من دار عظمى أو نخلات يسيرة من كثيرة » 
فإن ذلك يرجع بحصته من الثمن ٠‏ ويلزمه البيع فيما بقى » وإن كان كثيرا رد البيع» 
وكذلك القسمة:: 

وإذا اقتسم رجلان حنطة » فأصاب أحدهما فيما أخذ عيبًا بعد أن طحنها » رد 
قيمتها » ويرد الآخر الطعام الذى أخذه أو مكيلته إن فاتت » ثم يقسمان ذلك » 
وليس له أن يرجع بنصف قيمة العيب في حنطة صاحبه فيدخله التفاضل في الطعام» 
ولا عليه أن يأتى بحنطة معيبة مثلها » إذ لا يحاط بمعرفتها » والقسم في وجوب الرد 
بالعيب والاستحقاق كالبيع فيمن ابتاع عرض أو حيوانًا أو غيره فوجد به عيبا بعد أن 
فات عنله » فإنه إنما يرجع بحصة العيب من الثمن » وليس عليه ولا له أن يأتى 
بسلعة معيبة مثلها » إذ لا يحاط بمعرفة ذلك . 

ولو كان يحاط بمعرفته كان له أن يخرج مثلها فيما يكال أو يوزن . 

قال ابن عبدوس : وقال أشهب :يرد مثل الحنطة » ثم يقسمان ذلك وحصة 
الآخر نصفين » وبلغنى أن سحنون قال : يكون شريكًا بقيمة الطحن . ويكون ما 
بقى وحصة الآخر بينهما . 

في تبادل الطعامين ومن اشترى نصف 
عبد فاستحق ريع جميع العبد 

قال ابن القاسم : وإذا تبادلا قمحا عفئًا بعفن مثله ٠‏ فإن اشتبها ذ في العفن » فلا 
بأس به » وإن تباعدا لم يجز 

ا 500 يصير 
كأنه خطر لم يجز أن يتبادلا إلا في العلف الخفيف ». أو يكونا نقيين » فكذلك 

سمراء مغلوثة بشعير ير مغلوث ٠»‏ لا يجوز إلا أن يكونا نقيين . 

وليس حشف الثمر بمنزلة غلث الطعام » لأن الحشف من الثمر » والغلث في 
الطعام هو غير الطعام . 


قال ابن القاسم : ولو كان بينهما طعام مغلوث وهو صبرة واحدة » جاز لهما أن 


كتاب القسم/في تبادل الطعامين ومن اشترى نصف عبد...-- ‏ ل #١5‏ 
يقتسماها بينهما . 

وإن كانا صبرتين مختلفتين » لم يجز ذلك » لأنه لا يدرى موقع غلث كل 
واحدة من صاحبتها » فهو غرر. 

الى عسو عن الايح بالتهع + ناليع بالشتعير أن يكززنا تشنين 'آر: يكنا 
مشتبهين » ولا يكون أحدهما غلئًا والآخر نقيًا . 

قال مالك : فيغربل القمح للبيع » وهو الحق الذى لا شك فيه . 

نصل 

ومن اشترى عبد » فباع نصفه ثم استحق رجل ربع جميع العبد » فقد جرى 
الاستحقاق فيما بيع وفيما بقى . 

ومن قول مالك فيمن ابتاع عبد كاملآً فاستحق سيده : إن له رده كله لضرر 
الشركة » أو يحبس ما بقى من العبد بحصة من الثمن . 

ا ا ا ل 
ثم للمبتاع الثاني أن يرجع من ثمنه على بائعه بقدر ما استحق ق من العبد من حصته » 
أو يرد بقية صفقته إن شاء » ويخير المشترى الأول أيشنًا كما وصفنا . 

قال سحنون : هذا خطأ » وإنما يقع الاستحقاق فيما أبقى بيده دون ما باع » 
ويرجع المشترى على بائعه بقدر ما استحق تحق » وليس له أن يرد ما بقى » لأنه قد باع 
فت السد: 

قال أشهب : ليس للمستحق أن يأخذ من النصف المبيع من العبد شيئًا » كعبد 
بو رجن باع احدهبا لقعي + فلس لاخر اد يدخل مجه فيككما باع كان بيرك 
بعت نصف عبد هو بينى وبينك فهلم نصف الثمن » وليس هذا مثل طعام بينهما باع 
أحدهما نصف الطعام وكاله لصاحبه » أن الطعام كان القسم فيه ممكنًا قبل البيع » 
والعبد لا قسمة فيه » وكان كل واحد في بيع نصيبه منه كالمقسوم المميز » فبذلك إذا 
باع ربعه ولا يعلم أن لأحد فيه شيمًا » فإئما وقع البيع على ما يملك لا على ما ملك 
عليه » وأعجب هذا القول سحنون وقال به » وقد تقدم بعض هذا في كتاب 
الاستحقاق . 

قال ابن القاسم في «كتاب القسم» : ولو اطلع اللمبتاع على عيب بالعبد بعد أن 
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باع نصفه ٠‏ فرضى به المبتاع الثانى ١‏ فأراد المشترى الأول رده » فالخيار ها هنا للبائع 
في أن يغرم له نصف قيمة العيب » أو يقبل نصف العبد بنصف الثمن . 
فيمن استحق نصيبه أوبعضه بعد القسماة 

قال ابن القاسم : وإن اقتسما عبدين » فأخذ هذا عبد وهذا عبدًا » فاستحق 
نصف عبد أحدهما ٠‏ فللذى استحق ذلك من يده أن يرجع على صاحبه بربع العبد 
الذى في يديه إن كان قائما . 

فإن فات ببيع أو حوالة سوق فأعلى . رجع على صاحبه بربع قيمته يوم قبضه » 
ولا خيار له في غير هذا . 

قال أبو محمد : إذا استحق نصف أحدهما فللذى استحق ربع كان له » وربع 
عاوض به من ربع العبد الآخر » فيرجع بعوضه وهو ربع العبد إن كان قائمًا » أو 
بقيمة العبد يوم قبضه إن فات ٠‏ وحوالة الأسواق فأعلى فيه فوت . لأنه كالثمن » 
ولما استحق نصف ما صار إليك لم يكن لك [ ق / ١76‏ / 4ب ] رد باقيه » بخلاف 
مبتاع عبده » يرده باستحقاق السيد لضرر الشركة من منع السفر والوطء في الأمة » 
لأنهما فى قسمة العبدين لم يبع أحدهما من الآخر عبد كاملاً » فيكون ضرر الشركة 
بالاستحقاق حجة له في رد باقيه » لأنهما على ضرر الشركة كانا » ولو جعلت ذلك 
حجة لم أردهما إلا إلى ضرر الشركة » فصار كمبتاع عبدين متكافئين يستحق 
أحدهما » أو مبتاع لدور أو سلع » لا يرد في ذلك الصفقة إلا بالاستحقاق أكثرها. 

قال ابن عبدوس : جعل كل واحد منهما يضمن ما بيده ». أن لو مات عبد 
أحدهما » واستحق عبد الآخر » فجعل من مات بيده يغرم للآخر نصف الميت يوم 
قبضه » مثل من باع عبدا بعبد . 

قال سحنون : وهذا خلاف أصل مالك ٠»‏ والقسم بخلاف البيع » ألا ترى أنه لو 
طرأ دين لم يضمن من مات عبده في يديه : 

قال ابن عبدوس : أرأيت لما استحق عبد هذا فأوجبت له أن يرجع على الذى 
مات العبد في يديه ثم طرأ دين » ما أنت صانع ؟ فإن أمرت من أخذ نصف القيمة 
أن يعطيه فى الدين فقد ضمنت من مات عبله فى يديه لرب الدين » وأصلك لا 
ون م افونا نووت ْ 
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فإن لم يرجع رب الدين على الذى أخذ نصف القيمة كنت قد ورثت مع قيام 
الدين. 

فإن أسقطت بلحوق هذا الدين الرجوع للأخ على أخيه بشيء » فهو أشنع في 
القول . 

ولو كان القسم بيع لكان لمستحق العبد أن يجيز البيع في نصفه ويأخذ نصف 
الآخر. 

وإن وجد عبده قد مات كان له أخذ نصف الآخرء لأنه ثمن نصف عبده » وكله 
قول أشهب وسحنون » ثم اختلفا فيما أحدث أحدهما بفلعه هل هو فوت أم لا ؟ 

فقال أشهب : إذا استحق عبد أحدهما . رجع على شريكه فيما أخذ . ولا 
يفيت ذلك حوالة سوق أو بدن . 

فأما إن باع أو دبر أو كاتب أو بنى أو هدم أو حبس »٠‏ فذلك فوت يوجب عليه 
القيمة يوم القسم . 

قال ابن عبدوس : ويدخل فى هذا على أشهب ما ذكرنا فى الموت » يقال له : 
فلو ذهبت يده بعد القسم ثم أعتقه »فأوجبت عليه قيمته صحيحًا يوم القسم وهى 
مائة » وقيمته يوم العتق خمسون . فأغرمته مائة » فقد ضمنته ما لم يكن له في تلفه 
فعل . 

قال : فإن قال : ضمنته يوم القسم لآن التسليط بالقسم وقع . 

قيل : فقد كان التسليط موجودا والضمان مرتفعًا » وإنما وقع الضمان بالعتق . 


قيمتها يوم قاسم . 
وأما إن وهب أو حبس ٠‏ فعلى أصل سحنون تجوز » والهبة في نصيبه لا في 
نصيب شريكه ويأخذ شريكه نصيبه من الموهوب وإن كان فيما ينقسم قاسمه . 


فض 
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فإن أعتق ٠»‏ فقال أشهب : إنما يضمن نصف قيمته يوم قاسم . 
إن كان مليًا . 
قيمة ما قبض . 

قال سحنون : وليس هذا أصل ابن القاسم . وينبغي على أصل القسمة أن 
يشاركه فى عرصة ما بنى » ثم يتعاملان في البناء على حديث حميد بن قيس في 
الاستحقاق . 

وقد قال ابن القاسم في الموصى له بالثلث يأخذ ثلث دور الميت مقاسمة ٠‏ ثم 
يستحق ما بيده يرجع على الورثة وقد هدموا : إن له ثلث ذلك مهدوما » فهذا هو 

قيل : فلو قسما خشيًا فعمل أحدهما نصيبه أبوابًا ؟ 

قال : قد قال مالك فيمن ابتاع غزلاً فنسجه ثم فلس : إن النسج ليس بفوت ٠‏ 

وبلغنى عن سحنون : إن الطحن ليس في القسم بفوت » وكذلك ينبغي في 
الفقيه- 

وقال : إذا اغتل العبد ثم استحق عبد الآخر » إنه يرجع في العبد الآخر وفي 

فقلت : مثل المطلقة تغتل عبد قبل البناء أصدقها ؟ فسكت ٠»‏ وقال بعد ذلك : 
قد اختلفوا فيه . 

قال ابن عبدوس : فأما غلة العبد المستحق » فإن كان بيد أيهما بغصب » فغلته 
للمستحق . وإن كان بشراء فالمستحق من يده مخير » إن شاء تماسك بما فى يده من 
الغلة ولم يرجع على أخيه بشيء ٠‏ ولا يرجع عليه أخوه بشيء . 

وإن شاء رد الغلة فكانت مع العبد الباقي » وغلته بينهما نصفين . 

وروى أشهب عن مالك فى ثلاثة إخوة ورثوا ثلاثة أعبد فاقتسموهم » وأخذ كل 


واحد عبد » فمات عبد أحدهم . واستحق عبد الآخر : فمن مات بيده العبد فلا 


كتاب القسم/ فيمن استحق ق نصيبه أو بعضه بعد القسمة سس لس 


يرجع بشيء » ولا يرجع عليه بشيء ٠‏ ويرجع الذى استحق ىق من يده العبد على أخيه 
الذى بقى عبده فيكون له ثلثه » وللذى هو فى يده ثلثاه . 

ولو مات أيضا هذا العبد لم يرجع على من كان بيده بشيء . 

قال أشهب : فلو كانت القسمة كالبيع لرجع من استحق من يده على من مات 
بيده بثلث قيمته » ولكن ليس كالبيع . 

قال سحنون عن ابن القاسم : فإن كان العبد المستحق يرجع فيه بثمن على بائعه 

قال ابن عبدوس : وتفسير هذا عندى على مذهب ابن القاسم فيما أوجب من 
الضمان بالقسمة . إنما ذلك إذا كان رجعوا به من الثمن على بائع العبد مثل قيمة 
العبد المسمتحق يوم اقتسموا . فإن كان أكثر مما زاد على ذلك » رجع فيه الذى مات 
عبده فى يديه بثلثه » فأما مقداره من الثمن فلا حجة له فيه » لأن مصيبته منه . 

ولو لم يمت منهم أحد حتى استحق أحدهم [ ق / ١75‏ / 4ب ] فالمستحق 
عبده ويرجع الإخوة بالثمن على البائع فسقسموه 00 
لهم العبدين ولا لهما ذلك إن طلباه » وهذا على مذهب ابن القاسم الذى يضمن 
بالقسم من مات عبده في يده . 

وأما من لا يضمنه ٠‏ ففي مسألة إذا مات عبد أحدهم واستحق ق عبد الآخرء فقد 
فات العبيد وثلثه للمستحق منه العبد الآخر » فمنه ضمانه » وثلثاه من الذى مات 
العبد في يديه ثلث هو له وثلث عاوض به الذى .بقى العبد في يده » لأن القسمة بين 
هذين قد تمت . وبينه وبين المستحق منه قد انتقضت فيكون الشمن بينهما أثلانًا 
وللمستحق منه العبد ثلث العبد الباقى على هذا الأصل . 

ومن « المدونة ») : قال ابن القاسم : إذا اقتسم رجلان عشرين دار بالسهم أو 
التراضى ٠‏ فوقع لكل واحد عشرة أدير » فاستحقت واحدة » أو وجد بها عيبا ٠‏ فإن 
كانت جل ما بيد من وقعت له وأكثره ثمنًا انتقض القسم . 


وإن لم يكن جله » فإن كانت قدر عشر نصيبه وقد استحقت رجع بنصف عشر 
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قيمة ما بيد الآخر ثمنًا » ولا يرجع فيه وإن كان قائما . 
٠‏ وإن كان إنما وجد بها عيبا » فليردها ويرد الآخر عشر قيمة ما بيده » ثم 
يكون ذلك مع الدار المعيبة بينهما » إذ لم ينتتقض القسم ٠‏ واستحقاق دار من دور ٠‏ 
أو ثوب من ثياب في البيوع بخلاف الدار الواحدة يبتاعها ثم يستحق بعضها , 
لما يدخل عليه من الضرر فيما يريد أن يبنى ويسكن . إلا أن لا يضر ذلك في 
بقيتها » والنصف والثلث فيها كثشير يوجب له رد باقيها فيها أو حبسه بحصته من 
الثمن . 

وأما في القسم ٠‏ فلا يتتقض القسم إلا باستحقاق جل نصيبه حتى يضر به في 
باقيه . 

ولو اقتسما دارًا بالسواء » فأخذ هذا ربعها من مقدمها . وأخذ الآخر ثلاثة 
أرباعها من مؤخرتها » جاز ذلك . 

فإن استحق نصف نصيب أحدهما لم ينتقض القسم » ورجع على صاحبه بربع 
ا ل ل ا ل 
تافها يسيرا » فإن استحق ق جل ما بيده انتقضت القسمة . ورد ما بقى بيده » وابتدتا 
القسم إلا أن يفوت نصيب صاحبه » فيخرج قيمته . 

وإن اقتسما دار أو أرضًا » أو أراضى . فبنى أحدهما أو غرس ٠»‏ ثم استحق 
نصف نصيبه » فتلك العمارة فوت . 

وكذلك إن استحق نصف نصيب الذى لم يبن » فالبناء والغرس فوت » وليرد 
ل ل 0 
ويقتسمان ذلك كله إن كان الذى استحق كثيراً . 

م : يريد أكثر من النصف . 

قال : وإن كان يسيرا تركت القسمة ونظر إلى ما قابل ذلك بيد صاحبه ٠»‏ فيرجع 
عليه بنصف قيمته ولو كان الاستحقاق في نصيب الذى عمّر » فإما دفع المستحق إليه 
قيمة ما عمر قائمًا » وإلا دفع هذا إليه قيمة أرضه » إذ ليس هو بغاصب ٠‏ وينظر 
فإن كان الذى استحق قليلاً قدر ربع ما في يديه لم ينتقض القسم . ورجع على 
صاحبه بثمن قيمة ما في يديه » ولا يرجع بذلك في حصة شريكه وإن كان قائما . 


كتاب القسم/ فيمن استحق نصيبه أو بعضه بعد القسمة + ب يننا 

م : يريد : وإن كان أكثر من النصف رد قيمة ما بقي في يديه » ورد الذى لم 
تمر ما بيده وذ بزكان ذلك يميم , 

قال أبو محمد : هكذا أشار ابن القاسم في أول المسألة » ثم قال في آخرها : 
وانظر أبدا إلى ما استحق ٠‏ فإن كان كشيراً كان له أن يرجع بقدر نصف قيمة ذلك 
فيما بيد صاحبه شريكنًا فيه إن لم يفت ١‏ وفي اليسير يرجع بنصف قيمة ذلك ثمنًا من 
دنانير أو دراهم » وهذا قول مالك . 

وكذلك العبيد في اليسير يرجع بنصف قيمة ذلك ثمنًا » وفي الكثير يكون به 
شريكًا لصاحبه فيما بيده في القسمة . 

وأما في البسيع فيرجع في اليسير بحصته من الثمن » وفي الكثير يرد الجميع 
ويأخذ الثمن إن كان ذلك جملة عبيد فيستحق بعضها ٠.‏ بخلاف العبد الواحد يستحق 
بعضه » هذا له رد جميعه باستحقاق أيسره لضرر الشركة. 

وأما العروض أو العرض الواحد يستحق أيسر ذلك » » فليرجع بحصته من الثمن» 
وفي الكثير - يريد أكثر من النصف مكح حر با | 
قيمته إن كان عرضا . 

وقد قال مالك فيمن ا* تعر انه أروث "مطل #فاسعيدق ق منها خمسون » فالمشترى 
مخير في أن يحبس ما بقى بحصته من الثمن ٠‏ أو يرده ويأخذ جميع الثمن » 
بخلاف العروض . 

فإن أصاب بنصف الطعام أو بثلثه عيبًا لم يكن له إلا أن يحبس الجميع أو يرد 
الجميع » وقد تقدم شرح ذلك في كتاب العيوب . 

قال ابن القاسم : وإن اقتسما عشرين شاة » فوقع لهذا خمسة عشر » ولهذا 
خمسة بالقيمة والسهم » جاز . 

فإن استحقت شاة من يد أحدهما لم تنتقض القسمة ونظر » فإن كانت قدر ' 
خمس ما بيده رجع على صاحبه بعشر قيمة ما بيده . 

وفي مختصر أبى محمد : فإن كانت قدر نصف ما بيده » رجع على أخيه بربع 
ما بيده إن لم يتغير . 
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فإن حال أو تغير » رجع على أخيه بربع قيمة ذلك . 

وإن استحق جل ما صار لأحدهما انتقض القسم . 

م : وبلغنى عن بعض الفقهاء القرويين أنه قال : الذى تحصل عندى في وجود 
العيب أو الاستحقاق يطرأ بعد القسم أن ينظر » فإن كان ذلك كالربع فأقل » رجع 
بحصة ذلك ثمئًا . وإن كان نحو النصف أو الثلث فيكون بحصة ذلك شريككًا فيما بيد 
صاحبه » ولا ينتقض القسم . 

وإن كان فوق النصف انتقص القسم وابتدآه » فهذا الذى يتحصل من ذلك » 
والله أعلم [ ق / ١‏ / كاب ] . 

م : وهذا التحصيل حسن ليس في هذا الباب ما يخالفه إلا في مسألة الدار يأخذ 
أحدهما ربعها » ويأخذ الآخر ثلاثة أرباعها » فيستحق نصف نصيب أحدهما » 
قال: يرجع بربع قيمة ذلك فيما بيد صاحبه »ء ولو قال : ربع ما بيده صاحبه 
لاستوت المسائل وحسن التأويل ولم يكن في الباب تناقض . 

ومن « المدونة » : فإن اقتسما جاريتين » فأخذ كل واحد منهما جارية » 
فاستحقت جارية أحدهما بعد أن أولدها » فلربها أخذها وقيمة ولدها » ويرجع هذا 
على صاحبه بنصف الجارية الأخرى وإن لم تفت . 

فإن فاتت بتغير سوق أو بدن أو غير ذلك من الفوت أخذ منه نصف قيمتها » 
كمن باع جارية بجارية » وهذا مما رده سحنون » لأنه جعله يضمن ما تغير أو فات 
بيده لصاحبه » والقسم بخلاف البيوع في الضمان . 

قال ابن القاسم : وقد قال مالك فيمن استحق أمة وقد ولدت من مبتاعها : 
فليأخذها وقيمة ولدها يوم الاستحقاق . وأخذ به ابن القاسم » ثم رجع مالك وقال: 
لا يأخذها » لأن في ذلك على المبتاع ضرر لما يلحقه من العار ويلحق ولده إذا أخذت 
أمه منه » ولكن يأخذ المستحق قيمتها وقيمة ولدها . 

وقد قال ابن القاسم : ولو رضى المستحق بأخذ قيمتها لم يكن للذى أولدها أن 
يأبى ذلك » ويجبر حينئذ في قولى مالك جميعا على غرم قيمتها وقيمة ولدها . 

قال مالك : وإنما يأخذ قيمتها يوم يستحقها : لأنها لو ماتت عند المبتاع قبل أن 
يستحقها ربها لم يلزم المبتاع قيمتها » ولو لزمه قيمتها إذا هلكت ما لزمه من قيمة 


كتاب القسم/ فيمن استحق نصيبه أو بعضه بعد القسمة للب فض 


م : وقد أوعبت شرح هذه المسألة فى كتاب الاستحقاق 3 

قال ابن القاسم : وأما من باع أمة فى سوق المسلمين بعين أو عرض أو حيوان » 
ثم استحقت من يد المبتاع بعد أن حالت فى يديه فى سوق أو بدن بأمر من الله 
تعالى» وحال الثمن الذى بيعت به إن كان عرضا بزيادة أو نقص » فى سوق أو بدن 
بأمر من الله تعالى » فليس لصاحبها إلا أن يأخحذها بحالها » أو يجيز البيع ويأخذ 

قال : ومن باع عرضًا بعرض فوجد أحدهما بالذى بيده عيبا وقد حال سوقه ء 
فليرده ويأخذ عرضه ما لم يفت بحوالة سوق فأعلى » فلا تكون له إلا قيمته . 

قال ابن القاسم : والموصى له بالثلث إذا قاسم الورثة » فأخذ ثلث الربع فبناه » 
ثم استحق ذلك ٠‏ فللمستحق أن يعطيه قيمة بنائه - يريد قائما - يومئذ » وإلا أعطاه 
هذا قيمة أرضه براحا » فإن دفع إليه المستحق قيمة بناته قائمًا » وكان ذلك أقل مما 
أنفق فيه بحوالة سوق النقض ». لم يرجع على الورثة بنقض القسم ويرجع فيقاسم 
الورثة ما بأيديهم من الربع ٠‏ إلا أن يفوت ببناء أو بيع » فيرجع عليهم بقيمة الرباع 
يوم قبضوها ء فيقسمون تلك القيمة . 

فإن فات ذلك في يد الورثة بهدم ولم يكن له غير ثلث ذلك مهدومًا مع ثلث 
النقض . 

وإن بيع من النقض شيء فله ثلث ثمنه فقط ». ولا قيمة له عليهم . لأن مالك 
قال فيمن ابتاع دارا فهدمها أو احترقت في يديه » ثم استحقت : إن المستحق مخير ء 
إن شاء اتبع البائع بالثمن » أو أخذ داره مهدومة ولا تباعة له على المبتاع . 

قال ابن القاسم : إلا أن يكون باع من النقض شيئًا ٠‏ فعليه الشمن الذى قبض 


وكذلك إن ابتاع جارية فعميت عنده » ثم استحقت . فلا شيء عليه » وإنما 
لربها أخذها بحالها أو أذ ثمنها من البائع . 

قال أبو محمد : انظر قوله : إلا أن يفوت ما بيد الورثة ببيع » فليرجع عليهم 
بقيمة الرباع » ثم قال : إن هدم النقض وبيع فإنما يرد الثمن » وقال قبل هذا فيمن 


"ل - الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء السابع 
أصاب ببعض ما أخذ عيبًا وهو جل ما بيده فرده قائما : فإن ما أخذ أصحابه إن فات 
ببيع ردوا إلى القيمة » فانظر ما الفرق بين ذلك ؟ ٠‏ 

وقال سحنون : ليست على الأصل . 

م : والأصل في هذا أن يردوا الثمن في ذلك كله » وبالله التوفيق . 

تم كتاب القسم الأول بحمد الله [ق/ 1١8‏ / وب ]. 


مار لكل عدم 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله 
كتاب الإيلاء 

قال الله تعالى : اللّذين يوْلُونَ من نسائهم ترص أَربعة أشهر» (21. 

فالإيلاء: هو الامتناع من فعل الشىء بيمينه . 

يقال : تألى فلان ألا يفعل كذا إذا حلف ألا يفعله . 

ومنه قوله تعالى : «ولا يتل أُولُوا الفَضل منككم 4 ( أى : لا يمتنع . 

وقيل : إن الإيلاء هو اليمين » ويدل عليه قول النابغة : 

فآليت لا آتيك إن كنت مجرمًا ولا أبتغى جار سواك مجاورا 

قال القاضي عبد الوهاب : والإيلاء الشرعى : هو الحلف بيمين يلزم بالحنث 
فيها حكم على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر » كال حلف بالله أو بصفاته أو 
بالصدقة أو بالعتق أو بالمشى أو بالطلاق من غير المولى منها . 

وأما إن ترك الوطء غير مضار بيمين لا يلزم بها حكم كاليمين بالكعبة أو بالنبي 
فليس بإيلاء . 

ولا خلاف أن اليمين بالله وبصفات ذاته هو الذي يتعلق به الإيلاء . 

وأما الحلف بغيرها فيلزم عندنا خلاقًا للشافعى فى أنه لا يلزمه . 

دليلنا : قوله : هلين يلون من نَسَائهم 4 فعم ٠‏ ولأنها يمين يلزمه بالحنث فيها 
حكم كاليمين بالله . 

ومن « المدونة » : قال مالك : إذا حلف حر ألا يطأ امرأته أربعة أشهر » أو 
العبد شهرين فليسا بموليين . 

قال عبد الوهاب : وإنما قال : أجل العبد شهران خلاقًا لأبى حنيفة والشافعى » 


. البقرة : (5؟57)‎ )١( 
. النور : (؟57)‎ )0 
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لأنه معنى يتعلق به حكم البينونة فوجب نقصانه فيه عن الحر للطلاق . 

م: قيل لأبى عمران : فإن حلف أن لا يطأ أربعة أشهر ويومًا . قال : هو 
مول. فإن انقضت الأربعة أشهر قيل له : يطأ » وإن قال : لا . طلقت عليه . وإن 
قال : أطأ ولكنه اعتذر فى ذلك اليوم تلوم له » فإذا مضى ذلك اليوم زال عنه 
الإيلاء لزوال يينه . 

ابن المواز : قال مالك فى المولى نفس الإيلاء وهو الحالف فيه أن لا يطأ فالأجل 
فيه من يوم حلف ضربه الإمام أو لم يضربه » فإن ضربه الإمام فلم ترفعه ثانية بعد 
الأجل ليوقف فلا تطلق عليه حتى توقفه ثانية » وليس هو من ذلك فى حل الإيلاء 
أن تطرح ذلك عنه وتقول لا حاجة لى بإيقافه فهو حق تركته إلا أن لها أن ترجع 
متى شاءت فيوقف لها مكانه » بغير أجل ليفىء أو يطلق وقال أشهب عن مالك . 

فإن طال الزمان قال أصبغ : وتحلف ما كان تركها على التأبيد ولا رضى بإسقاط 
ذلك والمقام معه إلا أن ينظر وتعاود رأيها ثم يوقف مكانه بغير أجل فيفىء أو يطلق 
[ق/ 7/١‏ أ]. 

وقال أشهب عن مالك فى ١‏ العتبية») : إنه إذا جاوز الأجل ثم رفعته وقف مكانه 
بغير أجل فإما فاء أو طلق عليه قال مالك : وإذا أرادت الأمة ترك زوجها حين آلى 
منها فلسيدها إيقافه » وكذلك فى ١‏ العتبية ») لابن القاسم عن مالك ومن المدونة قال 
ابن القاسم: من حلف أن لا يغتسل من امرأته من جنابة يكون موليا لأنه لا يقدر 
على الجماع إلا بكفارة . 

وحكى عن بعض شيوخنا : إذا حلف ليعزلن عن زوجته فليس مولي لأن الوطء 
موجود وإن كان يعزل . وعاب ذلك بعض أصحينا قال: لأن الإنزال من حقوق 
الزوجة لا يجوز أن يعزل عنها إلا بإذنها » وقد اختلف فيمن حلف أن لا يبيت مع 
امرأته هل يطلق عليه أم لا لأنه يأتيها نهار » قال: فإذا كان قد اختلف فى هذا » 
ففى العزل أولى أن تطلق عليه . 

م : إنما يطلق على هذا » وعلى الذى حلف أن لا يبيت مع زوجته لأجل الضرر 
عليها بذلك وليس هو بمول ولا يضرب له أجل المولى » لأنه غير ممتنع فبان أن قول 


فسن 


كتاب الإيلاء / أحكام الإيلاء 
الفقيه صواب والله أعلم . 

قال مالك : وإن آلى منها بحج أو بعمرة أو بصوم أو بطلاق أو بهدى أو بعتق 
فهو مول ٠‏ وإن قال لها: إن وطئتك فعلى نذر أو يمين أو كفارة يمين فهو مول » وإن 
حلف ألا يطأها حتى يقدم فلان أو حتى يموت فلان فهو مول . 

قال مالك : وإن حلف أن لا يطأها حتى يقدم أبوه وأبوه باليمن » أو حلف 
لغريم له بالله ألا يطأ امرأته حتى يوفيه حقه فهو مول وكل من حلف ألا يطأ امرأته 
حتى يفعل كذا فهو مول كان ذلك الشىء مما يقدر على فعله أم لا . 

قال مالك : وإن قال لها إن وطئتك فأنت طالق ثلاثًا فهو مول إذ لها أن تقيم 
بلا وطء » لأنه حالف على ترك وطئها بيمين يلزمه بالحنث فيها حكم كما لو حلف 
بطلاق غيرها . 

ويمكن منها فإذا ابتدأ بالإيلاج نزع ووقع عليه الثلاث فلم تحل له إلا بعد زوج ١‏ 
وروى أكثر الرواه أنه لا يمكن من الفىء بالوطء إذ باقى وطئه حرام . 

وروى عن مالك : أن له أن يحنث نفسه بالوطء فتطلق بالبتة » فقال ابن 
القاسم : وله أن يتمادى حتى ينزل » وأحب إلى أن لا يفعل فإن فعل لم يكن عندي 
حرجا . قال أصبغ : وذلك ما لم يخرج ذكره ثم يعاود فلا يحل له ذلك ٠‏ وقال 
غير ابن القاسم : إذا التقى النتانان قطع » ورواه ابن وهب » وقاله عبد الملك 
[ق/ ١7/7أ]‏ على قول ابن القاسم فى مسألة : من حلف أن لا يطأ أن له أن يحنث 
نفسه بالوطء ويتمادى حتى ينزل به لأنه كان رأى أنه أراد وطوع ما فى بمينه » وأما 
على قول مالك الذى رأى أنه لا يمكن الفىء بالوطء إذ باقى وطئه حرام ينبغى ألا 
يكون موليًا بعد تمام وطئه لأنه بأول الملاقاة يكون موليًا وببقية وطئه يحنث وتلزمه 
الكفارة ويزول عنه الإيلاء . وكذلك اختلفوا فى مسألة الذى حلف بالظهار ألا يطأ. 

فقال ابن القاسم : إن وطئ كان مظاهراً ولم تلزمه كفارة الظهار إلا أن يطأها 
ثانية . 


وقال ابن المواز 5 لا يجوز له أن يطأ لأنه يحنث بأول الملاقاة وتصير بقية وطئه 


ضفن 


الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجحزء السابع 
فى امرأة قد ظاهر منها . 

يريد : وإذا وطئ فقد لزمته الكفارة للظهار . فهذه المسألة تجرى على هذين 
القولين والله أعلم . 

وإن قال : والله لا أطؤك حتى أعتق فهو مول عند ابن القاسم . 

وقال عبد الملك : ليس بمول . 

م : وقول ابن القاسم أصح لأنه امتنع من الوطء بيمين يلزمه إن حنث فيها حكم 
كاليمين بالله مجردا . 

ومن ١‏ المدونة » قال ابن القاسم : وإن قال لها : إن وطئتك حتن أمس السماء 
فعلى كذا فهو مول إذ لها أن تقيم بلا وطء » فإن قامت عليه قبل أجل الإيلاء لم 
نفسه وإلا طلق عليه السلطان . 

قلت : فإن حلف بالله أن لا يلتقى معها سنة أيكون موليًا . قال : قال مالك : 
كل يمين منعت من الجماع ولا يقدر صاحبها على الجماع لمكانها فهو مول . 

قال ابن شهاب : وإن حلف ألا يكلمها وهو فى ذلك بمسها فهو غير مول . 

قال مالك : وإن قال لها : والله له طلقنك فليس. بمول ولا يمتنع من الوطء ء 
فإن شاء طلق أو كفر » ولا يجبر على ذلك » ولا يحنث إلا بعد الموت . 

ومن الإيلاء: وإن حلف بالله أن لا يطأ واستثتى : 

فقال مالك : موليا وله الوطء بلا كفارة . 

وقال غيره : لا يكون مولياً » وإنما جعله مالك موليًا لاحتمال أن يريد بالاستثناء 
حل اليمين أو يريد به قوله تعالى : ولا تقَولَنَ لشيء إِنَي فَاعل ذلك غَدا 9 إلا أن يشَاء 
اللّه 4) فوجب أن لا يسقط حق المرأة 3 ويزول الإيلاء بأمر محتمل . 

فإن قيل : فهو يقول : إذا كمر المولى قبل الحنث سقط عنه الإيلاء » ويحتمل أن 
يكون كفر عن يمين سلفت له فما الفرق ؟ 


)١(‏ الكهف (517. 15؟). 


يف 


كتاب الإيلاء/ أحكام الإيلاء 
قيل : يحتمل أن يكون الفرق أن الكفارة تسقط اليمين حقيقة فقوى عنده أن 
الاستثناء لا يحل اليمين حقيقة للاحتمال الذى قدمناه » والله أعلم . 

ومن « المدونة» : وإن حلف أن لا يطأ بعهد الله أو بميئاقه » أو كفالته أو قدرته 
أو عظمته أو جلاله فهذه كلها أيمان . 

م : كما حلف به من ذلك فهو به مول نفس الإيلاء» والأجل أربعة أشهر من 
يوم حلف للحر وشهران للعبد كانت زوجته حرة أو أمة مسلمة أو كتابية وإنما ينظر 
فى الأجل للرجال» لأن الطلاق على الرجال والعدة على النساء . 

وإن قال لها : أشهد أن لا أقربك أو أعزم على نفسى أو أقسم فلا يكون بذلك 
موليا إلا أن يريد بالله. 

قال مالك : وقوله أشهد ولعمرى ليستا بيمين وإن قال لها إن وطئتك [ ] لم 
يكن موليًا وليست هذه أيمان . 

وإن حلف ليغيظنها أو ليسوءنها [ق/ "/ 7أ] فترك الوطء أربعة أشهر فليس بمول. 

وإن قال لها: والله لا أطؤك فلما مضت الأربعة الأشهر وقف فقال : أردت ألا 
أطأها بقدمى . 

قبل له: فإن وطئت بان صدقك وأنت فى الكفارة إن شئت فكفر إذا وطئت وإن 
شئت فدع . 

وكذلك إن قال : أردت أن لا أطأها فى هذه الدار . يقال له : فأخرجها 
وجامعها إن كنت صادقًا ثم لا كفارة عليك ولا يترك من غير أن يجامعها » فإن بين 
فقال : والله لا أطؤك فى هذه سنة وهو فيه ساكن مع امرأته فليس بمول ولكن يؤمر 
بالخروج منها ليجامعها إذا طلبت ذلك المرأة لأنى أخاف أن يكون مضارً إلا أن تدعه 
المرأة . 

قال سحنون : فأما إن قال : لا أطؤك حتى أخرج من هذا البلد أو المصر فهو 
مول يضرب له الأجل كقوله : حتى أقضى فلانًا حقه . 


كرون 
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قال ابن القاسم وغيره : وإن قال لها : والله لا أطؤك فى هذا المصر أو فى هذه 
البلدة فهو مول . 

قال غيره : وكأنه قال : والله لا أطؤك حتى أخرج منها فإن كان خروجه 
يتكلف فيه المؤنة والكلفة فهو مول . 

قال ابن القاسم : وإن قال لها : إن وطئتك فكل مملوك أملكه فيما يستقبل حر 
أو قال : كل مملوك أملكه من ذى قبل فهو صدقة فليس بمول لأن مالك قال : لو 
حلف هذا لم يكن عليه أن يتصدق بثلث ما يفيد . 

ولو قال : كل مملوك أشتريه فهو حر لم يعتق عليه ما يشترى . 

قال ابن القاسم : وإن خص بلدا لم يكن مولي حتى يملك من تلك البلدة مالة 
أو عبدا فيكون موليًا حيتئذ . 

وقال غيره : هو مول قبل الملك إذ يلزمه بالوطء عقد يمين فيما يملك من رأس 
أو مال . 

وإن قال : إن جامعتك فعلى صوم هذا الشهر فليس بمول إلا أنه إن جامعها فيه 
صام بقيته وإن لم يطأها فيه حتى انسلخ فلا شىء عليه كمن حلف بعتق عبده إن 
جامع امرأته فباع عبده أو مات ثم جامعها لم يكن موليًا . 

من: وكذلك إن قال : إن جامعتك فعلى صوم هذين الشهرين أو الثلاثة أو 
الأربعة فليس بمول إن كان حرا حتى يزيد على الأربعة وكأنه قال : لا أجامعك حتى 
تنسلخ هذه الأربعة أشهر فلا شىء عليه حتى يزيد على ذلك . 

ولو قال : إن جامعتك فعلى صوم شهر كان موليًا لأنه غير معين وكأنه فى 
المعين ضرب لوطئها أجلاً فلا يكون موليًا حتى يكون الأجل أكثر من أربعة أشهر من 
يوم بمينه إلا أن يعين شهر! بعد أربعة أشهر فإنه يكون موليًا كقوله وهو فى أول المحرم 


كفنا 


كتاب الإيلاء/ أحكام الإيلاء 


عين شهراً بينه وبين آخره أربعة فأقل كقول هذا فعلى صوم المحرم أو ما قبله فلا إيلاء 
عليه . 


زق/ :7/5 أ] وقال إن مضى من السنة أربعة أشهر ولم يطأ وقف فإما فاء وإما 
طلق عليه . وهو أحب إلى ابن القاسم وأصبغ وإلينا » فإن فاء فهو فيما يستقبل 
موليا لا شك فيه فيوقف ثانية لأربعة أشهر . 

وقاله أشهب : قال : فإن لم ترفعه حتى بقي من السنة الأربعة أشهر يزيد هذا 
ولم يطا بعد فلا حجة لها إلا أن يكون وطئ قبل ذلك فيكون مولي . 

قال ابن القاسم : ولو قال : إلا مرتين لم يكن مولي لأنه إن شاء تركها أربعة 
أشهر ثم وطنها ثم تركها أربعة أشهر ثم وطأها فلا يبقى من السنة إلا أربعة أشهر . 

وقال أصبغ : هو مول : 

قال محمد : غلط أصبغ ‏ رحمه الله - ومن مجالس أصبغ هو مول لأنها يمن 
على كل حال ولأن الوطئين إن عجلهما بقى باقى السنة أو أكثرها لا يعود على [] 
ولو شاء أن يعجلهما عجلهما فهو يؤخرهما لذلك . 

وإن قال : إذا وطئتك أو إن وطتئتك كذا وكذا فأنت طالق البتة فذلك سواء فهو 
مول تطلق عليه إذا مضت أربعة أشهر من يوم حلف . وقاله أصبغ . 

ومن « المدونة » قال مالك : وإن حلف ألا يطأها حتى تفطم ولدها فليس 
بمول لأن هذا ليس على وجه الإضرار وإنما أراد صلاح ولده وقاله على بن 
أبى طالب ظلليه . 

ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف ألا يطأ امرأته التى ترضع سنتين وقال : 
أردت تمام الرضاع فليس بمول إلا أن يموت الصبى وقد بقى من الستتين أكثر من أربعة 
أشهر فيلزمه من الإيلاء من يومه . 

م : واعترض بعض أصحابنا قوله: « من يومه » . 

وقال : إنما حمل عليه أولا أنه غير مضار فإذا مات الولد » ولم يطأ تبين أنه 


رض 
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أراد الضرر فينبغى أن يكون أجله من يوم حلف . 

م : أو ليس بصواب لأنه يحتمل أن يكون اليوم أراد الضرر بامتناعه إذ لا عذر 
له » ويحتمل أن يكون أراده من الأول وما يكون أولا يكون لا حكم له يحمل أنه لا 
اليوم أراد الضرر بلا شك فيه . 

ابن المواز : ولو حلف بطلاقها لأتزوجن عليك إذا استغنى ولدك عنك وذلك 
فى الحولين فيكف عن وطتها ولا وقت فى ذلك إلا أن ينويه . 

قال محمد : لا يكف عن الوطء إلا بعد الحولين وبعد الحولين يكون موليا إن 
رافعته . 

وفى كتاب ابن سحنون : إذا حلف بطلاقها البتة أن لا يطأها حتى تفطم ولدها 
فليس بمول فإن مات ولدها قبل الفطام فله وطؤها ولا يحنث إن كانت نيته فى ذلك 
صلاح ولده » وإن كانت نيته أن لا يمسها حولين كاملين فهو مول ويطلق عليه إذا 
وقفه السلطان بعد أربعة أشهر لأنه لا يقدر أن يمينه يمسهاء ولا يفئ لأن أن فى يمينه 
بالنية وإن هى لم توقفه حتى مضت الحولين فقد خرج من نيته . 

ومن ١‏ المدونة » : وإن حلف أن لا يطأها سنة فمضت السنة قبل أن توقفه فلا 
إيلاء عليه وإن حلف ألا يطأها ثمانية أشهر فوقف لأربعة أشهر فإن أبى أن يفىء 
طلقت عليه ثم ارتجع فإن انقضت عدتها وقد بقى من الأشهر الأخرى فليس برجعة 
وإن انقضت لأربعة أشهر قبل تمام العدة ولم يمس فرجعته ثابتة لأنه ليس هاهنا يمين 
تمنعه من الجماع . 

قال ابن القاسم : وإن قال لها : والله لا أطؤك ثم قال بعد ذلك بشهر: على 
حجة إن قربتك فوقف لأربعة أشهر باليمين الأولى فطلق عليه ثم ارتجع فلا إيقاف 
عليه باليمين الثانية إذ لو حنث بالوطء لزمته اليمينان جميعًا فكذلك التطليق عليه 
لليمينين جميعًا. وقاله غيره فيمن حلف بالطلاق ليفعلن هو أو غيره كذا ودخول 
الإيلاء عليه فى ذلك . 


كتتاب الإيلاء/ أأحكام االإبيلاء- سس ا 

قال ابن القاسم : ومن حلف بالطلاق ليجلدن [ق/ 6/ 7أ] عبده جلدا يجوز له 
فباعه قبل أن يجلده ضرب له أجل المولى إن رفعته فإن حل الأجل قبل أن يملكه 
بشراء أو غيره فيجلده طلقناها عليه واحدة فإن مكنه فى العدة أيضا فضربه كانت له 
الرجاعة وإن اتيف قبل أن ملك الت عات إن. فكنهها عاذ سرلا ووفك :إلا أن 

يريد : وإن قامت عليه فضرب أجل المولى فحل قبل أن يملكه فإنها تطلق عليه 
ثانية » ثم إن نكحها ثالثة عاد موليًّا وطلقت لتمام الأجل . ثم إن نكحها بعد زوج 
لم يكن موليًا لزوال العصمة التى حلف بها » ولو أراد أولاً أن يطلقها واحدة ليزيل 
يمينه كان ذلك له » ثم إن ارتجعها لم يكن موليًا كما قال فيمن حلف بطلاق امرأته 
واحدة ليتزوجن عليها فأحب ألا يتزوج عليها فإن يطلقها واحدة ويرتجعها فتزول عنه 
يمينه فكذلك هذا ولا يرجع بمينه طلقة الإيلاء» لأنه لم يحنث نفسه فيما حلف عليه 
وإنما طلق عليه بسبب الإيلاء كما لو حلف بطلاق زوجته أن لا يدخل الدار ثم حلف 
بطلاقها ألا يكلم زيدا فكلمه فطلقت عليه فلا يزيل ذلك يمينه على دخول الدار إذا 
ارتمعها. 

ومن « المدونة » : وقال ابن دينار : ساعة باعه طلقت عليه . 

قال ابن دينار : ومن حلف بحرية غلامه ليضربنه فباعه قبل الفضصرب نقضت 
البيع وأعتقته عليه إذ لا أنقض صففقه مسلم إلا إلى عتق ناجز . 

قال ابن القاسم : ومن دخل عليه الإيلاء لضرر أو غيره ولم يحلف على ترك 
الوطء مثل له يقول: إن لم أفعل أو لأفعلن كذا فأنت طالق فهو على حنث ولا يطأ 
فإن رفعته ضرب له الأجل من يوم ترفعه . 

قال غيره : وهذا إذا تبيين للسلطان ضرره بها فأما إن لم يمكنه فعل ما حلف 
عليه لم يحل بينه وبينها ولا يضرب له أجل » فإذا أمكنه فعل ذلك حيل بينهما 
وضرب له أجل المولى إن رفعته كالحلف بالطلاق ليحجن, ولم يوقت سنة بعينها 
وهو فى أول السنة أو لأخرجن إلى بلد كذاء أو لا يمكنه الآن خروج لخوف طريق أو 
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نحوهء ولا يستطيع الحج أول السنة فهذا لا يحال بينه وبينها إذا أمكنه الخروج أو جاء 
وقت الحج فتركه إلى وقت إن خرج لم يدركه منع حينئذ من الوطء وضرب له أجل 
مولي 

وقيل : إن رفعته . 

م: يريد : وكذلك إن رفعته فى إبان الخروج للذى يدرك فيه الحج فإنه يمنع من 
الوطء أيضا ويضرب له أجل المولى وقاله ابن نافع بعد هذا وهو تفسير والله أعلم . 

قال : فإن فعل ما يبر به من الحج إن كان يدركه هو أو الخروج إلى البلد قبل 
الأجل بر وإن حل الأجل ولم يفعل ما أمكنه من ذلك طلق عليه فإن ارتجع وفعل 
الحج أو الخروج إلى البلد قبل انقضاء العدة ثبتت رجعته هاهنا لأنه قد بر فى يمينه 
وقد فاء لأن فيأه فعله [ق/7/5أ] . 

وقال ابن نافع عن مالك : فى الحالف بالطلاق ليحجن ولم يسم العام الذى يحج 
فيه أن له أن يمس امرأته قبل أن يحج ما بينه وبين الحجة الأولى فإن جاء الوبان الذى 
يدرك فيه الحج من بلده فلا يمسها حتى يحج . 

قال ابن القاسم فى ١‏ المستخرجة »2 : أنه لا يطأ حتى يحج ٠»‏ فإن قال بينى وبين 
ذلك زمان فليحرم ويخرج وإن رضيت أن تقيم بلا مساس فليحج متى شاء وإن 
رفعت أمرها إلى السلطان وطلبت المسايس قيل له أحرم وإن كان ذلك فى المحرم » 
فإن أبى أن يحرم ضرب له أجل المولى فإن أحرم فى ذلك طلق عليه وإن حل 
أجل الإيلاء ولم يحرم طلق عليه . 

وذكر سحئون فى كتاب ابنه هذه الرواية . 

وذكر رواية ابن نافع : وقال بها ولو سمى العام الذى يحج فيه لم يكن مولي 
لأنه لا يمنع من الوطء لأنه ضرب لفعله أجلاً فهو على بر . 

ابن المواز : وكل من حلف على فعل أو خروج إلى بلد وذلك لا يمكنه حينئذ 


وقت يمكنه وكذلك إن لم يكن لخروجه وقت إلا أنه منعه فساد طريق أو غلاء كراء 


كتاب الإيلاء/ أحكام الإيلا ل ب _ _ ل سح خفن 
فهو عذر وكذلك بمينه ليكلمن فلان وهو غائب فلا يوقف حتى يقدم فلان وإن طالت 
غيبته وإن مات فى غيبته ما كان عليه شىء وإن كان حاضرً وطال مقامه بما يمكنه 
الفعل فلم يفعل حتى مات فلان فقد حنث والحالف على خروج لو أمكنه فمنع من 
جهلاً لم ينفعه ذلك ويضرب له أجل المولى إن طلبت ذلك فإذا حل طلقت عليه أو 
الخروج فرفعت أمرها ضرب له أجل الإيلاء ثم طلق عليه لحلوله لأنه لا يقدر على 
الفيئة ورواه عبد الملك عن مالك وهو أحب ما فيه إلى . 

وقال أشهب : وقال يمنع وقت إمكان الخروج فإن فاته الخروج رجع إلى الوطء 
حينئذ ويكون موليًا إن رفعته وروايته عن مالك أحب إلينا . 

قلت : فإن تأخحر ضرب الأجل بتأخير رفعها حتى صار يمكنه الخروج ثانية . 
قال: يضرب له الأجل حيتئذ لأنه ممن منع من الوطء مرة فإن لم يتم حجه قبل 
الأربعة أشهر طلق عليه والحالف إن تمادى حتى أخرج إلى الحج هو من يوم حلف 

ابن القاسم : وإن حلف بالطلاق ليحجن فلانًا لم يمنع منها حتى يأتى إبان الحج 
فإما أحج أو طلق عليه . 

ابن المواز : إذا زال وقت الخروج طلق عليه بخلاف الحالف على نفسه ليحجنه 
فيذهب إبانه فهذا مولى . 

وقال عنه عبسى فى ١‏ العتبية » : والقائل إن لم يحج فلانًا كالقائل إن لم أحج 
أنا ويضرب له أجل الإيلاء » وأما إن قال : إن حج فلان أو فعل كذا فلا شىء عليه 
فى رواية محمل وعي حتى يفعل ف نلث 0 

ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم عن مالك : ومن قال لرجل: امرأتى طالق إن 
لم تهب لى دينارا أو قال لامرأته النصرانية. أنت طالق إن لم تسلمى حيل بينه وبينها 
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ولم يدخل عليه فى هذا الإيلاء ولكن يتلوم له الإمام على قدر أنه يرى أنه أراد 
بيمينه فإن أسلمت أو وهب له الأجنبى الديئار وإلا طلقت عليه . 

ابن المواز :ولا يكون الاجتهاد فى التلوم فيما زاد على أجل الإيلاء» ومن الناس 
من يرى أن وجه بمينه شهراً أو أكثر من ذلك أو أقل على قدر ما يرمى أنه أراده. 

ومن المدونة : وإنما يدخل الإيلاء فى هذا على من حلف ليفعلن هو نفسه فعلاً 
يجوز له » وأما أن يحلف على معصية كقوله: أنت طالق لأقتلن فلانا أو لأشربن 
الخمر فلا يتلوم فى هذا يطلق عليه السلطان مكانه ويعتق عليه إن كان عتقا » وكذلك 
قوله لأضربن فلانا إلا أن يجب عليه ضربه بحق ٠‏ فيدخل عليه الإيلاء. 

قال ابن شهاب : إن حلف ليفعلن ما يجوز له إلى أجل لم يحل خلى بينه وبين 
امرأته وحمل ذلك وإن لم يجعل ليمينه أجلا ضرب له الأجل فإن فعل ما حلف عليه 
فبسبيل ذلك وإلا فرق بينه وبين امرأته [ق/ /٠/‏ /اأ] صاغراً قميئًا . 

قال ربيعة : وإن حلف بطلاق امرأته ليخرجن أفريقية وليتزوجن عليها أنه يوقف 
عن وطئها ويضرب له الأجل . 

فيمن آلى من أجنبية أوصغيرة أومطلقة أوأربع نسوة 

إذا حلف بعتق عبده أن لا يطأ امرأته أو بطلاق امرأة له أخرى . 

قال مالك : ومن قال لأجنبية : والله لا أطؤك وأنت على كظهر أمى ثم نكحها 
لزمه الإيلاء ولم يلزمه الظهار إلا أن يريد بقوله : إن تزوجتك فيلزمه الظهار فإن قال 
لها : إن تزوجتك فأنت طالق ووالله لا أقربك فإن نكحها طلقت عليه ثم إن نكحها 
ثانية لزمه الإيلاء . 

وإن قال لها: إن تزوجتك فوطئتك فأنت طالق كان موليًا يوم التزويج فإن وطأها 
طلقت عليه وسقط عنه الإيلاء ويصير إذا تزوجها كمن قال لزوجته. إن وطئتك 
فأنت طالق . وقد تقدم الجواب فيها ولا يجوز لرجل أن يطأ أم جارية له قد وطأها 


كتاب الإيلاء/ فيمن آلى من أجنبية ٠...‏ ل _ ل بشت 889 

ومن آلى من صغيرة لا يوطأ مثلها لم يؤجل حتى تبلغ حد الوطء فمن يومئذ 
يضرب له الأجل . 

ومن طلق امرأته طلقة يملك فيها الرجعة ثم آلى منها فهو مول فإن مضت أربعة 
أشهر قبل انقضاء العدة وقف 5 فإما فاء وإلا طلق عليه : 

ومن قال لنسائه الأربع : والله لا أقرب واحدة منككن ولا نية له لواحدة بعينها 
فيمينه على جميعهن » وإن ماتت إحداهن أو طلقها البتة كان على إيلائه فيمن بقى 
فإن وطئ منهن واحدة حنث بجميعهن ويكفر ثم لا كفارة عليه فيمن وطئ من 
البواقى لأنه لو وطئّ حنث ولزمته الكفارة بوطئها وسقطت عنه اليمين فإذا وطئّ 
أخرى فإنه يطأ بغير يمين . 

ومن قال لزوجته إن وطئتك فعبدى ميمون حر فباعه فله أن يطأها فإن اشتراه عاد 
موليًا ولا يحنث إلا بالوطء وهو في ملكه وإن بيع فى تفليس ثم اشتراه بعد قيل : 
لا يعود عليه اليمين . 

وقال ابن القاسم : تعود عليه اليمين . 

ومن حلف بحرية عبده ألا يكلم فلانًا ففلس فباعه عليه الإمام ثم اشتراه ثم 
كلمه فقال ابن القاسم : يحنث » وقال أشهب 1 لا يحنث فى هذه بعينها 8 

قال هاهنا : فأما إن رد الغرماء أعتق فبيع لهم ثم اشتراه فلم يختلف مالك 

فيمن له زوجتان إحداهما زينب والأخرى عزة . فقال : زينب طالق ثلانًا إن 
وطئت عزة فطلق زينب واحدة فإن انقضت عدتها فله وطء عزة إن تزوج زينب بعد 
زوج أو قبل زوج عاد موليًا فى عزة فإن وطئ عزة بعد ذلك أو وطأها فى عدة زينب 


- ل الجحامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء السابع 
من طلاق واحدة حنث ووقعت على زينب طلقتان الآن لها تمام الثلاث » ولو طلق 
زينب ثلانّا ثم نكحها بعد زوج لم يعد عليه فى عزة إيلاء لزوال طلاق ذلك الملك . 

كمن حلف بعتق عبد له أن لا يطأ امرأته فمات العبد فقد سقط اليمين ولو طلق 
عزة ثلانًا ثم تزوجها بعد زوج وزينب عنده عاد موليا ما بقى من طلاق زينب شىء 
كمن آلى أو ظاهر ثم طلق ثلانًا ثم تزوجها بعد زوج فذلك يعود عليه أبدًا حتى يكفر 
أو يفىء » يعنى ظهارً مجردًا بلا يمين حقت بها وإن قال زينب طالق واحدة لو 
وطئت ععزة فطلق زينب واحدة ثم وطئ عزة فى عدتها [ ] [ق/7/8أ] والطلاق 
عليه . قال الله تعالى : 9 فَإِن فَاءوا فَإنَ الله عُفُور رُحيم 659 وَإِنْ عَرَموا الطّلاق فَإِنَ 
الله سميع عليم 4 (21. 

قوله : جقإن قاءوا» . يريد : فإن رجعوا عما حلفوا عليه من ترك الوطء لأن 
الفىء فى لسان العرب هو الرجوع . 

وقوله : «وإن عَرَموا الطّلاق» يدل على أن الفراق لا يقع عليه بتمام الأجل إذ 
لو كان الطلاق واقعًا بحلول الأجل ما قال : «وإن عََموا الطّلاق» فلم يقع الفراق 
بالإيلاء بتمام الأجل حتى ترفعه إلى السلطان . وقاله عمر وعثمان وابن عمر وعائشة 
وبضعة عشر من الصحابة وكثير من التابعين ضيغ أجمعين . 

قال ابن القاسم : وإن مضت سنة للمولى ولم يوقف لم يطلق عليه فإن وقف 
عند الأجل فلم يف طلق عليه الإمام واحدة فإن قال: أنا أفىء لم يعجل عليه 
بالطلاق واختبره مرة ومرتين وإن تبين كذبه طلق عليه . 

ومن حلف ألا يطأ امرأته إلا فى بلد كذا وكذا ومسافتها أقل من أربعة أشهر أو 
أكثر أو حتى يكلم فلانًا أو يقضيه وحقه فهو مول فإن وقف بعد الأجل فقال: 
دعونى أخرج وإن كانت البلدة قريبة أو الرجل فى موضع قريب مثل ما يختبر بالفيئة 
فذلك له وإن كان بعيدا طلق عليه ولا يزاد فيما أحل الله فى الإيلاء . وقيل له : 
ارنتجع إن أحببت وإن جامعها المولى بين فخذيها بعد ما وقفته أو قبل أن توقفه فلا 


. )73١1/ 2.7575( البقرة‎ )١( 


كتات الإيلاء/ فيمن آلى من أجنيية ...بابي 88# 
والمباشرة والفحش إلا أن الكفارة تلزمه بالوطء دون الفرج أما أن يكون نوى الفرج 
فلا عندى كفارة كقول مالك فيمن حلف بعتق أمة إن وطأها فإنه يحلف بالوطء دون 
الفرج وتحمل أبمانهم على الاعتزال حتى يخص بنيته الفرج . 

قال فى كتاب الرجم : وإن جامع المولى فى الدبر حنث وزال عنه الإيلاء 
ولزمته الكفارة : قيل : أيسقط عنه الإيلاء وهو لم يكفر؟ قال : نعم 0 أن هذا 
جماع لا شك فيه إلا أن يكون نوى الفرج فلا كفارة عليه وهو مول بحاله . 

قال فيمن وطأها بين الفخذين ثم كفر زال عنه إيلاؤه ؟؛ لأنه لو كفر قبل أن يطأ 

ومن كتاب الإيلاء قال مالك : وأحسن للمولى أن يكفر لليمين بالله بعد الحنث 
فإن كفر قبل الحنث أجزأه وزال عنه الإيلاء . 

وقال أشهب : لا يزول عنه الإيلاء حتى وطئ وهو أعلم فى كفارته إذ لعله كفر 
عن بمين بالله حلفت عليه إلا أن تكون بمينه فى شيء بعينه فيزول . 

قال ابن القاسم وغيره 8 وإذا وقف المولى فعجل حنثه زال عنه إيلاؤه مثل أن 
يحلف أن لا يطأ بخلاف امرأته امرأة له أخرى . 

محمد : ثلانًا أو بقية الثلاث . 

قال ابن القاسم : أو يعتق عبد له بعينه فإن طلق المحلوف بها ثلانًا أو بقية 
مريض أو مسجون أو غائب وكانت يمينه بطلاق امرأة له أخرى أو بعتق عبد له بعينه 
أو بصدقة شىء بعينه أو بالله لم يطلق عليه ولكن يوقف المريض أو المسجون فى 
موضعه ويكتب إلى الغائب وإن كانت بلده مسيرة شهر أو شهرين فيوقف أيضا فى 
موضعه فإما عجلوا الكفارة أو إيقاع ما ذكرنا من المعينات من العتق والطلاق والصدقة 
وإلا طلق كل واحد التى آلى منها . 

فإن قالوا: نحن نفعل اختبروا مرة وثانية فإن لم يفعلوا طلق عليهم . 


للتت ست مس الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء السابع 

قال سحنون : وهذه الرواية أصح من كل ما كان من هذا الصنف [ق/ 9/ 7أ] 
على غير هذا الوجه وعليه أكثر الرواة . 
الأحوال المتقدمة ثم أمكنهم الوطء فلم يطأوا فلا إيلاء عليهم وإن كانت مما لا تكفر 
بغير عينه أو صدقة غير معينة أو بشىء أو طلاق فيه رجعة فيها أو فى غيرها فالفيئة 
لهم بالقول حتى يمكنهم الوطء فيطؤها أو يطلق عليهم» وبعض هذا من غير المدونة. 
قبل الوطء إرادة إسقاط الإيلاء عنه أنه يجزيه وأحب إلى أن يفعل بعد الحنث . 

قال ابن المواز : قد قال هذا وقال أيضا : لا يجزئه ذلك إلا فى رقبة معينة . 

قال أبو محمد : يريد فى الأحكام وزال الإيلاء عنه » وأما فيما بينه وبين الله 
فيجزئه أن يكفر عنه به قبل الحنث . 

ومن الإيلاء ولا يحنث المريض إذا فاء بلساته وإنما يحنث إذا جامع فإن أوقف 
المولى وهي حائض فقال : أنا أفىء أمهل حتى تطهر . 

محمد : ويجبر على الرجعة ُ 

وروى عنه أيضًا أنها لا تطلق عليه حتى تطهر . 

م : وذكر عن ابن الكاتب فى قول محمد : ويجبر على الرجعة : ما أرى هذا 
على قول مالك؛ لأن الجسبر على الرجعة فيمن طلق فى الحسيض إنما العلة فيه تطويل 
العدة؛ والمرأة هاهنا هى الطالبة له فى ذلك 2 وأيضًا فلو كان يجبر على الرجعة ما 
أوقفه السلطان ؛ لأنه كيف يطلق عليه طلاقًا لا ينبغي ثم يجبر على الرجعة » ولو 
كان يجبر على الرجعة عند مالك لذكره . 


كتاب الإيلاء/ فيمن آلى من أجنبية ... -- 


م : وإنما جبره محمد على الرجعة لأن الطلاق الواقع فى الحيض بسببه إذا قال: 
لا أفىء وكأنه قال: لا أفىء إذا طهرت فوجب إيقاع الطلاق عليه الآن إذ لا يزاد فيما 
أحل الله » فلو وقع الطلاق بسببه فى الحيض بسببه فكأنه هو أوقعه فوجب جبره 
على الرجعة ويحتمل أن لا يخالف ذلك مالك كما لو جعل طلاقها بيد رجل فطلقها 
فى الحيض أنه يجبر على الرجعة والله أعلم . 

قال ابن القاسم فى ١‏ المدونة » : وإن آلى صحيح ثم مرض فلم يفىء بالكفارة 
فطلق عليه ثم مات من مرضه ذلك ورثته . 

ابن المواز : ومن تظاهر من امرأته ثم آلى منها ثم وقف الأجل فله عذر بالظهار 
كالعذر بالمرض ونحوه ولكن لا يقبل منه إن قال : أنا أفىء بالوطء فإن كانت يينه 
يقدر أن يسقطها أو يكفرها أمر بذلك فإن فعل بقى مظاهراء ثم لا يدخل عليه 
الإيلاء حتى يتبين صدقه وذلك أن يقدر على الكفارة فلا يفعل» ولا يفىء بالمصاب» 
ولا ينفعه ولا يمكن منه إن فعل» لأنه ممنوع من الوطء كما لو لم يطأ ولكن تلزمه 
كفارة الظهارء فإن كفر زال عنه الإيلاء أى له الوطء . 

ومن العتبية » قال أصبغ : وإذا حل أجل المولى وقد فقد » وكشف عنه الإمام 
وصار ممن يضرب له أجل الفقد فليأتنف له أجل المفقود ولا يطلق عليه بالإيلاء إذ 
لعله ميت» وأما إن جن أو طلق عليه فليوكل الإمام به من ينظر لهء فإن رأى أن لا 
يفىء طلق عليهء وإن رأى له أن يفىء كفر عنه إن كانت بمينه تمنعه الوطء أو يعتق 
عنه إن كانت يمينه بعتق رقبة ولو وطأها فى حال جنونه كان ذلك فيئه ويكفر عنه وليه 


وإن كانت بمينه بعتق رقبة فى صحته ويخلى بينه وبين وطئها إلا أن يخاف أذاه لها 
ولو كانت بمينه بالطلاق أن [ق/ ]7/٠١‏ لا يطأها إلا ببلد كذا أو حتى يغزو » فلوليه 
أن يلزمه هذه الطلقة وله أن يخرج به إلى البلد الذى حلف على الوطء به أو يغزو به 


ثم يرده فبطأ. 


ا سس تت ا ا 2101 الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء السابع 
فيمن ترك وطء زوجته أوآلى وهو خصى 
أوالشيخ أوالشاب ثم قطع ذكره 

قال مالك رحمه الله : ومن ترك وطء زوجته من غير عذر ولا إيلاء لم يترك 
إما وطئ أو طلق وبذلك يقضي » يريد ويتلوم له بمقدار أجل الإيلاء أو أكثر إذ لو 
حلف على مقدار أجل الإيلاء لم يطلق عليه فكيف إذا ترك من غير يمين . 

قال مالك :وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى قوم غابوا بخراسان قد خلفوا 
أهليهم فكتب إلى أمرائهم إما أن يقدموا أو يرحلوا نساءهم إليهم أو يطلقوا . 

قال مالك : وذلك رأى وأرى أنه يقضى بذلك . 

قال مالك : ومن تزوج امرأة بكرا أو ثيبًا فوطأها مرة ثم حدث له من امرأته ما 
يمنعه الوطء وعلم أنه لم يترك ذلك وهو يقدر عليه ولا يمين عليه فلا يفرق بينه وبينها 
أبد) . 

فإن آلى خصى أو شيخ كبير وقد تقدم له فيها وطء أو آلى الشاب ثم قطع ذكره 

قال فى ١‏ العتبية » : ولو قطع ذكره المعترض فى الأجل فرق بينهما مكانه وليس 
كالمولى يقطع ذكره فى الأجل فلا حجة لهذه لأنه قد تقدم له فيها وطء . 

في رجعة المولى وعودة الايلاء عليه 

قال مالك رحمه الله : وإذا طلق السلطان على المولى فقد بنى فله الرجعة فى 
بقية العدة بالقول فإن ارتجعها بالقول فواسع أن يخلى بينه وبينها وإن لم يطأ حتى 
دخلت فى أول دم الحيضة الثالثة حلت ولم تكن تلك رجعة إلا لمعذور بمرض أو 
سجن أو سفر فإن أمكنه الوطء بعد العدة ولم يطأ فرق بينهما وأجزأتهما العدة 
الأولى إلا أن يكون خلا بها وأقر أنه لم يطأ فليأتنف عدة ولا رجعة له فيها . 

قال مالك : وإذا طلق على المولى قبل البناء فلا رجعة له[ ] وإن طلق عليه 
وقد بنى ثم لم يرتجع بالوطء حتى مضت العدة تزوجها بعد ذلك فعاد الإيلاء عليه 
ولم يطأ فأوقفته بعد الأربعة الأشهر فلم يفئْ فطلق عليه السلطان أيضا أنه لا رجعة 


خض 


كتاب الإيلاء/ في إيلاء العبد والكافر 
له عليها؛ لأنه لم يطأها فى هذا الملك من بعد ما عقد نكاحها الثانية . 

قال مالك : وإن طلق المولى للأجل وهى مستحاضة فإن تجوز ولم يطأ حتى 
مضت الأربعة أشهر ثانية ولم تتم العدة حتى مضت سنة فلا يوقف ثانية » لكنه إن 
وطئ فى العدة فهى له رجعة » وإن لم يطأ حتى تمت العدة لم تكن رجعة [ ] . 

ابن المواز : وكذلك يمينه : لا راجعتك فهو مول فإن ارتجع وإلا طلق عليه 
طلقة أخرى وتبنى على عدتها . 

ومن « المدونة » قال مالك : والمولى إن لم يفئ فطلق عليه بكلمة ثم نكحها كان 
موليًا وطلقت عليه بعد الوقوف وإن بعد ثلاث مرات فأكثر [3/١١/7أ]‏ ما لم يطأ أو 
يكفر كالظهار يعود عليه أبدًا . 

ثم نكحها بعد ذلك فإن بقى من أجل يبمينه أكثر من أربعة أشهر عاد موليًا » وإن 
لم يبق إلا أربعة أشهر فأدنى لم يكن مولي . 

في إيلاء العبد والكافر 

وقد جعل الله تعالى حد العبد نصف حد الحر والطلاق والإيلاء من معاني 
الحدود ويجرآن إلن ها يوجيهها . 

قال مالك رحمه الله : وطلاق العبد طلقتان إذ لا تنقسم الطلقة الواحدة فى 
الفقد والاعتراض والإيلاء نصف أجل الحر . 

قال ابن القاسم : وإذا آلى العبد ثم عتق وقد بقى من أجل إيلائه شهر ء 
فلزوجته إيقافه لتمام أجل العبد ولا ينتقل إلى أجل الحر كانت زوجته هى حرة أو أمة 
ألا ترى أن مالكًا قال فى عبد طلق زوجته تطليقة وهى حرة أو أمة ثم عتق بعد 
ذلك. فإنما يبقى من طلاقه فهى تطليقة واحدة . 

ابن المواز : ولو كان إيلاؤه مما يؤتنف فيه ضرب الأجل بالرفع فرفعته بعد عتقه 
ضرب له أجل الحر . 

ومن « المدونة » : قال ابن القاسم : وإذا آلى العبد من زوجته وهى أمة فرفعته 
بعد الشهرين فلم يفئ فطلقها عليه السلطان ثم أعتقت وهى فى عدتها لم تنتقل إلى 
عدة الحرائر لأن مالكمًا قال فى الأمة. تعتق وهى فى العدة من طلاق يملك الزوج فيه 
الرجعة, أو لا أنها تبنى على عدة الأمة ولا تنتقل إلى عدة الحرائر؛ لأن العدة قد 


امن 
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لزمتها يوم طلقها زوجها وهى أمة فلا يلتفت إلى العتق فى ذلك . 

قال ابن القاسم : وإذا آلى العبد من نسائه بعتق أو صدقة كان موليًا لأنه لو 
حنث ثم عتق لزمه اليمين . 

وسئل مالك : عن عبد حلف بعتق جارية إن اشتراها ولم يذكر أن سيده أمره 
باليمين فقال مالك : لم أر له أن يشتريها وإن لم يأمره سيهه باليمين ونهاه عن 
ذلك . 

يريد : سواء أمره سيده أو لم يأمره إذا لم يأمره بالشراء لأنه يقول: أنت تختار 
فى شرائك إذا لم آذن لك فيه فله أن يرد الشراء وإن أذن له بالشراء في شرائها فهاهنا 
إن كان قد أمره باليمين وجب عتقها وإن كان لم يأمره فله رد عتقهما . 

فصل 

ومن ١‏ المدونة ؛ : قال مالك : وإذا حلف الذمى بعتق أو طلاق أو بالله أو 
بصدقة ما يملكه أو بغير ذلك من الايمان أن لا يقرب امرأته ثم أسلم لم يكن موليًا 
وسقط عنه بإسلامه هذا كله ألا ترى أن طلاقه لا يلزمه وكذلك إيلاؤه لأن الإيلاء 
يجر إلى الطلاق . 


كتاب اللعان 
مايوجب اللعان وصعته وعلى من يجب 


قال سبحانه : #والّذين يَرَمون أزراجهم ولَم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة 
أحدهم أَريَعْ شَهَادَات بالل إِنهُلَمنَ الصّادقينَ 0 وَالْخَامسَة أن لعنت الله عليه إن كان من 
الْكَاذِيينَ 00 ويدراً عنهًا الْعَذَاب أن تشْهّد أَربَع شَهَادَات باللهإِنهِ لَمنَ الْكَاذبِينَ 2 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 4 0 

قال ابن شهاب : فأمر رسول الله كَدِ الزوجين فحلفا بعد العصر عند المنبر » . 

وقال : « المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا وألحق الولد به ». وقاله عمر وابن عمر 
وأجمع على ذلك جملة الصحابة بالكتاب والسنة [ق/ ]17/١7‏ وإجماع الأمة » وكان 
ذلك لأن النسب يلحق بالفراش ولا يمكنه إقامة البينة أنه ليس منه » ودعته الضرورة 
إلى نفى نسب ليس منه ولولا ذلك لم يكن له طريق إلى قطعه عنه » ولفسدت 
الأنساب نفيه باللعان ولولا ذلك لم يكن له طريق إلى قطعه عنه . 

واللعان موضوع لشيئين : لرفع النسب ٠»‏ وسقوط الحد بالقذف عن الزوج . 

ومن ١‏ المدونة » قال مالك : واللعان يجب بثلاثة أوجه » فوجهان يجتمع عليها 
وذلك أن يدعى أنه رآها تزنى كالمرود فى المكحلة ثم لم يطأها بعد ذلك أو ينفى 
حملاً يدعى قبله استبراء . 

قال محمد : بحيضة فقط لأنا نعلم بها براءة الرحم . 

قاله مالك وأصحابه إلا عبد الملك فقال : ثلاث حيض . ورواه عن مالك . 

والوجه الثالث أن يقذفها بالزنا ولا يدعى رؤية ولا نفى حمل فأكثر الرواة 
يقولون أنه يحد ولا يلاعن . 


. )8,5( النور‎ )١( 


لدان 
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وقاله ابن القاسم مرة . وقاله المخزومى وابن دينار وقال : إن بقى حملاً ولم 
يدع استبراء فله الحد ولحق به الولد . 

وقال ابن القاسم : مرة أخرى إنه إن قذف أو نفى حملاً لاعن ولم يكشف عن 
شىء » وقاله ابن نافع وذكر عن أبى عمران أنه قال : إذا نفى حملاً ولم يدع استبراء 
فلا يمكن من اللعان ولا تكون الحرة أخفض رتبة من الأمة لأن الأمة إذا نفى سيدها 
حملها ولم يدع استبراء لم ينف الولد بهذا . 

قاله ابن القاسم فى كتاب الرجم قال مالك : من ادعى رؤية وأقر أنه وطئ 
بعدها حد ولحق به الولد . 

م : واختلف فى وصف الرؤية فقيل : يجب أن يقول رأيته كالمرود فى المكحلة. 
وقيل : تكفى دعواه الرؤية فقط . 

فوجه الأولى : أن لعانه تحصل به المعرة على المرأة ويلزمها الحد وينفى عنه الولد 
فغلط فى تبيين الصفة ودعى إن كان غير محق كمن غلط فى الشهادة . 

ووجه الثانية : قوله تعالى : لفَسْهادَة أحدهم أربع شهادات» )١(‏ وظاهر هذا أن 
هذا القدر كاف والفرق بينه وبين الشهود أن به ضرورة إلى القذف لنفى ولد ليس منه 
ولا ضرورة بهم إليهم . 

ووجه قوله : إنه لا يلاعن إذا قذف من غير رؤية قوله تعالى : والّذِينَ يرمون 
أزواجهم » 0 يعم . ولأنه قذف مضاف إلى الزوجة فجاز تخفيفه باللعان كالمضاف 
إلى ان 

ووجه قوله : بأنه لا يلاعن ويحل الآن اللعان ليخلص به عن حد القذف 
فوجب أن يحتاج إلى رؤية أصله الشهادة ولأن اللعان واقع على أفعال يدعيها وذلك 
يتضمن الشهادة واعتذر بالشهود . 

وإنما قال : إذا اعترف أنه وطئ بعد أن قال رأيتها تزنى أنه يحد ولا يلاعن لأن 
اللعان موضوع لرفع النسب ولا يمكن رفعه مع اعترافه بالوطء لأن الاعتراف بالوطء 


. )5( النور‎ )١( 
. )5( زفق النور‎ 


كتاب اللعان/ما يوجب اللعان وصفته وعلى من يجب + سه لدان 
يوجب إثباته ويرفع ما ينفيه وهو اللعان فإذا ارتفع اللعان لم يبق إلا أنه قاذف فوجب 
حده وأكثر هذا التوجيه لعبد الوهاب ‏ رحمه الله . 

ومن ١‏ المدونة » قال مالك رحمه الله : ويبدأ الزوج فى اللعان فيشهد أربع 
شهادات بالله يقول فى الرؤية أشهد بالله أنى لمن الصادقين لرأيتها تزنى . 

قال أصبغ : كالمرود فى المكحلة . ويقول فى الخامسة إن لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبيين » وتقول المرأة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ما رآني أزني أربع مرات 
وتقول فى الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . 

قال ابن القاسم : ويقول الزوج فى نفى الحمل: أشهد بالله لزنت» وتقول هى: 
أشهد [ق/ ١١/7أ]‏ بالله ما زنيت . 

أصبغ : وإنه لمنه . 

ابن المواز : وروى عيسى عن ابن القاسم فى نفى الحمل» أشهد بالله إنى لمن 
الصادقين ما هذا الحمل منى ولزنت لنفى احتمال الغصب . 

قال أصبغ : وإن بدل مكان. إن كنت من الكاذبين إن كنت كذبتها أجزأء ولو 
قالت المرأة فى الخامسة فى قوله. إن كان من الصادقين ‏ إنه لمن الكاذبين أجزأهاء 
وكذلك لو استحلفها الإمام بذلك وأحب إلينا مثل لفظ القرآن . 

وقيل : إن كان مريضًا بعث إليه الإمام عدولاً . وكذلك المريضة إن لم تقدر أن 
تخرج . 

ابن حبيب : واللعان فى المرض كالطلاق فيه وترثه الزوجة إن مات من مرضه 
ذلك . وقاله مالك وأصحابه . 

قال عبد الوهاب : وإنما بدأ فى اللعان بالزوج لورود النص بذلك » وقد بدأ 
النبى ‏ عليه السلام - هلال بن أمية فى اللعان فإن نكل حَد لقوله تعالى : والّذين 


ساس ساس 


يَرْمُونَ المحصنات ثم لم ينوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تَمَانينَ جلدة 4 )١(‏ وقوله ‏ عليه 


. )5( النور‎ )١( 


يذنانا 
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السلام - لهلال ابن أمية : ١‏ البينة وإلا حد فى ظهرك » . 

فإن التعن سقط الحد عنه » وانتقل إليها إلا أن تلتعن هى أيضًا وإنما ذلك لأن 
التعانه جعل بمنزلة إقامة البينة فلما كانت البينة تسقط الحد عنه وينتقل إليها فكذلك 
اللعان ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى : + ويدرا عنها الْعَذَابْ أن تشهد أَربَعَ شهاداتٍ 
بالله إِنّه لمن الْكَاذبينَ» 00 

وهى حجتنا على أبى حنيفة فى قوله : لا حد عليها . 

م : وذكر عن ابن الكاتب أنه قال : إن بدأت الزوجة باللعان فقال ابن القاسم : 
لا يعاود عليها اللعان بعد التعان الزوج . 

وقال أشهب : يعاد . قال وهو أحسنء لأنها التعنت قبل أخذها بما يوجبه لعان 
الزوج من حدها أو التعانها . 

وقد قال سبحانه : « ويدرا عنها العَدَاب أن تشهد أرب شَهَادَات بالله 4 فموضوع 
لعانها إنما هو ليدرا به العذاب عنها . وقبل : التعان الزوج هو المطالب فقذفها إلى 
أن يلتعن فيسقط عن نفسه حد القذف وتصير هى المطالبة بما أوجبه لعانه فليس يمينها 
قبل لعانه مزيلا ما يوجبه لعانه بعدها . 

ومن ١‏ المدونة » قال مالك: واللعان من كل زوجين كانا مملوكين أو أحدهما أو 
محدودين أو كتابية تحت مسلم إلا الكافرين فلا لعان بينهما . 

قاله عبد الوهاب : وقاله أبو حنيفة : لا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل 
الشهادة » وذلك أن يكونا حرين مسلمين . 

وأما العبدان المحدودان فى القذف فلا يجوز عنده لعانهما » وكذلك إن كان 
أحدهما من أهل الشهادة والآخر ليس من أهلهاء والكلام فى هذه المسألة فى 
فصلين : 

أحدهما : هذا . 

والآخر : هل اللعان يمين أو شهادة » فعندنا أنه يمين » وعنده أنها شهادة . 

فدليلنا على الفصل الأول : قوله تعالى : «والذين يرمون أزواجهم © نعم 5 


. )8( النور‎ )١( 


كتاب اللعان/ما يوجب اللعان وصفته وعلى من يحب م ب نيان 
ولأن كل زوج صح قذفه صح لعانه » أصله الحر » ولأن كل معنى صح أن يخرج 
به من القذف من كان من أهل الشهادة صح أن يخرج به منه من ليس من أهلها ‏ 
أصله البينة . 

ودليلنا على الفصل الثانى : قوله يَكلِيةِ ل جاءت به على النعت المكروه : ١‏ لولا 
الأيمان لكان لى ولها شأن » ولأنه بخلاف الشهادات فى كثير من شروطها » منها : 
دخول النساء فيه ولا مدخل لهن فى الشهادة على الزنا » وتكرار ألفاظه » ولعن 
الملتعن نفسه إن كان ما شهد به على خلاف شهادته » وجوازه من الفاسقين » وإن لم 
يكونا من أهل الشهادة » وكذلك الأعمى » فدل على أنه يمين وليس بشهادة . 

ومن ١‏ المدونة » : قال مالك : وأما [ق/ 5١/7أ]‏ الأمة والكتابية فلا يلاعن الزوج 
فى قذفها بغير رؤية كان حرا أو عبد إذ لا يحد قاذفهما ويلاعن فيهما إن أحب إذا 
نفى حملاً أو ادعى استبراء أو ادعى رؤية لم يمس بعدها لخوف الحمل ولو شاء أن 
يلاعن فى قذفها ليحق ذلك عليهما لم أمنعه . 

ومن غير ١‏ المدونة ' قيل : فى حر تحته أمة فابتاعها ثم ظهر بها حمل فانكره 
أيلاعن ؟ قال : إن وضعت لأقل من ستة أشهر من يوم الشراء وقد أصابها بعد 
الشراء فاللعان بينهما لأنه زوج وإن وضعته لستة أشهر فأكثر من بعد الشراء أو الوطء 
لحق به لأنه ما يشبه أن يكون من مسيس الملك » وإن لم يمسها بعد الشراء فإن 
وضعته لما يشبه أن يكون من وطبئه إذا كان زوجًا وذلك لخمس سئين فأدنى فاللعان 
بينهما والله أعلم . 

ومن ١‏ المدونة » : ويلتعن المسلم فى المسجد عند الإمام دبر الصلوات بمحضر من 
الناس وروى ابن وهب ١‏ أن النبى - عليه السلام ‏ أمر الزوج والزوجة فحلفا بعد 
العصر عند المنبر ) . 

قال مالك : وتلاعن النصرانية فى كنيستها حيث تعظم وتحلف بالله وللزوج أن 
يحضر معها إن شاء أو يدع . 

قال ابن القاسم : ولا تدخل هى معه المسجد لأنها تمنع من المسجد . 
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قال ابن حبيب : قال مطرف : معنى قول مالك فى المسلم تحته النصرانية فينفى 
حملها أنهما يتلاعنان يعنى إن طاعت ولا تجبر لأنها لو أقرت بالزنى لم تحد » 
وكذلك إن قال: رأيتها تزنى فشاء اللعان خوفًا من ولد فيلتعن وترد هى فى التكول 
فى هذا إلى أهل دينها . 

وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ . 

وقال ابن الكاتب : إنما جعل لها أن تلتعن إن شاءت لأن ذلك موجب لرفع 
عصمته عنها وتبقى العدة التى لزمتها بالتعانه وقد يكون لعانه يوجب عليها فى دينها 
حكما فكان لها أن تلتعن لرفعه . 

ومن « المدونة » قال : فلا لعان فى قذف الصبى لامرأته الكبيرة إذ لا حد عليه 
إن قذف أو زنى ولأنه لا يلحقه ولد إن كان » وإذا قذف الحر امرأته الحرة فقال : 
رأيتها تزنى وهى لا يحمل مثلها من كبر أو صغر فإنه يلاعن إذا كانت الصغيرة قد 
جومعت وإن لم تبلغ الحيض وكذلك فى قذفهما إن كانتا امرأتين مسلمتين ليزيل حد 
قذفه وتلتعن الكبيرة ولا تلتعن الصغيره إذ لا تحد إن تكلت أو أقرت أو زنت » 
ويلتعن المسلم وزوجته الكافرة ولا تحد الكافرة إن نكلت أو أقرت أو زنت . وقد قال 
الله تعالى : #ويدراً عنها الْعَدَاب أن تَشهد ...4 2١(‏ والصغيرة ممن لا عذاب عليها فى 
إقرارها ولا فى زناها . 

قال سحنون فى ١‏ كتاب ابئه » : وتبقى له زوجة إذا لاعن» لأنه نفى عن نفسه 
الحد ولا تلتعن هى وكذلك لو لاعن نصرانية وأبت هى أن تلتعن تبقى له زوجة إلا 
أن تلتعن هى فتقع الفرقة بينهما » وكذلك فى « كتاب ابن المواز » . 

ومن ١‏ المدونة » : ويلاعن الأعمى فى الحمل بدعوى الاستبراء أو فى القذف 
لأنه من الأزواج فيحمل ما تحمل . قال غيره : بعلم يدله على المسيس بذلك . 

قلت : فالأخرس هل يلاعن بالإشارة إذا قذف أو بالكتابة ؟ قال : نعم . إن 
فقه ما :يقال له.نوما يقول: + 


. )4( النور‎ )١( 


كتاب اللعان/ما يوجب اللعان وصفته وعلى من يجب لب + 566 


نصل 

قال مالك : وبتمام اللعان تقع الفرقة بين الزوجين وإن لم يفرق بينهما الإمام ثم 
لا تحل له أبدًا وإن كذب نفسه بعد تمام اللعان لم تحل له أبدا ولكن يحد بذلك 
ويلحق به الولد . 

قال مالك : وتلك السنة عندنا لا شك فيها . 

قال عبد الوهاب : وقد قال النبى ‏ عليه السلام ‏ للزوجين بعد تمام اللعان : 
«حسابكما على الله أحدكما كاذب » لا سبيل لك عليها » [ق/ 85١/7أ]‏ . 

ومن ١‏ المدونة » قال ابن القاسم : إلا أن يكذب نفسه وقد بقى من لعان الزوجة 
واحدة أو اثنتان يحد وتبقى له زوجة ٠»‏ ولو لاعن من نفى حملا ثم انفش لم تحل له 
أبدًا إذ لعلها أسقطته وكتمته . 

قال عبد الوهاب : وينتفى النسب بالتعان الزوج وحدء[ ] ولا يفتقر إلى التعان 
المرأة ؟ لأن التعانها إنما هو لإكذاب الزوج وإثبات النسب وإسقاط الحد عنهاء ولا 
يجوز أن يثبت الشىء بما ينفيه . 

قال ابن القصار : والمتلاعنان يفرق بينهما وبه قال الشافعى . 

وقال أبو حنيفة : هى طلقة بائنة . وقيل : إن أكذب نفسه جاز أن يتزوجها . 

وفى « كتاب ابن الجلاب » : إن الملاعنة قبل البناء لا صداق لها . 

فكذلك لم يجعل لها نصف الصداق . 

ولمالك فى ١‏ الموطأ » أن لها نصف الصداق وهو مذهب « المدونة » . 

قاله ابن الجلاب : فيمن اشترى زوجته قبل البناء أن لها نصف الصداق وهذا 
خلاف قول مالك وأصحابه فى المسألتين فاعلم ذلك . 

وذكر عن أبى عمران قال فى أهل الكتاب : إذا تراضوا أن يحكم بينهم فى 
اللعان بحكم الإسلام فنكلت المرأة عن اللعان فعلى قول عيسى ترجم وعلى قول 
البغداديين لا ترجم لأن أنتكحتهم فاسدة ولأنه يجب على من نكل منهم الحد 
كالملاعنين قبل البناء . 
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بعد رؤينه بمدة والإقراربه وما يلزم في ذلك 

قال مالك : وكل مقيم مع زوجته ببلد يرى حملها ولم يقذفها حتى وصفته 
ولدته وقد رآها حاملاً فلم يتتف عنه جلد المرأة زوجته المسلمة لأنه صار لها زوج 
وإن كانت كتابية أو أمة لم يحد إذ لا يحد قاذفها . 

قال ابن القاسم : وإذا ظهر الحمل وعلم به ولم يدعه ولا انتفى منها شهرا ثم 
انتفى منه بعد ذلك لم يقبل قوله وضرب الحد إن كانت زوجته حرة مسلمة وإن كانت 
كتابية أو أمة لم يحد ويلحق به الولد ويجعل سكوته هاهنا إقرار منه بالحمل . 

قلت : فلو رآه يومًا أو يومين ثم سكت ثم انتفى منه بعد ذلك . قال : إذا 
أثبتت البينة أنه قد رآه فلم ينكر أو أقر به ثم أنكره بعد ذلك لم يكن له ذلك . 

وأما إن قدم من سفره فله أن يلتعن من الحمل وإن كان ظاهراً . 
وطئتها قبل الرؤية فى اليوم أو قبله ولم يستبرئ فإنه يلاعن ولا يلزمه ما أتت به من 
ولد إلا أن يطأها بعد الرؤية فلا يلاعن . 

قال مالك : وإذا لاعن كما ذكرنا نفى بذلك الولد قال : لا أدرى هل هو منى 
أم لا » إلا أنى كنت أطأ ولم أستبرئ فالولد إذا لاعن ينفى . وقد اختلف فى قول 
مالك: فمرة ألزمه الولد ومرة لم يلزمه الولد ومرة قال بنفيه وإن كانت حاملاً . 

م : فوجه قوله : إذا ظهر حمل بها والتعانه بالرؤية فإنه لا يلحق به لأن أصل 
نفى حمل [ ] ووجه القول بأنه [ق/77١/7أ]‏ يلحق به لأنه أصابها فى الماضى كان 
لإسقاطه الحد لأنه لم يكن هناك حمل يعلم به فيقصد نفيه فإذا ظهر حمل احتاج فى 
نفيه إلى التعانه فإنه التعن على الشرط الذى يجتمعن به فى رفع النسب سقط عنه 
وإلا لحق به . 
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ومن ١‏ المدونة » : قال ابن القاسم : وأحب ما فيه إلى أنه إن كان بها يوم الرؤية 
حمل ظاهر لا شك فيه أو وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية إن الولد يلزمه 
ويلحق به إذا التعن على الرؤية . 

م : لأنه قد يلحق بها الولد ليس لهذه الرؤية وهو إنما التعن لها خاصة فوجب 
أن يلحق الولد به . 

ابن المواز : وقال أشهب وعبد الملك وابن عبد الحكم : لا ينفيه إلا بلعان يدعى 

قال ابن المواز : ولو ادعى مع الرؤية استبراء كان منفيا لا شك فيه . 

يريد : لأنه إذا ادعى الاستبراء على براءة الرحم من مائه 5 

وقبل : ينفيه باللعان . 

ووجه قوله : ١‏ ينفيه وإن لم يدع استبراء » فلأن دعواه الاستبراء لا يعلم حقيقته 
لأنه من جهته فوجب أن يقبل قوله فى هذا إذ لو شاء قال: كنت استبرأت والأول 
أبين . 

ومن ( المدونة » : قال المخزومى : إن أقر بالحمل وادعى الرؤية لاعن 3 فإن 
وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية فالولد منه » وإن كان لستة أشهر فأكثر 
فهو اللعان » وإن ادعى بعد ذلك لحق به وحد من قول المخزومى » والله أعلم . 

إن أقر بالحمل وادعى الرؤية » أى أقر أنها حملت بهذا الولد وأنه وإن وطئ 
ولكن رأيتها تزنى منذ مدة كذا فاعتبرنا ميلاده بغير الرؤية قبل ذلك لأقل من ستة 
أشهر فيعلم أنه ليس لتلك الرؤية » وإن ولدته لستة أشهر فأكثر جاز أن يكون لتلك 
الرؤية وقد التعن لها » وإذا ادعى أن هذا الولد لها فهو كما لو التعن عليه . 

ومن « المدونة »: قال ابن القاسم : ويلاعن فى الرؤية من لا يدعى استبراء فإن 
وضعت لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية لحق به الولد ولا ينفعه أن ينفيه ولا يحدء 
ولو قال بعد الوضع لأقل من ستة أشهر كنت استبرأت وبعده كان للعان الأول لا 


الولف 
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وإن ادعى مع الرؤية استبراء فقيل : قوله فى ذلك كما لو ادعاه من يوم الرؤية. 

وقال عبد الملك وأصبغ : لا ينفي إلا بلعان ثان لأن اللعان الأول إنما كان للرؤية 
خاصة . 

ومن « المدونة »: قال ابن القاسم : إذا نفاه وكذب نفسه فى الاستبراء لحق به 
وحد لها إذا كان ادعاؤه نفيًا فصار قاذقًا . 

ابن المواز : لا يحد إذا نفى بلعان الرؤية . 

يريد محمد : أن لعان الرؤية الذى رفع به الحد من نفيه بأنه لم يرجع عنه ولا 
كذب نفسه فيه وإنما كذب نفسه فى الاستبراء فلذلك لم يحد عنده ؛ لأنه لا يحد لها 
من رجع عما رفع به الملاعن وهو الصواب . 

ومن ١‏ المدونة » قال ابن القاسم : وإذا ولدت المرأة ولدين فى بطن أو وضعت 
ولداً ثم وضعت آخر بعده بخمسة أشهر فهو حمل واحد فإذا أقر الزوج بأحدهما 
ونفى الآخر حد ولحقا به جميعًا » ولو وضعت الثانى لستة أشهر فأكثر فهما بطنان 
فإن أقر بالأول ونفى الثانى وقال : لم أطأها بعد ولادة الأول لاعن ونفى الثانى إذ 
هما بطنان . 

وإن قال : لم أجامعها من بعد ما ولدت الأول وهذا الثانى ولدى ٠»‏ فإنه يلزمه 
لأن [ق/7١/7أ]‏ الولد للفراش ويسئل النساء » فإن قلن : إن الحمل يتأخر هكذا » 
لم يحد وكان بطنًا واحدا) . وإن قلن : لا يتأخر » حد ولحق به بخلاف الذى يتزوج 
امرأة فلم يبن بها حتى أتت بولد لستة أشهر من يوم تزوجها فإذا أقر به الزوج وقال: 
لم أطأها منذ تزوجتها هذا يحد ويلحق به الولد . قاله ابن شهاب . 

ابن المواز : وكأنه قال : حملت من غيرى ثم كذب نفسه باستلحاقه . 

يريد : ولا يسأل فى هذا النساء . 

ومن ١‏ المدونة » : ومن قدم من سفره فولدت امرأته ولد فنفاه والتعن ثم ولدت 
آخر بعد شهر كان منفيًا باللعان الأول وهذا اللعان الأول ينفى كل ولد لهذا الحمل 
فإن ادعى الولد الثانى حد ولحقا به جميعا. 

ومن ولدت امرأته ولا ميا أو مات بعد الولادة ولم يعلم به الزوج أو كان غائبًا 
فلما قدم انتفى منه فإنه يلاعن لأنه قاذف . 
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جامع مسائل مختلمة من اللعان 

قال ابن القاسم : ومن زنت زوجته فحدت ثم قال : رأيتها تزنى ولم يقذفها 
بالزنا الذى حدت له التعن فإن كذب نفسه نكل ولم يحد لأنه إنما قذف زانية . 

ومن قذف امرأته وقد كانت اغتصبت التعن . 

قال غيره : إن قذفها برؤية غير الغصب تلاعنا جميعا وإن لم يقذفها وإنما 
غصبت فاستمرت حاملاً فنفى الولد لم ينف الولد إلا بلعان ولا تلتعن هى إذ تقول: 
إن لم يكن منك كان من الغاصب . 

قال ابن المواز : هذا إن عرف الغصب بأن ترى متعلقة به تدمى أو غاب عليها 
فأما إن لم يعرف ذلك إلا بدعواها فلابد لها من اللعان وإلاا رجمت . 

قال مالك فى ١‏ المختصر »© : وتقول : أشهد بالله ما زنيت ولقد غلبت على 

قال ابن المواز : وتقول فى الخامسة : إن غضب الله عليها إن كانت من 
الكاذيين. قال : ولا يسقط الحد عن المغتصبة بتقاررها مع الزوج بالغصب وإن بان 
الحمل إلا أن يعرف الغصب كما ذكرنا . 

قال : ومن أنكر حمل امرأته قبل البناء ثم مات فهو لاحق . وقاله أشهب . 
قال : لها جميع الصداق فاللعان عليها ولها الميراث . 

قال ابن القاسم : وإذا طلق قبل البناء وتقاررا أنه لم يمس ثم مات ثم ظهر بها 
حمل فقالت : هو منه فإنه لاحق به ووارث له ولا ترثه هى ولا يتم لها صداقها . 

قال محمد : الصواب أن يتم لها لحوق الولد ولو مات قبل انقضاء العدة وورثته 
إذا كان الطلاق واحدة ولا حد عليها ولو ظهر فى حياته فاستلحقه لحق به» ولم يحد 
فيصير لها الصداق وله الرجعة وإن تمادى على إنكاره لاعن وزال عنه وإن نكل لحق 
به» وإذا لاعن وزال عنه لم تكن له رجعة ولا تزاد على نصف الصداق . 

قال ابن المواز : وتحد هي إن لم تلاعن . 

ابن المواز : ومن تزوج امرأة فى العدة قبل حيضة فأتت بولد فهو للأول إلا أن 
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ينفيه بلعان فإن التعن هو ولم تلتعن هى وكان بالثانى لاحمًا إن ولدت لستة أشهر 
فأكثر من يوم دخل بها الثانى إلا أن ينفيه فإن نفاه بلعان التعنت هى فإن نكلت حدت 
ولو التعنت ثم استلحقه الأول لحق به ولم يحد إذ لم ينفه إلى زنى . 

وقال أصبغ فى « المدونة » : من استلحقه منهما [ق/8١/‏ 7أ] لحق به وحد . 

قال ابن المواز : ولو كان الثانى يستلحقه دون الأول لحق به وحد لأنه كان نفيه 
له إلى غير أب ومن استلحقه منهما أولاً لحق به ولا دعوى للثانى ولو ادعاه الأول 
بعد لعانه وقبل لعان الثانى لم يقبل منه لأنه ابن للشانى حتى ينفيه ولو استلحقاه بعد 
التعانهما كان الأول أحق به وتحرم على الثانى للأبد التعن أو لم يلتعن لأنه ناكح فى 
عدذة . 

قال سحنون : ولا تحرم على الأول وإن التعن لأنها لم تلاعنه كالتى تغتصب 
فينفى الزوج حملها أنه يلاعن ولا تحرم عليه . 

وقال أصبغ : إذا تلاعنا جميعًا حرمتا على الأول والثانى . 

م : وقول سحنون أصوب . 

قال أصبغ فى ١‏ المستخرجة » : ولو كان إنما تزوجها بعد حيضة بولد لستة أشهر 
فأكثر فهو للأخر إلا أن ينفيه بلعان فإن التعن لم تلتعن هى وكان بالأول لاحمًا إلا أن 
ينفيه بلعان وتلتعن هى فإن نكلت حدت وقد تقدمت صدر هذه المسألة فى كتاب 
العدة وهذا تمامها. 

ومن ١‏ المدونة » : قال مالك : ومن نكل من المتلاعنين عن اللعان حد مكانه حد 
القذف على الزوج والرجم على الزوجة ٠‏ إن كانت ثيبًا فلا تؤخر إلا فى الحمل وإن 
كانت بكرا فمائة جلدة . 

قال ابن القاسم : وإذا أقامت المرأة بينة بأن الزوج قذفها وهو منكر حد إلا أن 
يدعى رؤية فيلتعن ويقبل منه بعد جحوده . 

قال فى « كتاب ابن المواز » : بخلاف الحقوق ويقول : أردت الستر بإنكارى . 

وقال غيره فى ١‏ المدونة » : لا يقبل منه رجوعه لأنه أكذب نفسه ويحد . 

واختلف إذا لاعن الزوج وأبت المرأة اللعان ثم رجعت فقالت تلاعن . 
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فقال أبو بكر بن عبد الرحمن : لها ذلك كالتي تقر بالزنا على نفسها ثم ترجع 
أن لها ذلك فلا فرق بينهما . 

م : لأن نكولها تصديق للزوج أنها زنت فهو كإقرارها بالزنا فكما كان لها 
الرجوع فى الإقرار المحض فكذلك لها الرجوع فى هذا » وكالمرأة تقيم على زوجها 
بينة تقذفه إياها وهو ينكر فيجب حده . فكما كان له أن يحق عليها بالزنا وتلتعن 
فكذلك هذه لها الرجوع إلى اللعان لأنهما فى الوجهين يرفعان بذلك حدًا وجب 
الاختلاف فى هذه المسألة. 

وسئل عنه أبو عمران فقال : قد جرت هذه المسألة قديما » واختلفنا فيها » فقال 
فيها ابن خلدون وغيره : إن لها الرجوع بمنزلة المقرة بالزنا ترجع عن إقرارها . 

قال : وكتب أبو القاسم بن الكاتب فيها بذلك وبعثه إلى فوافقته عليه وهو 
أحدث ذلك عليها بشهادة أربع شهادات صارت تلك الشهادات كالشهداء الأربعة 
الذين حضروا الزنا فعليها أن تأتى بما يقابل ذلك وتكافئ شهادته فإذا نكلت لم تكافئ 
شهادتها شهادته لنكوله . 

7 :وقد ألف أبو القاسم ابن الكاتب وأطال فيها الاحتجاج وكثر فتركته لطوله 
والقولان محتملان لما قدمنا . وبالله التوفيق . 

وإذا تصادق الزوجان على نفى الولد نفى بلا لعان وحدت الزوجة إن كان لها 

وقاله مالك والليث وقال أكثر الرواة : لا ينتفى إلا بلعان وإن تصادقا على 

ورواه أيضًا عن مالك » يعنون إنما [ق/ 9١/7أ]‏ يلتعن الزوج ولا تلتعن الزوجة 
لأنها مقرة بالزنى وإنما تلاعن المرأة لتدفع عن نفسها حد الزنا » لا لنفي الولد إذ لا 
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ابن المواز : قال ابن القاسم : إن ثبتت على قولها حتى تحد » ثم لا يقبل منها 
إن رجعت ». ولو رجعت قبل أن تحد عاد اللعان بينهما » فإن نكل الزوج لحق به ولا 
يحد : لأنها مقرة . 

نصل 

ومن ١‏ المدونة »؛ : ومن قال فى زوجته : وجدتها مع رجل فى لحاف أو تهردت 
له أو ضاجعته لم يلشعن إلا أن يدعى رؤية الفرج فى الفرج فإن لم تكن له بيئة على 
ما ذكر فعليه الآدب ولا يحد . 

وقال ابن المواز : وهذا تعريض لو قال لأجنبيه يحد وقد قيل : يحد ولا يلاعن . 
وقيل : يؤدب ولا يلاعن » ولو رجع إذا قامت عليه فقال : بل رأيتها تزنى كان له 
أن يلاعن قاله لى عبد الله بن عبد الحكم . 
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فصل 

ومن « المدونة » : قال مالك : وعلى قاذف ابن الملاعنة أو قاذف وأمه الحد » 
وقاله على ابن أبى طالب وابن عمر وغيرهما . 

ابن المواز : قال ابن القاسم : ولو قذفها أحد بعد لعان الزوج وحده لأخرته 
حتى تلتعن هى أو تنكل فإن التعنت حد لها وإن نكلت لم يحد » وكذلك لو قذفها 
أحد بعد موتها وبعد لعان الزوج فحده لم يحد لأنه قد ثبت عليها بلعان الزوج حد 
الزنا حتى تخرج منه بالتعانها » وقاله عبد الملك . 

وقال أشهب : من قذفها بعد لعان الزوج وحده عوجل بالحد . 

وقول ابن القاسم وعبد الملك أحب إلى وأما لو قذفها أحد قبل تمام لعان الزوج 
لحد ولم يؤخر وإن تأخر حتى التعن الزوج فلا يسقط عنه الحد إذا التعنت . 

ومن « المدونة » : وإن قال رجل لابن الملاعنة ليس أبوك فلانًا فإن كان على 
وجه المشاتمة حد له . 

قال ربيعة : ومن لاعن زوجته ثم قذفها بعد تمام اللعان حد لها . 

ومن « كتاب ابن المواز » : وإذا لاعنها ثم قال : والله ما كذيت عليها أو 


ينض 
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قال محمد : لا يحد لأنه إغما يلتعن لقذفه إياها . 
اللعان لأنه لا حد لرجل سقط عنه حده لزوجته كمن قذف رجلين فحد لأحدهما 
وحد . 

ومن نفى ولدًا بلعان » ثم زنت المرأة بعد ذلك ٠‏ ثم أقر بالولد لحق به ولا 
يحدء إذ صارت زانية » ومن نفى ولد بلعان ثم ادعاه بعد أن مات الولد عن مال» 
فإن كان الولد ولده ضرب الحد ولحق به : 

قال مالك : ومن أنكر لون ولده لزمه ولم يلاعن وذلك عرق نزعه 7 

وروى ابن وهب أن أعرابيًا أتى النبى كله فقال : إن امرأتى ولدت غلامًا أسود 
وإنى أنكرته . فقال له يَكِلَهِ : « هل لك من إبل ؟ » قال: نعم . قال : 
[ق/ ١٠/7أ]‏ ما ألوانها قال هى حمر . قال : « هل فيها من أورق »> ؟ قال : إن 
فيها أورقًا . قال : « فأنى ترى ذلك جاءها » فقال : يا رسول الله عرق نزعها » 

ومن قال : رأيت فلانًا يزنى بامرأتى لاعن وحد لفلان . 

ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنيئًا ميئًا فانتفى منه الزوج والتعن فإن الميراث للأم 


الف 
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وإذا ماتت المرأة بعد التعان الزوج أو بعد أن نفى من لعانها مرة واحدة ورثها 
الزوج . 

قال مالك : وإذا مات الزوج بعد التعان قيل للمرأة : التعنى فإن أبت ورثته 
ورجمت وإن التعنت لم ترثه . 

ابن وهب قال مالك : وإن ماتت بعد تمام لعانه وقبل لعانها ورثها إذ لعلها كانت 
تصدقه . 

سحنون قال مالك : وإذا وجب اللعان فماتت قبل لعان الزوج فلا لعان عليه . 

ابن المواز : قال مالك : وإذا مات الزوج قبل تمام لعانه فلا لعان عليها ولا 
عذاب وترثه وإن أتم لعانه ثم مات ولم تلتعن هى ثم ماتت هى ورثته أيضًا وإن لم 
تمت قيل لها التعنى فإن التعنت فلا ميراث لها ولا عدة عليها للوفاة وإن نكلت ورثته 
ورجمت . 

وروى البرقى عن أشهب : أنها ترثه وإن التعنت لأنها الآن بانت منه . 

ابن المواز : قال ابن القاسم : وإذا التعنت قبله ثم ماتت هى فذلك مما لم يكن 
ينبغي فأما إذا كان فإنه يقال للزوج: التعن ثم لا ميراث لك ولا حد عليك فإن نكل 
ورثها وعليه الحد . 

قال ابن القاسم : ولو لم تمت لم أعد اللعان عليها . 

وقال أشهب : بل يعاد اللعان عليها بعد لعان الزوج وكذلك فى الحقوق إذا بدأ 
الطالب باليمين . 

وذكر ابن حبيب عن مطرف عن مالك: إذا التعن ثم مات قبل لعانها . مثل ما 
ذكر ابن المواز وغيره . ش 

قال : وقال ربيعة : ترثه التعنت أو لم تلتعن . 

قال: وهذا تأخذ ألا لو إذا رجع قبل لعانها لبقيت له زوجة وحد أو لا ترى لو 
ماتت قبل لعانها لورثها عند مالك . 


كتاب اللعان/ جامع مسائل مختلفة من اللعان لين 


ومن كتاب «ابن المواز»: ولا لعان بعد طلاق بائن لأنه نفى حمل» ولو قال في 
المعتدة من طلاق بائن: رأيتها تزني فاراد أن ينفي ما ينفي من حمل فهذا يلاعن » 
وإن لم يدع فيه استبراءها ولم يذكر رؤية ونفى الحملء فإن ادعى الاستبراء هاهنا 
لاعن ثم تلتعن هي فإن نكلت رجمت. 

وقال ابن سحنون عن أبيه: الذي يطلق امرأته في البتة ثم قال في العدة: رأيتها 
تزني » فقال ابن القاسم - وروى مثله ابن وهب: إنه يلتعن» وإن مات هو بعد 
التعانه» قيل لها: التعني . 

قال ابن القاسم: وعدتها ثلاث حيضات ولا تتنقل . 

وقال المغيرة: لا تحدّ ولا تلاعن وغيره لا يميل إلى هذا . 

وقال ابن المواز: إذا قذفها في العدة حد ولم يلاعن . 

وذكر عن ابن الكاتب أنه قال: إذا لاعن ثم قال : ما كنت إلا صادقًا لم يحد. 

والقاذف إذا قال بعد ما حد: ما كنت إلا صادقاء فإنه يحد. 

والفرق: أن المتلاعنين أحدهما صادق فلم يحد إذ لعله كان صادقًا . 

والقاذف إذا حد تكذيبًا له فإذا قال: كنت صادقًا فهو كالقذف المبتدأ فوجب حله 

من «المدونة»: وإن شهد على امرأة بالزنى أربعة أحدهم زوجها لاعن الزوج وحد 
الثلائة وقاله ابن عباس وأبو الزناد وابن شهاب وابن قُسَيط وعبد الرحمن بن القاسم 
ابن محمد. 

ابن المواز [ق/ ١؟/‏ 7أ] قال مالك: فإن رجمها الإمام ثم علم بذلك لم يحد 
الثلائة ويلاعن الزوج فإن نكل حد ويرثها إلا أن يعلم أنه تعمد الزور ليقتلها أو يقر 
بذلك فلا يرثها وإن قال: شهدت بالحق [ ] ولا دية عليه ولا على الثلاثة ولا حد ولا 
دية على الإمام لأنه مختلف فيه فليس هو بخطإ صريح كشهادة العبد والنصراني. 

وقال أصبغ: إلا في الميراث فقال: لا يرثها لأنه التعن وليس بشاهد فلا يخرج 
من تهمته كالعامد لقتل وارثئه . 

قال محمد بن أبي زمنين : وإذا شهد على المرأة بالزنا أربعة أحدهم زوجها وعلم 
بذلك فإنه يقال للزوج: التعن فإن التعن قيل للزوجة: التعني فإن التعنت حد الشهود 
الثلاثة وإن نكلت عن اللعان وجب عليها الحد وسقط الحد عن الثلاثة لأنه قد حق 
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عليها ما شهدوا به وهكذا فسرها بن الماجشون. 

ومن «المدونة» قال مالك: ومن قذف زوجته أو أجنبية فلم ترافعه إلى السلطان فلا 
شيء عليه. 

قال مالك: ومن لم تعلم له بزوجته خلوة حتى أتت بولد فأنكره وأنكر المسيس 
وادعت هي أنه منه وأنه غشيها وأمكن قولها وأتت به لستة أشهر فأكثر من يوم العقد 
وقد طلق أو لم يطلق لزمه إلا أن ينفيه للعان فلا يلزمه ولا يكون لها إذا لاعن إلا 
نصف الصداق ولا سكنى لها ولا متعة» وإن نكل حد يعني ويلحق به الولد ويعزم 
الصداق. 

ابن المواز قال ابن القاسم وابن وهب: وإن قال الزوج عقدت منذ خمسة أشهر 
وقالت هي منذ أكثر من ستة أشهر وجاء حمل فلابدَ من اللعان . 

ومن «المدونة» قال مالك: وللملاعنة السكنى. 

قال ابن القاسم: لأنها في عدة من الزوج ولا تنكح حتى تنقضي عدتها. 

قال مالك: ولا متعة للملاعنة على حال كانت مدخولا بها أم لا سمى لها صداقًا 
أم لا. 

قال ابن القاسم: لأن الفراق لم يكن من فعل الزوج وإنما جاء من قبلها حين 
أنكرت . 

قال : وقال ابن الكاتب : إنما منعت الملاعنة من المتعة لأن اللعان ليس بطلاق 
والمتعة إنما تكون للمطلقات كذا قيل فيها . 

قال: ومن قذف زوجته وانتفى من حملها وهيى حائض أو في دم نفاسها فلا 
يتلاعنان حتى تطهر. 

قال أبو محمد: يلاعن الزوج ويتلوم بها حتى تطهر. 

قال ابن القاسم: وكذلك إن حل أجل التلوم في المعسر بالنفقة أو الجنبية أو غيره 
والمرأة حائض فلا تطلق عليه حتى تطهر إلا المولى فإن مالكًا قال قيدًا: إذا حل أجله 
فأوقفه السلطان وزوجته حائض فلم يف طلق عليه. 

وقال أشهب عن مالك: لا تطلق عليه حتى تطهر وقد تقدم هذا. 

كمل كتاب اللعان والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


اال ليم 
كناب الاستبراء 
في استبراء الأمة في البيع وغيره 

روى أن النبي كله قال يوم سبي أوطاس: «ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا 
حائل حتى تحيض» ١(‏ وقال عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين 
ماؤه زرع غيره("2 فوجب أن كل من انتقل إلى ملكه ملك أمة كانت في جورة غيره 
بأي وجه ملكها أن يستبرئها بحيضه إن كانت تمن تحيض ملكها ببيع أو إرث أو هبة أو 
صدقة أو وصية أو من تعلم أو بغير ذلك. 

قال ابن وهب [ق/ 77/ 7أ] وقال عمر وابن مسعود وفضالة ابن عبيد وكثير من 
التابعين: «من اشترى أمة فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة 24. 

قال ربيعة وابن شهاب: هي العذراء , 

قال أبو بكر الأبهري: الاستبراء يجب بأربعة أوصاف بلملك لا بالتزويج. قال: 
وأن لا يعلم براءة الرحم يريد: مثل ألا يشتري مودعة عنده لا تخرج. قال: وأن 
يكون له الوطء مباحًا في المستقبل. يريد : مثل أن لا يشتري ذات الزوج. قال: وأن 
لا يكون له الفرج حلالاً قبل الملك. يريد : مثل أن لا يشتري زوجته. قال: فمتى 
سقط أحد هذه الأوصاف لم يكن يؤمن الاستبراء . 

قال عبد الوهاب : وإنما كفتها حيضة واحدة لقوله كَل : «حتى تحيض» ولأنها 
تدل على براءة الرحم في الغالب ولا يتعلق بها عبادة كالعلة . 

ومن «المدونة» قال مالك في آخر الكتاب: وأحب ما سمعت إلي في التي لم 
تحض من صغر ومثلها يوطأ أو اليائسة من الحيض إذا بيعت أن تستبرئ بثلاثة أشهر إذ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7١101/(‏ وأحمد )١١755(‏ والدارمي (96؟51) والحاكم (224) والبيهقي 
فى «الكبرى» (؟لاة .)١٠١‏ 
و يعديت اب يه لقلرئ رفي اللفعنة: 
قال الألباني: صحيح . ١‏ 

(؟) أخرجه ابن حبان (-585) والبزار (77215) وابن أبي شيبة (58/5) والبيهقي في «الكبرى» 
(-17174) من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه -. 
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لا يبرأ رحم في أقل من ذلك وعلى هذا أمَرٌ الناس. 

قال ابن وهب. وقاله عمر بن الخنطاب وغيره: لأن أقل ما تبين فيه أمارات الحمل 
في ثلاثة أشهر. 

ومن «الواضحة» قال مالك: وتستبرئ الصغرى إذا بلغت أن توطأ وإن أمن منها 
الحمل. 

قال ابن حبيب: وهذا شديد. 

وقد روى عن كثير من السلف: أنها إنما تستبسرئ إذا قاربت البلوغ وخشى الحمل 
على مثلها لأنها قد تحمل قبل المحيض إذا قاربته فأمًا إن لم تقاربه ولا يحمل مثلها فلا 
تستبرئ . ظ 

وروى ذلك عن عمر وعلي وكثير من التابعين من الفقهاء : وإذا قاربت الحيضة 
مع مبلغ استبرائها اختلاف فقال سليمان بن يسار وعمرو بن عبد العزيز وجماعة من 
الفقهاء ومالك وأصحابه: بثلاثة أشهر وروى عن عمر وعلي وابن المسيب وغيرهم 
شير وتضفا: 

وقال بعض العلماء: شهر. 

وقال بعضهم: شهران. سمعت ابن الماجشون يقوله ولا أعلم من قاله بتسمية. 

ومن «المدونة» قال مالك: ومن اشترى أمة مستحاضة نعلم بذلك فاستبرأها ثلاثة 
أشهر إلا أن لا يبرئها ذلك وتشك فيرفع بها إلى تسعة أشهرء والتى رفعتها حيضتها 
بمنزلتها لأن التسعة أشهر هي الغالبة من مدة الحمل فالبراءة بها في الغالب. 

قال ابن القاسم: إلا أن ترى المستحاضة ما توقن هي والنساء أنه دم حيض فتحل 
متى تراه» لأن مالكنًا قال: في المستحاضة ترى دما وهى فى عدة موت أو طلاق توقن 
هي والنساء أننه ذم حيضن فذلك مرة تسب به قال : ومن كانت آمته ثم معزت 
أحببت له استبراءها إلا التي في يديه لا تخرج فلا شيء عليه . 

قال ابن حبيب: لا يطؤها حتى يستبرئ لأن فرجها كان ممنوعا من وطئه. فكأن 
ملكه زال عنها . 

ومن «المدونة» قال: وعليه في المغصوبة ترجع إليه الاستبراء إن غاب عليها 
الغاصب ولو اشتراها الغاصب بعد أن وطأها فليستبرتها بها إن كان الفاسد. 


كيتاب الاستبراء/ في استبراء الأمة في البيع وغيره ]10 

ورأيت لسحنون إذا رجعت لسيدها فليستبرئها لنفسه فلا مواضعة لأنه قد أخذ ما 
نقصها وهذا إذا كانت من الوخش وأما إذا كانت رابعة رأيت سيدها بالخيار في أخذ 
القيمة أو أخذها وما نقصها لأن ذلك في الرابعة عيب شديد يوجب له قيمتها. 

ومن «المدونة» قال مالك: ومن اشترى أمة فعاب عليها ثم استحقت بحرية لم 
تنكح إلا بعد ثلاث حيضات وإن تقاررا أنه لم يطأ ولو وطأها فلا صداق عليه لأنه 
وطئئع بالملك إلا أن يطأ عاكًا بحريتها فعليه الصداق والحد. 

قال ابن القاسم في غير «المدونة»: ولا تحد هي لو أقرت بالملك. 
قال أبو بكر بن اللباد وقال المغسيرة وابن الماجشون: وعليه لها صداق مثلهاء وإن 
وطئ غير عالم. 

قال سحنون: وقد قال ابن القاسم: ما تبين لي قولهما وقال في كتاب آخر: 
يزوجان أختين فقد يغلطان بهما فتدخل على كل واحد زوجة أخيه فيطؤها ثم ظهر 
على ذلك أن لكل واحدة صداق مثلها على الذي وطتها. 

وقد اختلف في الحد إذا بيع فأعتقه المشتري فقيل: تكون للمشتري غلته مع كونه 
غيل تمن له لو قلف أرقيل لهل لد 

ومن كتاب الاستبراء: وإذا سبى العدو أمة أو أم ولد أو مدبرة أو حرة ثم رجعن 
لم توطأ الحرة إلا بعد ثلاث حيضات وأولائك بعد حيضة ولا يصدقن كلهن في نفي 
الوطء لأن أهل الحرب يبقوهن على وجه الملك لا على وجه الوديعة. 

ومن رهن جارية أو أودعها فلا يستبرئها إذا ارتجعها ولو ابتاعها المودع بعد أن 
حاضت عنده أجزأه من استبرأ إن كانت في بيته لا تخرج وإن كانت تخرج على 
السوق لم يجزه. 

ومن وهب أمة لرجل ثم ارتجعها بعد غيبة الموهوب له عليها فليستبرئها لنفسه 
لأنها قبضت على الحوز ومعنى ارتجعها أن الموهوب ردها إليه فصارت كهبة منه 
للواهب ولو وهبها له الأول على غير ثواب مسمى فأثابه أقل من قيمتها فلم يرضه 
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فردها عليه فيكون عليه الاستبراء بلا مواضعة لأن الموهوب قبضها على الحوز ولو 
سميتا ثوابًا لم يكن له أن يرتجعها منه إلا أن ينقضا الأمر الأول فتكون إقالة» وإن أثابه 
بعد خروجها من المواضعة فعليه الاستبراء والمواضعة كالبيع» ومن باع أمة على 
المواضعة ثم رجعت إليه في المواضعة قبل أن تحيض أو يذهب عظم حيضتها فلا 
استبراء عليه. ولو قبضها المبتاع لنفسه على الحوز لا على الأمانة في المواضعة ثم أقاله 
فليستبرئ لنفسه » وإن أقاله بعد يوم من مغيبه والهبة كذلك. 

ومن وهب لابنه الصغير أو الكبير في عياله جارية ثم اعتصرها فإن لم تكن 
تخرج وهي بيد الأب ولم يعب الكبير عليها لم يستبرئ وإن كانت تخرج أو قبضها 
الكبير وغاب عليها فليستبرئ . 

قال مالك: وإن وطأها الابن فلا اعتصار الآن فيها. 

م: اعلم أنه إذا قال الابن الكبير ما وطئتها فلأن اعتصارها لإضرار الولد أن 
اعتصار الأب لها جائز. 

ولو قال الابن وطتتها لم يكن للأب أن يعتصر وإنما منع الأب من اعتصارها لأنه 
قد حرمها عليه وتغير حالها فذلك كحوالة عينها وحوالة عينها تمنعه من الاعتصار 
وكذلك هذا . 

وحكى عن الشيخ أبي الحسن : أنه قال في قوله إذا اعتصرها الأب بعد غيبة 
الكبير عليها فليستبرئ الآن إنما قال ذلك لغيبتها عن حوز الأب وينظره لا من أجل 
خيفة وطء الابن إذ لو كان كذلك لأمره ألا يطأها أصلاً فاعلم ذلك . 

ومن «المدونة»: ومن باع على ابنه الصغير من نفسه أمة أو رجلا ابتاع أمة زوجته 
أو غالب عليها أو وهبتها له فإن كانت عنده لا تخرج لم يستبرئ » وإن كانت تخرج 
فعليه الاستبراء . 

ابن المواز قال أشهب: إن كانت معه فى دار وهو الوالى عليها والناظر فى أمرها 
أجزأه كانت تخرج أولا تخرج . ْ ْ ١‏ 

ووجه [ق/ ؟7/7أ] هذا: فلأنها كانت عنده وهو القائم لأمرها أشبهت أخته 
فكما لا استبراء عليه في أمته إذا كانت تخرج فكذلك هذه. 

ووجه قول ابن القاسم: إنه ماراعى انتقال الملك مع كونها ليست في يد المشتري 


كتاب الاستبراء/ في استبراء الأمة في الببيع وغيره للب ١لا‏ 
أو في يده لا تنصرف إذ قد يمكن المشتري من وطئها إذا كانت تتصرف . 

ومن «المدونة» قال مالك: ومن اشترى جارية مثلها يوطأ من رجل لم يطأها أو . 
من صبي أو امرأة فلابد من مواضعتها للاستبراء . 

ومن أبضع مع رجل في شراء جارية فبعث بها إليه فحاضت في الطريق فلا 
يقربها حتى يستبرئ لنفسه . 

وقال أشهب: بل تجزئه حيضتها في الطريق أو يعتد الوكيل ولا يستبرئ من سوء 
الطن. 

قيل: معنى ابن القاسم: أن الوكيل تعدا في بعثه إياها مع غير ما اكتمنه الأمر 
فلذلك قال: لا تجزئه حيضتها في الطريق حتى يستبرئ لنفسه. 

ومن «المدونة»: ومن باع أمة فحبسها بالثشمن أو لم يمنع المشتري من قبضها ولا 
سأله هو في ذلك وذهب هو ليأتي بالثمن فأتى فألقاها طامثا مع أول الدم يجزئه وإن 
ألقاها في آخره وقد بقى منه يوم أو يومان أو بعد الطهر ولا يواضعها إلا في الوخحش 
فليقبضها وليستبرئ لنفسه ولو أمكنه البائع من الرابعة فتركها عنده أجزأته حيضتها 
على كل حال لأنه استودعه إياها بمنزلة أن لو وضعها عند غيره. 

ومن «العتبية» قال ابن القاسم: ولو حبسها البائع بالثمن ثم وطأها فحملت فلا 
حد عليه لشبهته ويأخذها المبتاع وقيمة الولد كالمستحقة. 

م: يريد: أنه وطأها بعد أن خرجت من الاستبراءء وأما إن وطأها قبل خروجها 
من الاستبراء فحملت فإنها تكون له أم ولد ويعاقب كما قال في التي أمكنه منها. 

قال ابن القاسم: ولو أنه أمكنه منها فتركها المبتاع عنده فإن وطأها بعد أن استبرأها 
حد وإن كان قبل استبرائها لم يحدّ وعوقب عقوبة موجعة وكانت له أم ولد. 

قال سحنون: وإن كانت من وخش الرقيق ومنعه البائع من قبضها حتى يأتيه 
بالثمن فوطأها البائع فأولدها كانت له أم ولد لأن مصيبتها منه وعتقه فيها جائز إذا 
حبسها بالثمن وكذلك يقول جميع أصحابنا أن المصيبة من البائع إلا ابن القاسم وحده 
فإن كان يقول المصيبة فيها من المشتري فإن كان تركها عند البائع على وجه الوديعة 
فوطأها لزمه الحدٌ ولا يلحق به الولد لأن مصيبتها من المبتاع . 

ومن «المدونة» قال مالك: ومن ابتاع أمة في أول الدم أجزأه من الاستبراء وأما في 


فس سس | جح ممع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء السابع 


آخره وقد بقى منه يوم أو يومان فلاء وله المواضعة وإن ابتاعها فرأت عنده دما الخمسة 
أيام من حيضيتها عند البائع لم يجزثئه من الاستبراء وهو كدم واحد وتدع له الصلاة 
وإن رأته بعد أيام كثيرة يكون لها هذا حيضا مؤتنقًا فرأته يومًا أو بعض يوم أو يومين 
ثم انقطع فإن قال النساء إن مثل ذلك حيضة أجزأتها وإلا لم يكن استبراء لرحمها وإن 
لم تصل فيه حتى تقيم في الدم ما يستيقن ويعرف أنه استبراء لرحمها . 

قال فى كتاب ابن المواز: إلا أن تكون حيضتها قبل ذلك أكثر من هذا فلا يبرئها 
حنن تقيع ها يعرف أنه :إسشيراء ارخيها , 

وقال في كتاب آخر: لا تكون الحيضة يومًا في عدة ولا استبراء . 

واختلف في أقل الحسيض وأقل الطهر: فقيل: أقل الحيض خمسة أيام. وقيل: 
ثلاثة. وقيل: أقل الطهر عشرة. وقيل: ثمانية. وقيل: خمسة وهذا فى العدة 
والاستبراء وأما في غير ذلك فدفعة من دم توجب ترك الصلاة. ْ 

ومن «المدونة» قال مالك: في الثلاثة أيام والأربعة أيام والخمسة أيام إذا طهرت 
فيهن ثم رأت الدم بعد ذلك فهو من الحيضة ويسأل النساء عن عدة أيام الطهر فإن 
قلن إن هذه الأيام تكون طهر فيما بين الحيضتين وجب هذه الأمة بعد هذه الأيام من 
الدم ما يقول النساء أنه دم حيضة ولا يشككن فيه أجزأ ذلك من الاستبراء والإيلاء. 

في استبراء الأمة تباع ثم يستقال منها أويضسخ بيعها أوتنزع 

من عبد أوترد بخيارأوبعيب 

قال ابن القاسم: ومن باع أمة رابعة ثم تقابلا قبل التفرق فلا استبراء عليه وإن 
أقاله وقد غاب عليها المبتاع فإن أقامت عنده لا يمكن فيها استبراء ولو يومًا واحدا فلا 
يطؤها المبتاع إلا بعد حيضة ولا مواضعة على امبتاع فيها إذ لم تخرج من ضمان البائع 
بعد ولو كانت وخشًا فقبضها على ثبات البيع والحوز ثم أقاله بعد مدة الاستبراء 
فليستبرئ البائع لنفسه أيضا وإن كان إنما دفع الرابعة إليه اتتمانًا له على استبرائها فلا 
يستبرئ البائع لنفسه إذا ارتجعها قبل أن تحيض أو يذهب عظم حيضتها ولو كانت عند 
أمين فلا استبراء عليه فى الإقالة قبل حيضة ولو بعد طول المدة عند الأمين ولا تقابلا 
بعد حيضة عند الأمين أو بعد أخذها فللبائع على المبتاع فيها المواضعة لضمانه إياها . 
قيل له : أوجبت على البائع أن يستبرئ لنفسه وجعلت له المواضعة على المبتاع 
إذا أقاله في آخر دمها وهي لم تحل للمشتري حتى يخرج من دمها قال: لأنها إذا 


كتاب الاستبراء/ في استبراء الأمة تباع ٠...‏ ل 0# 
دخلت في أول الدم فمصيبتها من المشتري وقد حل له أن يقبل ويصنع بها ما يصنع 
الرجل بجاريته إذا حاضت ولأنها قد تحمل إذا وطئتها فى آخر دمها ولا أدى ما 
احدتت لكان قيله قن ]ذل سيا ومعظية تإذدارى قله نترام وذ عومد تنه 
كبيع مؤتنف من غيره وكذلك في بيع الشقص منها فالإقالة منه. 

ومن ابتاع شقصًا فله المواضعة . 

وفي كتاب محمد: لا استبراء على البائع ولا مواضعة له على المشتري . 

م: جعل كونها بيد الأمين كما لو ائتمن المبتاع على استبرائها ثم أقاله فيها قبل أن 
يذهب عظم حيضتها أنه لا استبراء عليه. 

ومن «المدونة»: ومن ابتاع شقصا من رابعة فله المواضعة . قال ومن باع أم ولد [ ] 
ففسخ البيع وردت فلتستبرئ إذا كان قد دفعها على الحوز وترك المواضعة. 

ومن اشترى من عبده جاريته أو انتزعها منه فليستبرئ يريد : إذا انتزعها منه 
فليستبرئ ولا مواضعة فيها وإذا اشتراها لنفسه منه ففيها المواضعة. 

ومن ابتاع جارية بالخيار ثلانًا فتواضعاه أو كانت وخشًا فقبضها فاختار الرد من له 
الخيار فلا استبراء على البائع لأن البيع لم يتم فيها وإن أحب البائع أن يستبرئ التي 
غاب عليها [ق5/3؟7/7أ] المشتري وكان المقدر له خاصة فذلك وخش إذ لو وطأها 
المبتاع كان بذلك مختارً » وإن كان منهيا عن ذلك كما استحب استبراء التي غاب 
عليها الغاصب . 

قال ابن القاسم : ومن اشترى جارية فردها بعيب فعلى البائع الاستبراء إذا كانت 
قد خرجت من الحيضة ومصيبتها من البائع . 

قال ابن المواز : وفيها المواضعة. 

وروى أشهب عن مالك : أن ضمانها من البائع في الرد بالعيب وإنما تتواضع 
ليعرف أبها حمل أم لا فإن ماتت قبل ذلك فهي من البائع وطأها المبتاع أو لم يطأ لأن 
البيع قد انتقض فكأنه لم يكن فيها بيع قط . 

قال: وإن كانت من الوخش فلا توقف وليقبضها المبتاع مكانه. 

ابن المواز: وبالأول أقول . 

قال مالك وابن القاسم : إنها من البتاع ونفقتها عليه في الإيقاف في الرد بالعيب 
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حتى تحيض . م: واعلم أن الرد بالعيب نقض بيع عند ابن القاسم أيضًا وقد قال: إذا 
ردت السلعة بعيب رد السمسار الجعل وإنما أوجبت المواضعة في هذه المسألة لأن 
المشتري قبضها بريئة الرحم فيجب أن يردها كذلك . قاله بعض فقهاتنا. 

م: وظاهر قوله أنه كبيع مبتد| لا أنه جعل ضمانها من المبتاع ونفقتها عليه حتى 
تحيض وهذه صفة البيع المبتدأ . 

وقد قال ابن عبسدوس: قال أشهب في الذي اغترقه الدين إذا أعتق فرد الغرماء 
عتقه فبيع لهم ثم رده مبتاعه بعيب قديم وقد استفاد سيده مالا أنه لا يعتق عليه وقال 
هاهنا في مسألة الجارية إن الرد بالعيب نقض بيع ولا مواضعة فيها. فابن القاسم 
هاهنا جعله كشراء مبتد! وقال في مسألة المفلس إنه يعتق وجعله نقض بيع ولم يجعله 
كبيع مبتد! » وقد خالفا أصليهما. 

م: وقد جعل ابن عبدوس أن ابن القاسم جعله في مسألة الأمة كبيع مبتدا. 

وإنما تكون الحجة التى قدمنا لابن القاسم أنه قبضها بريئة الرحم فعليه أن يردها 
كذلك وعلى ما بينه ابن عبدوس أن كل واحد من ابن القاسم وأشهب اختلف قولهما 
في ذلك فمرة رأى الرد بالعيب كنقض بيع » ومرة رآه كبيع مبتد! فاعلم ذلك. 

ومن «المدونة» قال ابن القاسم : وإن لم تكن خرجت من الحيضة فلا استبراء 
عليه. يريد: أن لا مواضعة للبائع على الذي يرد بالعيب لأنها لو هلكت قبل أن 
تحيض كانت المصيبة فيها من البائع . 

وقال أشهب : لا مواضعة على الذي يرد بالعيب خرجت من الحيضة أم لا لأن 
الرد بالعيب نقض بيع وليس هو كبيع مبتدأ . 

فيمن لا مواضعة فيها من حامل أو وخش والتبرؤمن الحمل وهل 

تصدق الأمةافي حيض معه الاستبراء 

قال مالك: ومن استبرأ جارية حاملاً فلا يتواضعها حتى تضع حملها. 

إلى المبتاع وينفذ ثمنها ولا يطأها حتى تلد وإن ألقت دما أو مضغة أو شيئًا 
يستيقن النساء أنه ولد فاستبراؤها ينقض به كما تنقض به عدة الحرة وتكون به الأمة أم 
ولدء وإن ادعت الأمة أنها قد أسقطت فالسقط لا يخفى دمه وينظر إليها النساء فإن 
كان بها من ذلك ما يعلم أنها قد أسقطته أجزأها ذلك إذا ظهر وإلا لم تصدق خوقًا 


كتاب الاستبراء/ فيمن لا مواضعة فيها من حاملك... ‏ ل للب اا 
أن يكون ريحا فانفش وكذلك إن قالت أسقطت من مدة عشرة أيام وانقطع الدم عني 
فلا تصدق ولا يطأها المبتاع حتى يستبرئ لنفسه بحيضة ولا حجة له في رد الثمن 
وطلب المواضعة لأنه قال للمبتاع بعتك وهي ظاهرة الحمل يعرفه النساء ويبشهدن 
عليه » ولا أدري ما صار إليه أمر الحمل . 

وإذا كانت الأمة من وخش الرقيق يطأها البائع جاز بيعها بالبراءة من حمل غير 
ظاهر كان البائع قد استبرأها أم لا ويجوز فيها اشتراط ترك المواضعة وإنفاذ الثمن. 

ويقال للمبتاع: استبرئ لنفسك بحيضة مستقبلة قبل أن تطأ ثم لا رد للمبتاع إن 
ظهر حمل» لأن البائع قد تبرأ منه وإن كانت رابعة ولم يطأها البائع فلا يجوز بيعها 
بالبراءة من حمل غير ظاهر وإن كان البائع قد استبرأها ويفسخ البيع بينهما وفي هذا 
البيع أيضا وجه آخر أنه اشتراط النقد في الرابعة ولابد فيها من المواضعة. 

وإن كانت بينة الحمل جاز تبرؤ البائع من المحمل إن لم يكن منه وجاز فيها النقد 
ولا تصدق إلا فى حيض الاستبراء إن ادعت الحيضة ولا فى السقط حتى يراها النساء 
لأن العهدة على البائع ولا تسقط بقول الجارية إلا بالبينة التي تجوز في مثلها أو يبرئه 
المشتري ثما له أوقفت : 

وفي كتاب محمد بن حبيب: أن البيع جائز والشرط باطل كبيعها بشرط ترك 
المواضعة وقبضها كالوخش ولم يتبرأ من حمل غير ظاهر أن البيع جائز ويلزمان حكم 
المواضعة فكذلك هذا. 

ومن «المدونة» : وأما الحرة فهي في ذلك كله مصدقة ولا ينظر إليها أحد لأن الله 
عز وجل أتتمنها عليه فقال «ولا يحل لَهنَ أن يكْتْم ما حَلق اللّهُ في أَرْحَامِهن 4 [البقرة: 
] وهي الحيضة والحمل . 

ابن عبدوس قال غيره : ومن باع جارية زانية أو معتدة فإن كان الزنا معروقًا أو 
الزوج فالبيع جائز ولا مواضعة فيها ولا ترد بحمل إن أمكن أن يكون من ذلك الزنا 
لقربه» وإن كان الزنًا والزوج لا يعرف فالبيع فاسد لأنه أراد بذلك تجويز بيع الرابعة 
بلا مواضعة وبالبراءة من الحمل . 

قال بعض فقهائنا : وقيل في المغتصبة لا مواضعة فيها كما قيل في الزانية المعلوم 
زناها وإعا عليه الاستبراء وهو واجبء. وإذا غاب عليها الغاصب . 
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ولفظ الاستحباب الذي جرى في الكتاب إثما أراد به الإيجاب. 

قال: فلا مواضعة في أم الولد إذا بيعت فرد بيعها إذ لو هلكت في يد المبتاع كان 
ضمانها من البائع وأما المدبرة إذا بيعت فرد بيعها ففيها المواضعة لأنها لو حملت من 
المبتاع كانت له أم ولد ونفقتها على المبتاع فلا رجوع له على البائع بما أنفق عليها في 
حال المواضعة إن خرجت من المواضعة . 

م: وعلى القول الذي إذا عنتقت وتمتعت يرد بيعها فلا مواضعة فيها كأم الولد 
وكذلك القول في المكاتبة والمدبرة . 

في المواضعة عفدتها والنقد فيها 

قال مالك في «العتبية» و«الواضحة»: أرى أن يحمل الناس على المواضعة . 

قال ابن حبيب: في الرابعة وفيما وطأه البائع من الوخش ويؤدب تاركها. . 

قال ابن عبدوس: نتواضع لما يتقى من الحمل وإذا لم يلزم المبتاع تعجيل الثمن 
فيها لذلك لم يلزم البائع دفعها إلى المبتاع وفارق الحمل فيها كسائر العيوب لأن الظاهر 
من العيوب السلامة ولا يظهر لها سبب يتقى وهذه الغالب أن لا يؤمن منها الحمل 
ومنعه قائم [ق/ 70/ أ] فيصير النقد تارة سلفا وتارة ثمنًا وتصير البراءة لها فيها عذر 
بين بخلاف سائر العيوب التي للغالب منها السلامة وخرجت الوخش هذه لأن الغالب 
من حالها غير الوطء فصار ذلك فيها كسائر العيوب في تعجيل قبضها وكذلك في 
البراءة من الحمل فلم يكن لها حكم الرابعة . 

ومن «المدونة» قال مالك: ومن اشترى جارية من أعلى الرقيق فأحب إلى أن 
تكون مواضعتها على يد النساء وهو الشأن . ْ 

وذكر عن أبي موسى بن مناس : لا تجزئ في المواضعة امرأة واحدة ولا بد من 
امرأتين تشهدان أن الأمة حاضت إجراء مجرى حكم الشهادة. 

وقال ابن الكاتب وابن عبد الرحمن : يجزئ في ذلك قول امرأة ولا يحتاج أن 
توضع على يد أكثر من امرأة» وإنما هو من باب نقل الخبر لا من باب نقل الشهادة. 

ومن «المدونة»: وإن وضعاها على يد رجل له أهل ينظرون إليها أجزأه ذلك. 

وكره مالك ترك المواضعة واتتمان المبتاع على الاستبراء . 

قال ابن القاسم: فإن فعلا أجزأهما إن قبضها على الأمانة لأن البائع ائتمنه على 


كنات الاستبراء/ فى المواضعة عقدتها والتقد فيه سس الا 


ذلك ورضي بقوله وهي من البائع حتى تدخل في أول دمها. 

ابن المواز: قال ابن القاسم: ووضعها على يدي رجل عدل له أهل ينظرون إليها 
أحسن من وضعها على يد المشتري فجائز وهو مصدق إلا أن للبائع أن يبدو له 
فيضعها على يد غيره» ولو وضعاها بيد أجنبي لم يكن لأحد منهما أن ينقلها عنه 
أن يرى لذلك وجها. 

قال مالك: وإن اختلف في الشمن وضع أيضا بيد عدل ولا يجوز أن يوضع بيد 
البائع وإن طبع عليه بخلاف الرهن يشترط الطبع عليه إذ ليس الرهن عينآً حقه 
وكذلك الثمن في بيع الخسيار وبيع الشيء الغائب لا يجوز انتقاده وإن طبع عليه لأنه 

وأجاز في ١كتاب‏ ابن المواز»: في بيع الخيار قبذ قبض المثمون الذي لا يعرف بعينه 
بشرط الطبع وإذا جاز في فى المثمون جاز ذ فى الكمن هذا فين في السلامة من "نازةااسلفا 
وتارة بيعًا . 

وقال في «العتبية»: ليس عليه أن ينقده حتى تحيض» وليس عليه مواضعة الثمن 
إن طلب ذلك للبائع» 

قال عيسى ابن القاسم: ولو تطوع بالنقد من غير شرط جاز ثم إن استبر غبرنسة قلسن 
له استرجاعه إلا أن تتم حاملاً. 

قال في «الكتاب»: وليس له أخذه ليجعله بيد غيره. 

وقيل في قول محمد: لا يجوز أن يجعل بيد البائع وإن طبع عليه: أنه إن نزل 
فيبقى الثمن مطبوعا عليه لم يفسخ وإن تعدى عليه وانتفع به فهاهنا يفسخ . 

م: وأنا أرى أنه إن نزل مضى» فالعقد وقع صحيحا فاشتراط الطبع عليه وإنما 
كره. 

وقد روي عن مالك فيمن انحل ثويا من البنزارين وثقد الثمن حتى يريه فإن لم 
يرضه رده. 

قال: إن كان قريبًا وطبع على يد عدل فجائز. 

وقال أصبغ: وما بيع على المواضعة أو على معرفة المواضعة والاستبراء فإن شرط 
النقد فيه يفسد البيع إلا أن يتطوع به العقد فيجوز؛ أما ما بيع على البت ممن لا يعرف 
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يشترطون نقد ولا مواضعة فهو بيع لازم لا يفسخ ويقضي عليهما بالمواضعة. 

قال مالك في «العتبية»: ولو انصرف بها المبتاع وغاب عليها رد إلى المواضعة ولا 
حجة للبائع بغيبة عليها وهو قد اتتمنه عليها. 

ومن «المدونة» قال ابن القاسم: فإن قبضها على شرط الحيازة وسقوط المواضعة 
كالوخش ولم يشترط استبراء في المواضعة : أو جهل وجه المواضعة فقبضها كالوخش 
ولم يتبرأ البائع من حمل لم يفسد البيع وألزمها حكم المواضعة فإن هلكت في أمر لا 
يكون فيه استبراء فهي من البائع وإن هلكت بعد مدة يكون فيها استبراء فهي من 
المبتاع . 

ابن المواز: وذلك قدر الشهر ونحوه. 

وفي كتاب محمد: قول آخر أن البيع فاسد وخيفة أن البائع من الثمن لكان 
ا ا و شرطه وأوجبنا 
الضمان على البائع وحرمناه نقد الثمن الذي نقض البيع لوجبه معنى ما حط من الثمن 
بغير فائدة. 

قاله بعض القرويين: وإن باع بالمواضعة ثم أسقطها بعد عقد البيع فأجازه ابن 
القاسم وأوجب نقد الثمن ولم يجز ذلك سحنون لأنه يؤدي إلى رفع الضمان بانتفاعه 
بالمنفعة ويعد هذا زيادة فيها. 

ومن «المدونة» قال: وإن تبرأ البائع في العقد من الحمل وليس بظاهر وكشرط 
قبضها كوخش الرقيق وزعم أنه لم يطأ أو قال وطئت فاستبرأت وهي رابعة فسد البيع 
وهي من المبتاع من يوم قبضها وترد إلا أن تفوت فيلزم المبتاع قيمتها يوم القبض 
أقامت عنده مدة الاستبراء أو يومًا أو يومين. 

ابن المواز: وهي من البائع حتى تخرج من الاستبراء في البيع الصحيح ففي 
الفاسد أحرى وكمن شرط النقد في بيع الخيار. 

ومن «المدونة» قال ابن القاسم: ولو أقر البائع بوطئها ولم يدع استبراء وتبرأ من 
الحمل وشرط ترك المواضعة فهذا أيضًا فاسد فإن هلكت فى مدة لا يكون فيها استبراء 
فهي من البائع وما ولدت فهو به لاحق ولا ينفعه شرطه» وإن هلكت بعد مدة فيها 


كتاب الاستبراء/ فيمن لا مواضعة فيها من حامل... خض 


استبراء فهي من المبستاع وعليه قيمتها يوم جعلناها تحيض في مثله لأن من ذلك اليوم 
وجب عليه ضمانها ولا ينفعه إن ادعى أنها لم تحض . 

م: والفرق عند ابن القاسم والله أعلم: أنه إذا أقر بالوطء فقد علقها بنفسه فإن 
أتت بولد لحق به فوجب أن تكون فى ضمانه إلى انقضاء ما يكون فيه الاستبراء وإذا 
أنكر الوطء فلم يعلقها بنفسه فلا يلحقه ولد إن أتت به فوجب أن تكون بالقبض في 
ضمان المبتاع كسائر البيوع الفاسدة وفارقت أيضًا مسألة بيع الخيار الذي احتج عليه بها 
محمد لأن أمر الخيار الذي الضمان فيه من البائع اتفقا على إيقافه وفي هذه المسألة قد 
أسقط أمر المواضعة الذي الضمان فيه من البائع وشرط قبضها كالوخش وإنما يشبه 
مسألة الخيار إنه لو باع الجارية على المواضعة وشرط النقد فيها هاهنا تشتبه المسألتان 
واللّه أعلم. 

قال أشهب: إذا هلكت في مثل ما لا يكون فيه استبراء فهي من البائع بعد يمين 
المبتاع أنها لم تحض عنده وقاله مالك . يريد: إذا أمكن أن تحيض عنده. 

قال ابن حبيب: ومعنى ما فيه استبراء إن كانت وقت أيام حيضتها معروفاً بذهاب 
قدرها فيه استبراء وإن لم تكن معروفة جعل على أغلب أحوال النساء وذلك شهر فإن 
مضى شهر قبل أن تموت فهي من المبتاع وإن ماتت قبله فمن البائع وإن لم تمت وجاء 
بها بعد شهر أو أكثر وقد حدث بها عيب فقال لم تحض [7/77/3أ] فهو مصدق 
ويردها بعد شهرين وثلاثة بالعيب الذي زعم أنه حدث قبل أن تحيض والعيب تبع 
للحيضة فهو مصدق أيضًا أنها لم تحض ما لم تمت ولأنه لو لم يحدث بها عيب كان 
له ردها بعيب تأخير الحيض . 

ومن كتاب البيوع الأول لابن المواز قال: إلا اشتراط البراءة من الحمل أو ترك 
المواضعة رد البيع فأفسد البيع باشتراط ترك المواضعة وذلك خلاف المدونة . 

قال بعض فقهائنا: وهو القياس لأنه غرر ووضيعة من الثمن لسقوط الضمان عن 
البائع وطرح النفقة والله أعلم. 

وذكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن: من وضع أمة على مواضعة بثمن مؤجل أن 
الأجل إنما يحسب من يوم خمروجها من الاستبراء وتصير في ضمان المشتري بمنزلة 
ل ا ا ليت 
الأجل توسعًا تنقضي المواضعة قبله لئلا يصير إلى النقد في المواضعة. 
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فيمن ابتاع زوجته وكيف إن باعها أواستبرأها من فسخ نكاحها أو 
بيعت بغير إذن ربها ومن وطى جارية أبيه 

قال ابن القاسم: ومن اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لم تستبرئ فإن ابتاعها قبل 
البناء ثم باعها قبل أن يطأها أو بعد أن وطئ فليستبرئ المبتاع بحيضة. م: يريد: وفيها 
المواضعة» وكذلك إن ابتاعها بعد البناء ثم باعها بعد أن وطأها فليستبرئها مشتريها منه 
بحيضة لأن وطأه فسخ لعدتها منه ولو باعها قبل الوطء هاهنا لم تحل له إلا 
بحيضتين عدة فسخ النكاح . 

قال غيره فى كتاب ابن عبدوس: وفيها المواضعة لأنها إن كانت حاملاً رجعت له 
١ 5‏ 

قال أبو الحسن وغيره: إن الحيضة الأولى تكون في مواضعة ويبرئها البائع» 
والثانية تتم بها عدة فسخ النكاح وضمانها من المشتري لأنها تعتد. فإن قيل: فلم كان 
فيها الاستبراء ولم تكن كذات الزوج إذا بيعت والمعتدة. قيل له: لأنه لما اشتراها 
زوجها كانت كأمة له كان يطأها فإذا باعها فلا بد فيها من المواضعة خوقًا أن تكون 
حاملاً منه فتكون أم ولد له. فإن وطأها الزوج بعد الشراء ذهبت العدة ولم يبق إلا 
أمة مبيعة توطأ فوجبت فيها المواضعة. 

وقد قال مالك: ليس عليها إلا حيضة» وطئ أم لم يطأ. 

ووجه هذا: كأنه رأى أن العدة إنما تكون في الطلاق وأما في فسخ النكاح فإنما فيه 
حيضة كاستبراء المبيعات وأما إذا اشترى ذات زوج طلقها زوجها قبل البناء» فقال ابن 
القاسم: لا يطأها المشترى إلا بعد حيضة لأنها أمة مبيعة. 

وقال سحنون: يطأها مكانه كما كان لبائعها أن يطأها مكانه . 

قال في كتاب ابن عبدوس: وأما لو حلف عندها الأول وهي تحت زوج أو في 
عدة من زوج لم تكن فيها مواضعة وقبضها مكانها وإن ظهر بها حمل لم ترد وكان 
رقيقًا وهي مخالفة للمسألة الأولى. 

ومن «المدونة»: ولو طلقها بعد البناء واحدة ثم ابتاعها في العدة ثم باعها فإن كان 
قد وطأها بعد الشراء استبرأها مشتريها منه بحيضة وإن لم يطأها بعد الشراء لم تحل 
لمشتريها إلا بحيضتين من يوم طلاقه ولو باعها بعد حيضة لم تحل له إلا بعد حيضة 


كتاس الاستبراء/ في تزويج الرجل أمته وقد وطتئها أم لا اس 8# 
ثانية» ولو باعها بعد انقضاء العدة فاستبراؤها حيضة كان الطلاق واحدة أو ثلانًا. 

ومن كتاب العدة: ولو اشترى مكاتبا زوجته بعد البناء ثم لم يطأها حتى مات 
فعلى السيد فيها حيضتان من يوم الشراء . 

وكان مالك يقول: حيضة ثم رجع إلى هذا وهو أحب إلي لأنها معتدة كمن باع 
معتدة من طلاق. يريد: أنها قولة لمالك في كل من اشترى زوجته من حمر أو عبد 
ثم باعها أو أعتقها فإنها تستبرئ بحيضة ثم رجع عنه إلى حيضتين. ذكر ذلك في 
«المختصر الكبير» «وكتاب ابن المواز) . 

ومن الاستبراء: وإن تزوجت أمة بغير إذن سيدها ففسخ التكاح بعد البناء لم 
يمسها إلا بعد حيضتين لأنه استبراء من نكاح يلحق فيه الولد ويدرأ عنه الحد فلا عدة 

وقد قال بعض الناس: إنه نكاح ومن باع أمة بغير إذن ربها ثم أجاز ربها البيع 
بعد أن حاضت عند المبتاع أجزأه كالمودعة. 


«٠ 


قال ابن القاسم: ومن وطئع جارية ابنه ففوتت عليه فليستبرئها إن لم يكن الآن قد 
عزلها عنده وليستبركها . 

وقال غيره: لابد أن يستبرئها لفساد وطئه وإن كانت مستبرأة عنده الآن قيل لابن 
القاسم: فلم جعلته يستبرئ والولد يلحق بالأب؟ قال لأنه وطء فاسد وكل وطء فاسد 
فلا يطأ فيه حتى يستبرئ . 

م: وحكى عن ابن القابسي: أن قول ابن القاسم أحسن قال لأن الأب إذا تلذذ 
بجارية ابنه حرمت على الابن ووجبت على الأب القيمة. وهذه لما كانت مستبرأة عند 
الأب فبأول وضع يده عليها وجلوسه بين فخذيها وجبت عليه القيمة وصار وطؤه في 
أمة مستبرأة وهذا معنى قوله دون لفظه . 

في تزويج الرجل أمته وقد وطئها أم لا 

قال مالك رحمه الله : وللرجل أن يزوج أمته لا يطأها بغير استبراء. 

قال عنه ابن وهب: ولا تستبراً الأمة في النكاح ولا يتزوج أمة قد وطأها حتى 
تحيض حيضة من يوم وطتها. 


سن 
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قيل لمالك: أفلا يزوجها ويكف عنها الزوج حتى تحيض؟ 

قال: لا فإن زوجها بعد وطئها قبل أن تحيض حيضة ثم لم يطأها الزوج حتى 
حاضت حيضة فالتكاح مفسوخ ولا يجوز نكاح إلا حيث يجوز الوطء إلا في دم 
النفاس أو في دم الحخيض من غير معتدة أو من دخلت من المعتدات في الحيضة الثالثة 
في الحرة أو الشانية في الأمة فإن النكاح يجوز في ذلك ولا توطأ ححتى تطهر. ومن 
زنت أمته لم يطأها ولم يزوجها إلا بعد حيضة . 

ومن ابتاع أمة رابعة فأقر البائع بوطئها أو لم يقر ولم يجحد لم يزوجها حتى 
تخرج من الاستبراء إذ يلحق بالبائع ما تأتى به من ولد إن دعاه. 

ومن باع أمة من وخش الرقيق ولم يطأها وتبرأ من الحمل إن كان بها فلا يطأها 
المبتاع حتى تحسيض وله أن يزوجها قبل أن تحيض إن لم يكن بها حمل كما كان 
لبائعها . 

وأصل هذا أن ننظر إلى كل جارية كان للبائع أن يزوجها قبل أن يستبرئها فذلك 
أيضا جائز للمبتاع إذا قبلها بعد الشراء فإذا لم يكن ذلك للبائ حتى يستبرتها كان 
المبتاع مثله . 

قلت: فإن كانت زابعة فابتاعها وتواضعاها أيجوز للمبتاع أن يزوجها؟ 

قال: إذا قال البائع :لم أطأها وإن كان حمل فليس مني ولم يتبرأ من الحمل جاز 
للبائع وللمبتاع قبولها فمن للمواضعة قبل حيضها وقبضها [77/3/ 7أ] على الرضا 
بال حمل إن كان بها ولا يجوز ذلك في أصل التبايع . 

قال ابن عبدوس: إن دفع البائع الرابعة إلى المبتاع بعد صحة العقد على أن المبتاع 
رضي بما ظهر بها من حمل أو غيره ولم يكن البائع وطأها فابن القاسم يرى أن 
يتعجل قبضها على ما أحب البائع أو كره كما له الرضى بحمل لو ظهر وإذا قبضها 
على ذلك برضى البائع أو بغير رضاه فعليه تعجيل الثمن. ولم ير سحنون للمشتري 
تعجيل قبضها قبل المحيض لآنه يسقط الضمان عن البائع لتعجيل منافعه بهاء وكذلك 
إن طاعا جميعا بذلك فكأنه عجل له الثمن بما تعجل من منفعتها فهو كسلف ينفع . 

قال أبو محمد: إنما تصح هذه العلة لو كان ليس له تعجيلها إلا برضى البائع » 
وأما على ما يجب له من ذلك وإن كره البائع فلا يصح. 


ينكل 


كتاب الاستبراء/ في استبراء ذات الزوج والمعتدة والمرتابة... 

فإن قلت: ولم كان ذلك؟ 

قيل: كما له أن يرضى بحمل قبل أن يظهر. 

ومن «المدونة» قال ابن القاسم: فإذا قبلها المبتاع جاز له أن يتزوجها مكانه قبل أن 
يستبرئها كما كان للبائع» ويحل للزوج وطؤها مكانه. 

قال سحنون: كيف يزوج من لا يحل له وطؤها ؟ 

قال ابن القاسم: وقد قال مالك: فيمن باع أمة رابعة مثلها يتواضع للاستبراء فظهر 
بها حمل فقبلها المبتاع به أن ذلك له. وهو كعيب حدث بها وليس للبائع ردها إلا أن 
يدعي أن الحمل منه. 

في استبراء ذات الزوج والمعتدة والمرتابة وما يحدث للأمة في 
المواضعك 

قال ابن القاسم: ومن ابتاع أمة ذات زوج فطلقها قبل البناء ولا يطأها حتى 

وقال سحنون: يطأ مكانه . 

وقال عبد الملك: لا مواضعة في ذات الزوج وإن لم يبن بها الزوج ولا ترد بحمل 
إن ظهر لها أن تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها فلا يلحق به ويفسخ النكاح 
و شتري ردها بعيب هذا الحمل ويفسخ البيع . 

وجرى لابن المواز بعض الروايات: إذا اشترى زوجته ثم ظهر بها حمل لم يردها 
به ويرجع بقيمة عيب الحمل . 

قال بعض أصحابنا: فهذا خلاف المشهور من قولهم أن لا مواضعة في ذات 
الزوج وهي تعقد الشراء في ضمان المبتاع ولا ترك فيها بعيب على حالء لا أدري لم 
هذا وإنما ينبغي ألا ترد بعيب حدث من يوم الشراء إذ لا مواضعة فيهاء وأما بعيب 
قديم لم يطلع عليه المبتاع فله الرد به كشراء العبد الذي هو بعقد الشراء من المبتاع . 

ومن «المدونة» قال ابن القاسم: ومن اشترى معتدة من وفاة زوج فحاضت قبل 
قام شهرين وخحمس ليال لم يطأها حتى تتم عدتها فإن انقضت عدتها أجزآتها من 
العدة والاستبراء وإن تمت عدتها ولم تحض بعد البيع انتظرت الحيضة فإن رفعتها حتى 
وضعت ثلاثة أشهر ويئست من نفسها وانتظرت تمام تسعة أشهر من يوم الشراء فإن 
زالت الريبة قبلها حلت وإن ارتابت بعدها بجس البطن لم توطأ حتى تذهب الريبة 
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فإن استبرأت معتدة من طلاق وهي ممن يحيض فارتفعت حيضتها فإذا مضت سنة من 
يوم الطلاق وليوم الشراء ثلاثة أشهر فأكثر حلّت. 

قال مسحنون: لا مواضعة في عدة ذات الزوج وهي بعقد الشراء فى ضمان 

قال ابن وهب عن مالك: ولا يجردها المبتاع لينظر إليها عند البيع ولا يتلذذ بشيء 
منها حتى تنقضي عدتها من طلاق أو وفاة : 

وقال عبد الملك: فيمن ابتاع معتدة من وفاة فانقضت عدتها بعد شرائه بيوم فلا 
يقربها حتى تحيض ولا مواضعة في هذه الحيضة على البائع ولو حاضت بعد البيع قبل 
تمام العدة أجزأته.» وحلّت بعد تمام العدة ولو ظهر بها حمل لم ترد به وإن وضعته 
لستة أشهر من يوم البيع لأنه على ذلك دخل لأن الزوج كان مطلقًا عليها فلم تكن له 
في الحمل حجة. 

وحكى عن القابسى: أنه قال إن كانت معتدة من طلاق فرفعتها حيضتها فلا 
توطأ إلا بعد سنة وإن قال القوال بعد ثلاثة أشهر. وقيل سنة لا حمل بها فلا توطأً 
إلا بعد حيسضتين أو سنة لا حيض فيها وليست كالمعتدة من وفاة هذه إن قال القوال 
بعد ثلاثة أشهر وقبل تمام التسعة أشهر لا حمل لها حل للمشتري وطؤها لأن العدة 
من الوفاة قد انقضت بشهرين وخمس ليال والتربص لزوال الريبة فمتى زالت حلّت » 
والمطلقة عدتها بعد التسعة أشهر التي لزوال الريبة فأمرهما مفترق. 

ومن «المدونة» قال سحئنون: وقد روى عن مالك اختلاف في التي تستبرئ وهي 
عمن تحيض فرفعتها حيضتها بعد الشراء فروى عنه ابن وهب أنها تستبرئ بتسعة أشهر. 

وروى عنه ابن غانم: أنها إذا مضت لها ثلاثة أشهر دعى لها قوابل فإن قلن لا 
حمل بها حلت. 

قال أشهب: وهو أحب إلى لأن رحمها يبرأ بثلائة أشهر كما يبرأ بتسعة أشهر. 

وقال مالك في موضع آخر: إذا رفعتها حيضتها انتظرت ثلاثة أشهر إلا أن ترتاب 
فترفع بها إلى تسعة أشهرء فإن زالت الريبة قبل التسعة حلت وإن تمادت بعدها لم 
توطأ حتى تذهب الريبة فإن تأخر حيض الأمة في البيع لمرض حدث بعد العقد 
فرضيها المبتاع أجزأتها ثلاثة أشهر. 


كتاب الاستبراء/ فيمن وطئ جارية ثم اشترى أختها أو تزوجها ل-- و8 

وحكى أن أبا موسى ابن مناس: سئل ما فائدة التسعة أشهر وهي لا تبرأ إلا بعد 
وفاة الريبة؟ قال: معنى ذلك أنها إذا حاضت شيئًا عند ثلاثة أشهر فارتفعت إلى تسعة 
أشهر كفتها التسعة أشهر إذا لم تزد تلك الريبة وبقيت بحالها فأما إن زادت الريبة 
بالجس والتحريك فحيتئذ تزيد على التسعة أشهر حتى تذهب الريبة. 

ومن «المدونة»: وكلما حدث بالأمة في المواضعة من مرض أو هلاك أو عيب فمن 
البائع حتى ترى حيضة مستقيمة والمبتاع بالخيار في حدوث العيب في قبولها بجميع 
الثمن أو ردها فإن قبلها المبتاع فلا حجة للبائع . 

ابن وهب: وقضى عمر بن الخطاب أنها إذا مانت في المواضعة فهي من البائع. 

قال بعض فقهائنا القرويين: وبأول دخولها في الدم صارت في ضمان المشتري 
عند ابن القاسم وحل له أن يقبل ويتلذذ» وخالفه ابن وهب وقال: حتى تستمر 
الحيضة لإمكان انقطاع الدم فلا تدخل في ضمان المشتري إلا بعد استحقاق الدم 
واستمراره. 

ومن «العتبية» روى عيسى عن ابن القاسم قال: واستبراء المستحاضة والتي رفعتها 
حيضتها ثلاثة أشهر إلا أن تستبرأ بها فتبلغ بها تسعة أشهر وأما التي لا تحيض إلا في 
ستة أشهر أو في الحول فثلاثة أشهر تبرأ بها إذا لم ترتب» ولأنها بالوضع تبرأ 
[ق/7/78أ] في عدة الوفاة بتمام أيامها إذا لم ترتب. 

وروى عنه يحبى في التي لا تحيض إلا في ستة أشهر قال: لا يبرئها إلا الحيضة 
فإن ارتابت رفعت إلى التسعة أشهر» وأما التي لا تحيض إلا بعد التسعة في نحو السنة 
فثلائة أشهر تبرئهن في الاستبراء إلا أن ترتاب فتبلغ التسعة وأما الموضع فاستبراؤها 
ثلاثة أشهر فإن ارتابت بلغت التسعة. وكل من رفعت منهن إلى التسعة فهىي في 
ضمان البائع إلى تمامهاء ولا توطأ دون ذلك . 0 

فيمن وطئ جارية ثم اشترى أختها أوتزوجها 

روى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: «من وطئ جارية بملك بمينه 
وعنده أختها فلا يطأ الثانية حتى يعتق الأولى» (2. 

قال أبو عمر: أو يخرجها من ملكه. 


.)44857 /( أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (15/ا7١) وابن أبى شيبة‎ )١( 
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قال ابن شهاب وغيره: بعتق أو تزويج أو بيع . 

وقد كره الجمع بين الأختين في الملك عثمان ابن عفان والزبير بن العوام والنعمان 
ابن بشير صاحب النبي كَل . 

قال مالك: فيمن وطئ أمة بالملك ثم ابتاع أختها أو عمتها أو خالتها لم يطأ الثانية 
حتى يحرم فرج الأولى فإن وطئ الثانية قبل نحريم فرج الأولى وقف عن معاودة كل 
واحدة منهما حتى يحرم فرج واحدة. 

قال ابن القاسم: فإن حرم فرج الثانية أقام على وطء الأولى وإن حرم فرج الأولى 
لم يطأ الثانية حتى يستبرئ لفساد وطئه وليحرم فرج إحداهما ببيع أو نكاح أو بعتق 
إلى أجل أو بما تحرم عليه. 

قال ابن المواز: ولا يطأ الثانية حتى تخرج المبيعة من الاستبراء. 

ومن «المدونة» قال ابن القاسم: وإن ظاهر منها لم تحمل له أختها إذ له الكفارة 
وكذلك إن ابتاعها من عبده أو ابنه الصغير أو يتيم في حجره إذ له الاعتصار والانتزاع 
بالبيع . 

ومن «المدونة» قال: وكذلك إن زوجها تزويجا لا يقوان عليه أو باعها من أجنبى 
بيعًا فاسدا إلا أن تفوت في البيع الفاسد فتحل له أختها وإن باعها ولها غيره. ْ 

قلت: له أخذه وهو بيع تام حتى يردها فإن أسرت أو أبقت إباق إياس حلت له 
أختها . 

قال: ومن اشترى أختين وطئ أيتهما شاء فإن وطتهما ثم باعهما ثم اشتراهما في 
صفقة واحدة وطئ أيتهما شاء فإن وطئهما ثم باع واحدة أو زوجها فلم يطأ الباقية 
حتى رجعت إليه تلك فلا يطأ إلا الباقية لا الراجعة» فإن وطئ أحداهما ثم باعها ثم 
وطئ الباقية ثم اشترى تلك المبيعة فلا يطأها حتى يحرم فرج اللأخرى» وكذلك إن باع 
أمة وطئها ثم اشترى أختها فوطئها ثم اشترى تلك المبيعة فلا يطأها حتى يحرم فرج 
الأخرى ولو لم يكن وطئ الباقية حتى اشترى المبيعة وطئ أيتهما شاء . 

قال أبو بكر بن عبد الرحمان: ولو وهب إحداهما لابنه الكبير أو لأجنبي لم تحل 
له أختها حتى يقبضها الموهوب له لأن الواهب لو أعتقها قبل قبض الموهوب له أو 
أحبلها لمضى فعله فيها وانتقضت الهبة فكذلك شرطنا القبض فيها. 


يكنا 


كتاب الاستبراء/ في استبراء الأمة قبل البيع... 
قال بعض فقهائنا: ولو اشترى الأختين في صفقة ولم يعلم أنهما أختان فهو عيب 
وقيل: هذا ضعيف إذ يبقى له فيها أكثر المنافع سوق الوظعءءوالاول ابسن 
وكذلك لو وجدهما [ ] ولم يعلم فهو عيب أشد من الأولى إذا يتأبد التحريم في 

الواحدة بوطء الأخرى. ولو ماتت واحدة قبل الوطء لم يكن له الرد على قول ابن 

القاسم وذلك لعيب ذهب. قيل: فإذا كانتا متكافئتين فإن له رد إحداهما ليزول 

العيب. 

م: فالذي يظهر لي أن له ذلك عند من رآه عيبا كمبتاع عبدين متكافئين يجد 

بأحدهما عيبا أن له أن يمسك السالم حصته من الثمن وكذلك هذه. والله أعلم . 

لأن مالكًا قال: لا يجوز لرجل أن ينكح إلا في المواضع التي يجوز له فيها الوطء. 

وقال أيضا ابن القاسم : إن تزوج فإن تزويجه جائز وأوقفته عنهما حتى يحرم أيتهما 

شاء. 
قال سحنون: وقال أشهب: إن نكح ثم وطئ الأخرى لم يضر ذلك النكاح 

وحرمت الأمة» وإن وطئ الأمة ثم تزوج الأخت فعقد النكاح تحريم للأاخحت والتكاح 

جائز. 
قال بعض كبار أصحاب مالك: منهم عبد الرحمن: إذا كان يصيب المملوكة 

فليس له أن ينكح أختها حتى يحرمها وله أن يشتري أختها قبل أن يحرمها لأن الشراء 

يصيبها بملك اليمين وفي النكاح الثالث إيعاب هذا المعنى . 

في استبراء الأمة قبل البيع ومواضعتها وتوليتها من وضعت 
على يديه واشتراط النقد ومواضعة الثمن 
قال مالك: ومن وطىئ أمة فلا يبعها حتى يستبرئها ثم لابد له إن باع الرابعة من 
على يديه مولاها بعد أن حاضت عنده تلك الحيضة ولم تخرج من يده أجزأته. 
ووطئ مكانه وكذلك المودعة عنده والشريك تحيض عنده ثم يبتاع نصيب شريكه. 
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يريد: وهي في حوزه لا تخرج . 

قال: ولو وطتها البائع ولم يدع استبراء لم يجز له بيعها بالبراءة من الحمل كانت 
رابعة أم لا ولابد فيها من المواضعة وقد تقدم هذا . 

قال مالك: ومن ابتاع جارية وهي ممن تستبرئ لم يجز اشتراط النقد فيها في عقدة 
البيع وضعت على يد المشتري أو على يد أجنبي واشتراط النقد فيها يفسد البيع . 

قال أبو محمد: إذ لعلها أم ولد للبائع أو حامل من غيره فيرد الشمن فيصير تارة 
ثمنا وتارة سلفًا فضارع مما نهى النبي يك من بيع العربان. 

قال مالك: وإن لم يشترط النقد في عقد البيع وينزع المبناع بنقد الشمن في 
المواضعة جاز ذلك ولا بأس أن يشترطا مواضعة الثمن فإن هلك قبل محيضها ارتقبت 
فإن خرجت من الاستبراء فهو من البائع وإن لم تخرج حتى هلكت أو ظهر بها حمل 
فهو من البتاع . 

ابن المواز قال مالك: فإن ظهر بها حمل من غير البائع أو حدث بها عيب قبل 
الحيضة وقد هلك الثمن قبل ذلك فالمبتاع مخير في قبولها بالعيب أو الحمل بالثمن 
التالف فيصير من البائع» وإن شاء ردها وكان الثمن منه. وقاله ابن القاسم وأشهب 
في «العتبية». 

وذكر ابن عبدوس عن عبد الملك: إن المقترئ بالخيار في قبولها بغرم ثمن ثان أو 
ردهاء وكذلك لو رضيها قبل عليه إتلاف الثمن وهما سواء. 

وال ع ابن حييت : إن الثمن من المشتري والجارية من البائع وانفسخ البيع. 

وحكى عن أبي بكر ابن عبد الرحمن أنه قال: إنما يصح قول من قال: ينفسخ 
البيع إذا كان الثمن عوضا بعينه لأنه [ق/ 74/ 7أ] لا يأخذها بثمن آخر ولابد من 

فسخ البيع بينهماء وأما إذا كان الشمن عيئًا فهو إما أن يأخذها بثمن ثان أو بالثمن 
التالف على الاختلاف» ولا وجه لفسخ البيع في ذلك . 

قال بعض القرويين: واختار سحنون: أن لا يأخذها إلا بغرم ثمن ثان لأنه لما 
كان مخيراً في الأخذ أو و الرد لحدوث العيب صار كأنه مبتدئ للشراء بشمن قد ضاع 
بخلاف ما لو حدث عيب قبل تلف الثمن قال: ولو تلف الثمن قبل حدوث العيب 
ولم يعلم بتلفه فاختار الأخذ لم يلزمه ثمن ثان وكان على خياره إن شاء رد لأنه 


كتاب الاستبراء/ في وطء الحارية في أيام الاستبراء وإلحاق الولد << ول 
يقول: إنما اخترت على ذلك الثمن وإن شاء أخذ وعزم ثمنًا ثانيًا . 

م: والصواب قول ابن القاسم وأشهب. وقد تقدم القول في التي لم نحض 
واليائسة من الحيض والمرتابة وفيمن ابتاع أمة من لم يطأها أو من صبي أو امرأة أو أبيه 
أو زوجته أو أبضع في شراء جارية فحاضت في الطريق في الباب الأول مع شاكله 
فأغنى عن إعادته. 

في وطء الجارية في أيام الاستبراء وإلحاق الولد 

قال مالك: ولا ينبغي للمبتاع أن يطأ في الاستبراء ولا يقبّل ولا يجس أو ينظر 
للذة ولا بأس أن ينظر لغير المعتدة. وإن وطئ المبتاع الأمة في الاستبراء قبل حيضة 
نكل إن لم يعذر بجهل حاضت بعد ذلك أو لم تحض وإن افقضها وهي بكر في 
الاستبراء ثم حدث بها عيب قبل حيضة مثل ذهاب جارحة أو حمى أو داء فله ردها 
بذلك وإن ردها أنقضها الانتزاع وإن لم ينقضها فلا غرم عليه ولا صداق إلا في 
الحرة» وأما الامة فهي كسلعة فعلى واطئها غصبًا ما نقصها للوطء ثيا كانت كرا 

م: قال بعض فقهائنا القرويين: وإن تمسك بها فظاهر «المدونة» «وكتاب محمد) 
ألا شيء عليه ما نقصها وقد وطئها وهي في ضمان البائع فلو لم يكن ذلك جائزاً 
جنى عليها في الاستبراء أن الأرش للبائع ولا فرق بين جناية المشتري عليها وجناية 
غيره أن الأرش للبائع وإن رضي بها المبتاع كما قالوا في الجناية عليها في أيام الخيار إن 
الأرش للبائع؛ وإن كان ابن حبيب يرى أن الأرش للمشتري إذا اختار التمسك 
والقياس أن يكون الأرش للبائع لأنها في ضمانه وأرى أن ابن القاسم رأى أن جناية 
المشتري كأنه رضي بإمساكها كما جعل جنايته عليها في البيع الخيار رضي بها وألزمه 
الثمن. 

وه لابين اقم ون ور رن ل انان أن وفيت 
كما لو رضيا جميعًا بإسقاط المواضعة وتعجيلها لأن ما يحدث بعد ذلك من المشتري . 

ومن «المدونة»: روى ابن وهب عن مالك : أن من ابتاع أمة حاملاً فلا يجوز له 
وطؤها [ ] وعند غيره من زوج أو زنى ولا ينبغي له أن يباشرها أو يقبلها أو يغمزها 
أو يجسها أو يجردها للذة حتى تضع وكذلك إن بيعت بالبراءة حاملاً أو غير حامل 
فلا يقبّل ولا يباشر قبل أن يتبين حملها أو بعد حتى تضع . 

ورواية ابن وهب هذه ليست عنده حيلة ولو ردها غيره ٠‏ 


كن 
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قال ابن حبيب: وأما المسبية تقع في سهمه أو يبتاعها في المغانم فله أن يتلذذ منها 
بالقبلة والمباشرة والتجريد وغيره عدا الوطء لئلا يسقى ماؤه زرع غيره» وهذه قد تم 
ملكه فيهاء وبيع المقاسم بيع براءة» وإن ظهر بها حمل لم ترد به. 

قال أبو محمد: وهذا الذي ذكر ابن حبيب أنه تدخحل البراءة من الحمل في بيع 
السلطان ليس بقول مالك إلا أن يعني في الوخشء وقد قال ابن المواز: بيع الرابعة 
بالبراءة مطلقًا جائز ولا يدخل في ذلك الحمل وإن لم يتبرأ منه فسد البيع . 

م: وما ذكر أيضًا ابن حبيب: من أنه يقبّل المسبية ويباشرها ويتلذذ بها عدا الوطء 
فليس ذلك على الأصيل لأن كل ظاهر منع من وطتها منع أيضًا من التلذذ بها بشيء 
من دواعي الوطء كالمبيعة غير المسبية والمحرمة لأن ذلك من ذريعة إلى الوطء كالراعي 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه وإن كان قد وقع لسحنون في العاشر من السير فيمن 
اشترى أمة بالبراءة من حمل ظاهر أنه لا بأس أن ينال منها ما ينال من الحائض إذا 
كان من غير السسيدء وكذلك إن قال بعد البيع أنا أرضى بحمل إن كان بها ولم يكن 
البائع يطأء 

00 ل ا ا ا و 
حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض»07) وقال: امن كان يؤمن اله واليوم الآخر 
فلا يسقين ماؤه زرع غيره)("©. 

فإذا منع من الوطء وجب أن يمنع من دواعيه لأن الراعى حول الحمى يوشك أن 

ومن «المدونة» قال مالك: وإن وطئها المبتاع في الاستبراء فوضعت لستة أشهر من 
يوم وطئها فإن كان البائع يطأ دعى للولد القافة فإن ألحقوه بالمبتاع كانت له أم ولد وإن 
وضعت لأقل من ستة أشهر فسخ البيع وألحق بالبائع إذا أقر بالوطء وينكل المبتاع حين 
وطئ في الاستبراء وإن أنكر البائع الوطء كان الولد لغيره وكذلك إن كانت بكرا 
والبائع ينفي الولد فإنه يكون لغيره ويخير المبتاع في قبولها بجميع الثمن أو ردها مع 
ما نقص وطؤه للبكر. 


)001( تقدم . 
)١(‏ تقدم. 


كتاب الاستبراء/ فى وطء الحارية في أيام الاستبراء وإلحاق الولد عل سد [ؤف# 


قال ابن المواز: إذا اختار حبسها فله الرجوع بما نقص عيب حملهاء م: كمن 
اطلع على عيب وقد حدث عنده عيب. 

ومن «المدونة» قال مالك: وكذلك الثيب إن كان نقصها شيء وإلا لا غرم عليه 
ويخير في أخذها بجميع الثمن أوردها وعليه العقوبة إن لم يعذر بجهل . 

قال مالك: ولو استلحقه البائع لحق به وفسخ البيتع وصارت له أم ولد. 

ابن المواز: ولو اقتضها المبتاع ثم حدث بها عيب في الاستبراء فله ردها مع ما 
نقص افتضاضهاء فإن ماتت فهي من البائع وإن لم تمت وأتت بولد لأكثر من ستة 
أشهر من يوم وطء المشتري ردت إليه أم ولد بالقيمة يوم وطئ لا بالغير لأنه قد ردها 
بالعيب أولا ولو لم يكن ردها بما حدث بها في المواضعة حتى وضعت لما ذكرنا من 
المدة [ ] بالعيب الحادث فيلزمه قيمتها يوم وطئها وتصير له أم ولد وإن شاء ردها 
بالعيب وألزمها نفسه بالثمن كاملا . 

قال ابن المواز: وإن أعتق المبتاع الأمة في الاستبراء من وطء البائع لم يعجل عليها 
جو تف جنا رسن 0 لجرا ورا الالحدراء خلات ع زرا زواعو 20101 
لآأن له ترك بقية بقية العهدة إلا أن يكون الاستبراء من غير وطء فينفذ عتقه ويتعجلها ولو 
أعتقها البائع والمبتاع أو حد فيها بعتق والاستبراء [ق/ /٠٠١‏ /اأ] فيها 06 البائع 
تربصا فإن ظهر بها حمل عتقت على البائع وإن حاضت عتقت على المبتاع ولو حدث 
بها عيب فليس له تعجيل ردذها للعتق ولو كان الاستبراء ليس من وطهء البائع عجلنا 
عتق المبتاع فيها ثم إن ظهر بها حمل رجع بقيمة عيب الحمل لأنه لو ظهر بها عيب أو 
حمل ولم يكن أعتق لكان له الرضى به وتعجيل قبضها. 

م: وقوله: إذا كان استبراؤها من وطء البائع وقد أعتقا جميعًا أنه يتريص بها 
يريد: بتربص أن يجعل العتق على أحدهما لأنه إن جعل عتقها من البائع قطع ولاء 
المبتاع منهاء ومنع البائع من قبض ثمنها » وقد يمكن أن يجب له» وإن جعله من 
المبتاع رفع ولاء البائع عنها وألزم المبتاع غرم الثمن وقد لا يجب عليه» فأوقف الحكم 
فيها على أحدهما لهذا وأما الأمة فهى بعتقها حرة إذ لابد من عتقها على أحدهما إن 
حاضت فعلى المبتاع » وإن حملت فعلى البائع وإثما يوقف الحكم فيها على من يكون 
الل رهد إن ذثالة يمن القرري م 

ومن «المدونة» قال مالك: وإذا قال البائع: كنت أفخذ ولا أنزل» وولدها ليس 


لض 
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مني لم يلزمه الولدء وإن قال: كنت أطأ في الفرج وأعزل فأتت بولد لم يجئ به 
السماء مق يوع وطء لزمة الول ؤلة ينمه أن يعو كنت اعرل عنها: 
قال سحنون: قال أشهب: وقد نزل هذا على عهد رسول الله َك فقال الرجل: 
كنت أعزل. فقال صاحب رسول الله يَكِِّ: «إن الوكاء ينفلت» والحق به الولد29. 
تم الجزء السابع ويليه إن شاء الله الجزء الثامن 


)١(‏ تقدم. 


الموضوع الصفحة 
كتاب الوصايا الأول 1 1 1 1 1 1 ااا 
فى الحض على الوصية ومن تركها أو قللها » والتشهد فيها 5 
فيمن أوصى بعتق عدد أو جزء من عبيده » أو أوصى بذلك لرجل فماتوا 

أو مات بعضهم ل واو ا 005 
فيمن أوصى بشراء نسمة للعتق فماتت قبل العتق » أو تلق ثمنها » أو 

عدت : اوحض غلتها + اوحلق دين بعد الع ا 30 
فيمن أوصى أن يشترى عبد فلان » أو ليعتق » أو أن يباع عبده من فلان» 

أو ممن أحب العبد » أو ممن يعتقه 0 31 
فيمن أوصى بعتق عبده أو جاريته » أو بيعها رقبة فلم يقبلا ع ا 13550 
فيمن اشترى ابنه أو أباه فى مرضه » أو أوصى بشرائه بعد موته سمو 0 5 
فيمن شرط فى وصيته إن مات من مرضه أو فى سفرهء ثم برئ أو قام.. ١‏ 5" 
فى الإشهاد على الوصية وفى تغييرها ا ل 
فيمن قال فى وصيته : كل مملوك لى مسلم حرا أو قال : عبدى حر بعد 

موت بشهر ني و فو ما وان اكه وود 0 بارا 
فيمن قال : فلان وصيىء أو قال : وصيى فى كذا » أو إلى مدة كذا. . . 39> 
فى وصى الوصى ووصى الأم والجد والأخ ا اااالن 
فى الوصى يقبل الوصية ثم يبدو له » وكيف إن قبل بعضها كو 516060 
فى الوصية إلى غير العدل » أو إلى الكافر » ووصية الكافر إليهم ء 

ووصية الرجل إلى مكاتبه أو عبده اا وا ا م ذل ار ور 0 511 
فى فعل أحد الوصيين واقتسامهما المال الم ل لي ا اخ تست 1 
فى بيع الوصى وشرائه وتأخيره بالدين وحوالته به 01 
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فيمن أوصى فقال : وصيتى عند فلان » فصدقوه وما قال : فأنفذوه » أو 
نا ]دعس على لذن طن كين فأعطره » وهل يكشف الوصى عما 


أنفذه ب000001202 0 ا 
فى شهادة الوارث أو غيره فى وصية أو موت د و حية البقم ريما د . 831 
فى من أوصى لزوجته أو لأم ولده » وكيف أن يشترط إن تزوجت نزعت 

الوصية والحضانة منها » ومن أوصى لحمل امرأة فأسقطته 00 رم 
فى دعوى الوصى دفع أموال اليتامى والنفقة عليهم وال وا قن وي 0 كا 
فى الموصى يعتقها إلى أجل تجنى أو يجنى عليها ويعجل أحد الورثة 

عتقها لمق نع بع باون انوي اده له ا ولو ا ا 0 380 


فى من أوصى إلى عبده بثلث ماله » أو بثلث نفسه ء أو أن يعتق ثلثه » 

أو بدنانير أقل من الثلث » أو أكثر من التركة » أو من قيمته. . . . 65 
فى الوصية بالخدمة والسكنى والغلة » وفى بيع المخدم ومرجعه ونفقته. . وك 
فى ولد المخدمة والموصى بعتقها وولد المدبرة والمدبر ومن فيها عقد. . . . 1 
فى وصية الأحمق والسقيه والمصاب والمحجور عليه والصغير م ع 04 
فى الوصية للوارث أو للعبد أو لعبد نفسه أو للقاتل أو لتصديق » ومن 

أوصى لوارث فصار غير وارث » وفى موت الموصى له بعد موت 


جامع القول في ما يكون من رأس المال وما يبدأ به فيه م اي لا 
جامع التبدئة في العتق من وصية أو غيرها الاو ةل مجع المي 0 "كلا 
جامع ترتيب ما يبدأ بعضه على بعض في الثلث من العتق وجميع أنواع 
الوصايا »ء مجموع من ١‏ المدونة © وغيرها ا ا 11 
جامع مسائل مختلفة منه عا بر اماه لك وات حار ون ام لاس ل الم حلا 
تعليل مسائل التبدئة المرتبة المتقدمة ذكرها ا ل ا و و بر 
كتاب الوصايا الثاني لمش وس شو وااو ب اماو او اح مره مقا حمطي ا 00 لالم 


فى شهادة وارثين بعتق أو أجنبيين بالثلث أو بعتق عبد آخر رن 


فهرس الموضوعات 


في الوصية بخدمة أو بسكنى أو بمال وغيره ني ا مم 
فيمن أوصى بوصايا لقوم ويباقى الثلث لآخرين 0000 
فيمن أوصى بشيء مجهول وأوصى معه بوصايا ا ا م د 
فيما يختلع لأهل الوصايا فيه من الثلث والوصية بالعين 0( 
في من أوصى بعتق وله على ورثة دين ا 
بقية القول فيما يختلع من الثلث في وصيته بدين أو عين أو شيء 


فيمن أوصى لجماعة بأجزاء مختلفة » وذكر إجازة الورثة أم لاء. وكيف 


إن أوصى مع ذلك بدنانير أو بشيء بعينه با ا وق ل ا 
فيمن أوصى لوارث وأجنبي » وبقية القول في الوصية للوارث 20006 
جامع القول في الحج 00 
فيمن أوصى بغلة داره أو مخيره للمساكين أو لقوم بأعيانهم » وشراء ذلك 

من الموصى له به ا ا ا ا ا ا ا ل ل 


فيمن أوصى لرجل بحائط فأثمر» أو بعبد فأفاد مالا » أو بأمة فولدت. . 
فيمن أوصى لرجل بولد أمته أوغنمه 3 وبرقبتها لآخر 4 أو أوصى بالولد 
أو بزرع أو بثمر حائطه وأوصى مع ذلك بوصايا 3 أو أصوى بثلث 


كتاب الوصايا الثالث ام اس ما وو الو ابا 
جامع القول في الوصية على الضرر 6م 1 1 1111111 


فيمن أوصى بوصيتين » أو بوصية بعد وصية من جنس أو جنسين » أو 
أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره » وما يعد منه رجوعا 

فيمن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه أو أحد ورثته أو بجزء من ماله » 
وجامع القول في الوصايا المبهمات 0 

فيمن أوصى لولد ولده أو لأخواله أو أولادهم أو لمواليه أو لولد فلان أو 
لبنى فلان أو لقبيلة كذا أو لقرابته أو لجيرانه وجميع ما يشبهه. ... 


١ بدك‎ 


1١7 


لض 


الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء السابع 


فيمن أوصى لولد رجل ولا ولد له » أو لفقراء بنى فلان وهم أغنياء » أو 


لمن قد مات وموت الموصى له قبل موت الموصى رخس نس لاا 
فيمن أذن له ورثته في مرضه أو صحته أن يوصى بأكشر من ثلثه » أو 

يوصى لبعض ورثته والمديان مجيز وصية أبيه لان ودع دام انوا لقنا 
كتاب الشفعة الأول واو لوقه ةلعفام اوكا ماقمو ةيو تلكا 
القضاء فيما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه 1 00000 
في الشفعة بين المسلم والذمى ا ا ا ا ا 
في قسمة الشفعة بين الورثة » والشركاء » ومن أولى بذلك م لي وا 
في حد ما تنقطع الشفعة إليه » وما يوجب قطعها امد اام توه وا مكو ارقا 
في اختلاف الشفيع والمبتاع » أو البائع والمبتاع في الثمن 00 ردير 
القضاء في عهدة الشفيع » وإلى من يدفع الثمن اا لمكن 
ما جاء في الشفعة فيما اشترى بدين لهم لجو اللا مو اوت ووو و اا 
في أخذ بعض الشفعاء وأخذ بعض الصفقة أو الصفقات كفيو مشي قو ذأ 
ما يضاف إلى الشقص في البيع من عرض أو غيره 0 د 
في الشفيع يخير بما وقع به الشراء كيف 11 لساك ا اح ا م 11 
ما جاء في هبة الثواب ٠‏ وفي الثمن يزاد فيه أو ينقص منه و و ا 
في تأجيل الأخذ بالشفعة » وفي الأخذ وفي الثمن ابو ع ١‏ ا 
ما يحدث في الشقص من هدم أو بناء » ولمن ثمن الهبة في الاستحقاق.. ‏ 754" 
في البيع الفاسد والتولية فيه 0000010 00 اا 
في شفعة ما اشترى المديان » وبيع الشفعة 5 11 ا ا 
في ثمن الشقص يفوت . أو يرد بعيب » أو يستحق قبل أخذ الشفيع أو 

بعله ا ا ااا ا اعون 


فهرس الموضوعات 
كتاب الشفعة الثاني ا 000 
فيمن ابتاع ارضًا فزرعها أو نخلاً فأثلمرت عنده » أو كان ذلك فيها ثم قام 
شفيع أو مستحق » وحكم الغلة في ذلك و ته الا ا والح لد انه 
في الشفعة في الرحا والحمام والأنذر والماء » ومن اشترى أرضًا هل يدخل 
في البيع ما فيها من زرع أو نخل أي ل لط ف هن زه ورجق جه اول :8 وريه ل لوذه اه فا اماه 
فيمن اشترى نخلاً أو نقضًا على القلع » وكيف إن ابتاع الأرض قبل ذلك 


في الشفعة في الهبة والقضاء فيها 007 


ن القفعة فى« الكزاء وفى المساقاة 17000 
في الشقص ينكح به » أو يخالع به » أو يصالح به عن دم عمد أو خطأ 


في الشفعة في الشقص يؤخذ في كراء أو إجارة أو صلح 21010 
في شفعة المفاوض والمقارض والعبد ومن فيه بقية رق 11771710 
فيمن أعمر عمرى على عوض ٠‏ أو.تصدق بدار على أن ينفق عليه حياته» 
ومسائل من الهبة ب ا ا ا ل 
جامع مسائل مختلفة فيما فيه الشفعة أم لا ا 00 
جامع مسائل مختلفة من الشهادات والأقضية والاستحقاق وغيره ا 
كتاب القسم الأول 211 
جامع القول في القسم بالسهم أو التراضى » ومن باع مورثه من دارء أو 


فى قسمة الدور والأرضى والقرى والأجنة والعيون ومن ادعى دارا بيد 


غائبف وجا ادي وو راو ولط ل ول 1 اه بف أ و اسه جا و 31 6 بوه كرو نمام لاق 6د 6 بد 


ه521 


/ا5 
504 


0 
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ما جاء في بيع حائط بمثله ا ا ا ل 
ما جاء في قسمة اللبن في الضروع والصوف على ظهور الغنم 84400 
ما يجمع في القسم وما لا يجمع ا و للا 
ما ينقسم وما لا ينقسم » أو ما في قسمه ضرر » وقسمة الدين وحده أو 

مع عرض ا دس 
في التداعى في القسم والغلط فيه 22 
جامع مسائل مختلفة من نفى الضرر نج ني لان م واد 12 
في الدين أو الوارث أو الموصى له يطرأ بعد القسمة أو قبلها 0 000000 


ما يجوز قسمه بالسهم وما لا يجوز » وقسمة الحلى » ومن لم يرض بما 
خرج له بالسهم » أو قال للقاسم : غلطت . أو لم تعدل » وشراء 


ما يخرج بالسهم » وقسمة الغائب أو بالخيار 0 ارس 
في القسم على الغائب والصغير » وقسم الأب والوصى والأم ووضيهما » 

ووصى الجد والعم» وقسم الكافر والملتقط والزوج 0لا 
فيمن وجد في نصيبه عيبًا بعد القسمة 015312 ا ا ا 
في تبادل الطعامين ومن اشترى نصف عبد فاستحق ربع جميع العبد .. . تن 
فيمن استحق نصيبه أو بعضه بعد القسمة و اا وا 0 ب 
كتاب الإيلاء لمارا 4ه و مي أ تبلل لاف رمد جل اتيف لقم 
أحكام الإيلاء ان 4 وما ل ا لل ا لما ا ا 94 
فيمن آلى من أجنبية أو صغيرة خن اويا عامرشعة ابنالسو وملام الوا اما 51400 
فيمن ترك وطء زوجته أو آلى وهو خصى ااا و باخ سا الخ 45-0" 
فى رجعة المولى وعودة الإيلاء عليه ا 0 
فى إيلاء العبد والكافر اي م و تل" 
كتاب اللعان أن دو لل ورم فق أ متسة وسن ط حفيو يشي الشف ل نووم كوك 
ما يوجب اللعان وصفته وعلى من يجب سو ا ع “ما 


فى نفى الحمل بعد رؤيته بمدة ااا الله 


فهرس الموضوعات 

جامع مسائل مختلفة من اللعان سانا اوم و ل م م وك 

كتاب الاستبراء 210000( 

في استبراء الأمة في البيع وغيره أن 

فى استبراء الأمة تباع ثم يستقال منها أو يفسخ 

فيمن لا مواضعة فيها من حامل أو وخش... 

في المواضعة عقدتها والنقد فيها د ا م 1 
فيمن ابتاع زوجته وكيف إن باعها أو استبرأها ا م 
في ترويج الرجل أمته وقد وطتها أم لا لا ا ا ا 
في استبراء ذات الزوج والمعتدة والمرتابة .... 


فيمن وطئ جارية ثم اشترى أختها أو تزوجها وال اه لقا نا مواق امم ارود و قور للج ا أ 


فى استبراء الأمة قبل البيع ومواضعتها وتوليتها 
فى وطء الجارية في أيام الاستبراء وإلحاق الولد 


ولها. ا واو .داعا وا و وام و6 .ىد م6 6ه 


هله واوا اها . د واوا و .ا و و ٠.‏ 60060 . 


.عاو واه .ا وا. د .و .ةم مه .6ه ٠.6‏ 


«القاو اه .ها و و ه.ا .ا وم .6 م6 هم 6 ٠ ٠‏ 


هلها وا فاه وهاو .دا واو .ا فاه .د 6060 © 


ه.ا وا .ا وا وا. وا و وا مه .ا .د م مد هم ه 


'!الاقلحاة 
اننا 01-0 118531 لا 
0 !انالا حاة فنا 


1115 1!1 01 188 أطلا0) علا 
قآقاف1 !انالا ام مالطة مالذللاللا 0001 ع0 


لإ 


ا أأوأك-أة كناقنالا قصطا ححا أنلطق معط عاد8 أطم 
(0 451 .0) 


لإ 0م6016 
(أألى ضصعط لقتصط8) أغدلزت0-اح اعلح-اج طظ 


